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 شكر وتقدير  

 

بإتمام هذه الرسالة، فله الحمد  -بفضله وتوفيقه  -العالمين الذي امتنl عnلَيl  الحمد الله رب

 .على ما أوrلَى به وتفضlل، ووnفَّق وأَنعnم

 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، من هدانا االله به من 

ا عن نا أفضل ما جزيت نبيhالضلالة، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. اللهم أجزه ع

 .أمته

 

قبوله الإشراف ) حفظه االله، على محمد الحموري قاسمأ.د/ ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى (

على توجيهاته السديدة النافعة التي لم يكن البحث ليخرج على هذه على هذه الرسالة، و

 ، وعلى دماثة خلقه، وسعة حلمه وصبره.الصورة بغيرها

 

على إرشاداتهم وملاحظاتهم  ،إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الكرام ثم الشكر موصول

 .النافعة

 

 اوآخرh والحمد الله أولاً
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 الإهداء

 

إلى حبيبي وقرWة عيني ... من تُحnلُّ بالصلاة عليه العقد، وتزول الكُرnب، وتفرج الهموم 

 ... إلى سيدي ومولاي رسول االله صلى االله عليه وسلم ...

 

العلم والتربية والإرشاد في هذه الأمة المحمدية التي لن ينقطع فيها الخير إلى يوم  إلى أهل

 القيامة ...

 

إلى والدي الكريمين ... أطال االله بقاءهما ومتَّعهما بالصحة والعافية ... وختم لهما بخاتمة 

 المحبوبين المقربين ...

 

ردlها االله إلى حوزة دس الشريف إلى مدينتي الأسيرة ومسجدها المقدس ... إلى مدينة الق

 ... الإسلام والمسلمين
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 قائمة المحتويات

 

 الصحيفة الموضوع

 ج شكر وتقدير
 د الإهداء

 هـ قائمة المحتويات
 ل قائمة الجداول والأشكال والخرائط

 ن الملخص
 ١ الـمـقـدمـة

 ٢ أهمية الدراسة    
 ٢ مشكلة الدراسة    
 ٣ أهداف الدراسة    
 ٣ حدود الدراسة    
 ٤ الدراسات السابقة    
 ١٣ إضافة الدراسة    
 ١٣ منهج الدراسة    

 ١٥ الفصل التمهيدي: الأحوال العامة للدولة العثمانية

	١٦ المبحث الأول: الوصف الجغرافي   

 ١٦ المطلب  الأول: امتداد الدولة العثمانية وحدودها      
 ٢٢ : طبيعة البلدان العثمانية وتضاريسهاالمطلب  الثاني      
 ٢٣ المطلب الثالث: السكان في الدولة العثمانية      

 ٢٦ المبحث الثاني: الأحوال السياسية   
 ٢٦  المطلب الأول: الأحوال السياسية الداخلية      

 ٢٧ الفرع الأول: نظام الحكم والإدارة          
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 ٢٩ لاطين العثمانيينالفرع الثاني: الس          
 ٣٠ الفرع الثالث: سلطنة الحريم          
 ٣٠ الفرع الرابع: حكم آل كوبرولو          
 ٣١ الفرع الخامس: أعيان الأقاليم          
 ٣٢ الفرع السادس: حركة الإصلاح والتنظيمات          
 ٣٨ الفرع السابع: حركات التمرد والانفصال          

 ٤٠ لمطلب الثاني: الأحوال السياسية الخارجيةا    
 ٤٠ الفرع الأول: مكانة الدولة العثمانية وسياساتها الخارجية          
 ٤٢ الفرع الثاني: علاقات الدولة العثمانية مع الدول المحيطة بها          

 ٤٢ الدولة الصفوية -١               
 ٤٣ روسيةالإمبراطورية ال -٢               
 ٤٤ الإمبراطورية النمساوية  -٣               
 ٤٥ الإمبراطورية الألمانية -٤               
 ٤٥ المملكة الفرنسية (ثم الجمهورية) -٥               
 ٤٦ مملكة إنجلترا -٦               

 ٤٧ المبحث الثالث: المجتمع العثماني   
 ٤٧ ب الاجتماعيالمطلب الأول: التركي      
 ٥٠ المطلب الثاني: الحياة اليومية      
 ٥٣ المطلب الثالث: البيت العثماني والعائلة العثمانية      

 ٥٤ لدولة العثمانيةالفصل الأول: النظام المالي ل
 ٥٥ المبحث الأول: تركيب النظام المالي   

 ٥٥ المطلب الأول: الخزائن المالية      
 ٥٨ الثاني: الدفتردارية المطلب      
 ٦٢ المطلب الثالث: أقلام الشؤون المالية      
 ٦٣ المطلب الرابع: الدفاتر والأوراق (السجلات المالية)      
 ٦٦ المطلب الخامس: نظارة المالية      
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 ٧٢ وطرق جبايتها المبحث الثاني: الضرائب   
 ٧٢ المطلب الأول: الضرائب العثمانية      

 ٧٣ الفرع الأول: التكاليف الشرعية          
 ٧٥ الفرع الثاني: التكاليف العرفية          

 ٧٨ المطلب الثاني: طرق جباية الضرائب      
 ٧٨ الفرع الأول: الإقطاع          
 ٨٣ الفرع الثاني: الالتزام          
 ٨٩ الفرع الثالث: الأمانة          

 ٩١ لث: حكم التزام الضرائب في الفقه الإسلاميالمطلب الثا      
 ١٠٠ العثمانية العامة للدولة المبحث الثالث: الميزانية   

 ١٠٠ المطلب الأول: تعريف الميزانية العثمانية وكيفية إعدادها      
 ١٠٣ المطلب الثاني: بنود الميزانية العثمانية      

 ١٠٣ مةالفرع الأول: الإيرادات العا          
 ١٠٥ الفرع الثاني: النفقات العامة          

 ١٠٧ المطلب الثالث: البنود الخارجة عن الميزانية      
 ١١٢ وأساليب تمويلهالمبحث الرابع: عجز الميزانية    

 ١١٣ المطلب الأول: أسباب العجز في الميزانية العثمانية      
 ١١٨ ز في الميزانية العثمانيةالمطلب الثاني: أساليب تمويل العج      

 ١٢٩ خاتمة الفصل   
 ١٣١ لدولة العثمانيةالفصل الثاني: النظام النقدي ل

 ١٣٢ تمهيد: طبيعة النظام النقدي العثماني   
 ١٣٧ المبحث الأول: النقود والسياسة النقدية   

 ١٣٧ المطلب الأول: النقود المتداولة في الدولة العثمانية      
 ١٣٨ الفرع الأول: النقود المحلية          

 ١٥٠ الفرع الثاني: النقود الأجنبية          
 ١٥٢ المطلب الثاني: السياسة النقدية للدولة العثمانية      
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 ١٥٦ المبحث الثاني: مؤسسات النظام النقدي   
 ١٥٦ المطلب الأول: دار الضرب      
 ١٦٠ المطلب الثاني: البنك المركزي      
 ١٦٢ المطلب الثالث: البنوك التجارية      
 ١٦٦ المطلب الرابع: النشاط الائتماني والمصرفي      

 ١٦٦ الفرع الأول: استقبال الودائع         
 ١٦٦ الفرع الثاني: التحويلات المالية (المصرفية)         
 ١٦٨ الفرع الثالث: الإقراض والتسليف         

 ١٧٨ : مشكلات النظام النقديلرابعالمبحث ا   
 ١٧٨ المطلب الأول: غش العملة      
 ١٨١ المطلب الثاني: تزييف النقود      
 ١٨٢ المطلب الثالث: تعدد المناطق النقدية      
 ١٨٣ المطلب الرابع: التضخم النقدي      

 ١٨٨ خاتمة الفصل   
 ١٨٩ نيةلدولة العثمالفصل الثالث: النشاط الزراعي لا

	١٩٠ العثماني المبحث الأول: نظام الأراضي   

 ١٩٠ المطلب الأول: ملكية الأرض في التشريع العثماني      
 ١٩٠ الفرع الأول: ملكية الأرض في المذهب الحنفي          
 ١٩٣ الفرع الثاني: حكم أراضي الدولة العثمانية          

 ١٩٥ ي في التشريع العثمانيالمطلب الثاني: أنواع الأراض      
 ٢٠٠ المطلب الثالث: إحالة الأراضي الأميرية وتفويضها      

 ٢٠٠ الفرع الأول: الطابو          
 ٢٠٢ الفرع الثاني: المقاطعة          

 ٢٠٣ المبحث الثاني: خصائص الزراعة   
 ٢٠٣ المطلب الأول: المزرعة العائلية والمزارع الكبيرة      

 ٢٠٦ المطلب الثاني: زراعة الكفاف والزراعة التجارية      
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 ٢٠٨ الزراعيالمبحث الثالث: أساليب الإنتاج    
 ٢٠٨ المطلب الأول: العقود والعلاقات الزراعية      
 ٢١٥ المطلب الثاني: وسائل الزراعة والري      

 ٢١٥ الفرع الأول: أدوات الزراعة          
 ٢١٧ الثاني: طرق الريالفرع           

 ٢٢٠ المبحث الرابع: المنتجات الزراعية   
 ٢٢٠ المطلب الأول: المنتجات النباتية      
 ٢٢٢ المطلب الثاني: المنتجات الحيوانية      

 ٢٢٤ خاتمة الفصل   
 ٢٢٥ لدولة العثمانيةابع: النشاط الحرفي والصناعي لالفصل الر

 ٢٢٦ لحرفيةالمبحث الأول: الأصناف ا   
 ٢٢٧ المطلب الأول: نشأة الأصناف الحرفية وتطورها      
 ٢٣٣ المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للأصناف الحرفية      

 ٢٣٣ الفرع الأول: الهيئة الإدارية          
 ٢٣٥ الفرع الثاني: مراتب أعضاء الصنف ودرجاتهم الوظيفية          

 ٢٣٧ ائف الأصناف الحرفيةالمطلب الثالث: وظ      
 ٢٤٢ في القرن التاسع عشر المبحث الثاني: الصناعة   

 ٢٤٣ المطلب الأول: تراجع الصناعة العثمانية التقليدية      
 ٢٤٦ المطلب الثاني: محاولات النهوص بالصناعة العثمانية      

 ٢٤٧ الفرع الأول: المصانع الآلية          
 ٢٥٠ ثاني: لجنة إصلاح الصناعةالفرع ال          

 ٢٥٤ المبحث الثالث: الصناعات والحرف   
 ٢٥٤ المطلب الأول: الصناعات الثقيلة      
 ٢٥٧ المطلب الثاني: الصناعات الخفيفة      

 ٢٥٨ أولاً: الصناعات الغذائية          
 ٢٥٩ ثانيhا: صناعات الألبسة          
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 ٢٦١ ات المعدنيةثالثًا: الصناع          
 ٢٦١ رابعhا: مهن البناء والإسكان          
 ٢٦١ خامسhا: مهن الخدمات العامة          

 ٢٦٣ خاتمة الفصل   
 ٢٦٦ لدولة العثمانيةالفصل الخامس: النشاط التجاري ل

 ٢٦٧ تمهيد: اهتمام العثمانيين بالتجارة   
 ٢٧٣ العثمانية وتنظيمها السوقالمبحث الأول:    

 ٢٧٣ المطلب الأول: المنشآت التجارية العثمانية      
 ٢٧٤ الفرع الأول: السوق: السوق المسقوفة والسوق المكشوفة          
 ٢٧٦ الفرع الثاني: القبان          
 ٢٧٧ الفرع الثالث: الخان          

 ٢٧٨ المطلب الثاني: الرقابة على الأسواق:      
 ٢٨٠ ع الأول: مؤسسة الحسبةالفر          
 ٢٨٣ الفرع الثاني: نظام التسعير          

 ٢٨٩ المبحث الثاني: التجارة الداخلية   
 ٢٩٠ المطلب الأول: أنواع التجارة الداخلية      
 ٢٩٢ المطلب الثاني: الجمارك الداخلية      
 ٢٩٧ المطلب الثالث: مراكز التجارة الداخلية      
 ٣٠١ لمطلب الرابع: الطرق التجارية الداخليةا      

 ٣٠٧ المبحث الثالث: التجارة الخارجية   
 ٣٠٨ المطلب الأول: شبكات التجار وتنظيماتهم      
 ٣١١ المطلب الثاني: الامتيازات الأجنبية      
 ٣١٩ المطلب الثالث: جمارك التجارة الخارجية      
 ٣٢٠ ارة الخارجيةالمطلب الرابع: سلع التج      
 ٣٢٢ المطلب الخامس: طرق التجارة الدولية      

 ٣٢٢ أولاً: الطرق البرية          
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 ٣٢٤ ثانيhا: الطرق النهرية          
 ٣٢٤ ثالثًا: الطرق البحرية          

 ٣٢٩ خاتمة الفصل   
 ٣٣٢ الخاتمة: النتائج والتوصيات

 ٣٣٥ العثمانية الفضية وعياراتها ): أوزان النقود١ملحق ( الملاحق:
 ٣٣٨ ): نماذج من النقود المتداولة في الدولة العثمانية٢ملحق (          
 ٣٤٥ ): وحدات القياس في الدولة العثمانية ٣ملحق (          
 ٣٤٧ ): سلاطين الدولة العثمانية٤ملحق (          

 ٣٤٩ مسرد الأماكن
 ٣٥٣ مسرد الأعلام

 ٣٥٨ صطلحاتمسرد الم
 ٣٦٠ المراجعالمصادر قائمة 
 ٣٦٠ أولاً: المصادر     
 ٣٦٢ ثانيhا: المراجع العربية     
 ٣٦٨ ثالثًا: المراجع المعربة     
 ٣٧١ رابعhا: المراجع الأجنبية     

 ٣٨٠ الملخص باللغة الإنجليزية
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 قائمة الجداول والأشكال والخرائط

 

 الصحيفة الجدول

 ٢٥ ): أعداد السكان في الدولة العثمانية١لجدول (ا
 ٦٠ ): الموظفون في الدفتردارية٢الجدول (
 ٦٢ ): أقلام الشؤون المالية٣الجدول (
 ٨٠-٧٩ ): الضرائب العثمانية٤الجدول (
 ٨٨ ): أنواع التزام الضرائب٥الجدول (
 ٩٠ ): أساليب الجباية في الدولة العثمانية٦الجدول (
 ١١١ ): الميزانية العثمانية٧( الجدول

 ١١٧ ): العجز في الميزانية العثمانية٨الجدول (
 ١٥٣ ): النقود المتداولة في الدولة العثمانية٩الجدول (
 ١٦٥ ): المصارف التجارية في الدولة العثمانية١٠الجدول (
 ١٨٦ )١٩١٤-١٤٦٩): مستوى الأسعار والأجور في إستانبول (١١الجدول (
 ١٩٣ ): ملكية الأراضي في الفقه الإسلامي١٢( الجدول

 ٢٢٢ ): أهم المحاصيل الزراعية في الدولة العثمانية١٣الجدول (
 ٣٠٠ ): سلع التجارة الإقليمية العثمانية١٤الجدول (
 ٣٠٦ ): خطوط السكك الحديدية١٥الجدول (
 ٣١٨ ): الامتيازات الأجنبية١٦الجدول (

 الصحيفة الشكل

 ٤٩ تركيب المجتمع العثماني): ١الشكل (
 ٦٧ ): أرقام السياقة٢الشكل (
 ٦٨ ): أرقام السياقة في وثيقة مالية عثمانية٣الشكل (
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 ٦٩ ): وثيقة مالية مكتوبة بخط السياقة٤الشكل (
 ٧٧ ): أنواع العوارض الديوانية٥الشكل (
 ٨٢ ): نظام الإقطاع العثماني٦الشكل (
 ١٨٥ سعار المستهلك في إستانبول): الرقم القياسي لأ٧الشكل (
 ١٨٧ ): الأجور الحقيقية للعمال في إستانبول٨الشكل (
 ٢٣٨ ): الوظيفة الإدارية للأصناف الحرفية٩الشكل (
 ٢٧٠ ): خطة المدينة الإسلامية١٠الشكل (

 الصحيفة الخريطة

 ٢٠ م)١٦٨٣-١٣٠٠): ميلاد الدولة العثمانية وتوسعها (١الخريطة (
 ٢١ م)١٩٢٣-١٦٨٣): انهيار الدولة العثمانية (٢( الخريطة

 ٣٠٥ ): السكك الحديدية في الدولة العثمانية٣الخريطة (
 ٣٢٦ ): طرق التجارة في الأناضول وشرق أوروبا٤الخريطة (
 ٣٢٧ ): طرق التجارة في آسيا وإفريقيا٥الخريطة (
 ٣٢٨ ): طرق الحج٦الخريطة (



	

	 	 	ن

 الملخص

هـ/ ١٣٤٢ -٩٧٤لتاريخ الاقتصادي للدولة العثمانية للمدة: (عابدين، معاذ محمد. ا

(المشرف: أ.د/ قاسم محمد  ٢٠١٧م). أطروحة دكتوراه بجامعة اليرموك. ١٩٢٤ -١٥٦٦

 الحموري).

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التاريخ الاقتصادي للدولة العثمانية في المدة 

عن أحوالها العامة  موجزٍ تمهيدá :خلال، وذلك من م)١٩٢٤ -١٥٦٦هـ/ ١٣٤٢ -٩٧٤(

مها المالية والنقدية، وبيان أبرز ظُالسياسية والاجتماعية ووصفها الجغرافي، وتوضيح معالم نُ

معالم : النشاط الزراعي، والصناعي، والتجاري، وتوضيح فيها ملامح الأنشطة الاقتصادية

وقد اعتمدت الدراسة على  مراقبتها.وكيف كان يتم تنظيمها و ،الأسواق في الدولة العثمانية

 المنهج التاريخي الوصفي الاستقرائي.

نظمhا إدارية واقتصادية متينة، استمدتها  امتكلت الدولة العثمانيةأن  إلىالدراسة خلصت و

إجمالاً  تتصف حقبة الدراسة. وأن ليد التركية، ونظم الدول السابقةمن الشريعة الإسلامية، والتقا

العثمانية سياسيhا واقتصاديhا أمام الدول الأوروبية، رغم محاولاتها المتكررة  بتراجع الدولة

منذ نشأتها بتسجيل  اهتمت الدولة العثمانية. وأن ارية والاقتصاديةلإصلاح الفساد في نظمها الإد

إيراداتها ونفقاتها في ميزانية عمومية سنوية، وقد عانت هذه الميزانية من عجز دائم منذ القرن 

النظام النقدي المعدني بأنواعه المختلفة، وقد اشتمل  اعتمدت الدولة العثمانيةوأن  سابع عشر.ال

نطاق التداول على النقود المحلية والأجنبية، وظهرت النقود الورقية والبنوك التجارية في القرن 

أساليب  ، وقد بقيتالعثمانيةأضخم الأنشطة الاقتصادية  كانالنشاط الزراعي وأن  التاسع عشر.

 بواسطةالآلات الحديثة  تالإنتاج الزراعي بدائية يدوية حتى القرن التاسع عشر عندما دخل

على الطوائف الحرفية، وقد تأثرت قامت العثمانية التقليدية  ةالصناعوأن  المستثمرين الأجانب.
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لسوق ولم هذه الصناعة سلبhا بالثورة الصناعية الأوروبية، ولكنها تكيفت سريعhا مع تحولات ا

بالنشاط التجاري، واعتنت ببناء الأسواق، والرقابة عليها من اهتمت الدولة العثمانية وأن  تستسلم.

خلال مؤسسة الحسبة، كما قامت بمنح الدول الأوربية عددhا من الامتيازات التجارية التي تحولت 

 منذ القرن الثامن عشر إلى قيد على سيادة الدولة.

الوقائع الاقتصادية التاريخية في المجتمعات الإسلامية وتحليلها  دراسةوتوصي الدراسة ب

تحليلاً اقتصاديhا وشرعيhا، وقياس مدى توافق تلك المجتمعات في معاملاتها الاقتصادية مع أحكام 

قابلية النظام الاقتصادي الإسلامي للتأثر بالنظم  مدى العناية بدراسةو الشريعة الإسلامية.

الاهتمام بتعريب الدراسات الأجنبية و من ناحية تاريخية واقعية. والأخذ عنها الاقتصادية الأخرى

 المتعلقة بالتاريخ الاقتصادي العثماني، وبفهرسة الوثائق التاريخية وإتاحتها إلكترونيhا للباحثين.

محاولة الإفادة من القوانين والتشريعات العثمانية في إيجاد حلول شرعية للمشكلات التي تواجه و

 لتمويل الإسلامي في العصر الحديث.ا
 

 التاريخ الاقتصادي، الدولة العثمانية، الاقتصاد الإسلامي، الأنشطة الاقتصادية :كلمات مفتاحية
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مـقـدمـةال
 

الحمد الله مقدWر الحاجات والموارد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة وسلامhا تعظّم 

 د، وعلى آله وعترته وصحابته العقلاء الرواشد، وبعد:بهما العوائ

فقد تعلقت الإرادة الإلهية بإقامة هذا العالم على نظام من السنن والأسباب، من أخذ بها فاز 

وغنم، ومن قعد عنها سåلب وحåرم. وهذا الأمر مåطَّرد في كثير من الجوانب؛ فالفوز برضى االله 

اب نواهيه، ونوالُ الرزق مربوطٌ بالسعي، وإنما العلم بالتعلُّم، ومحبته، طريقه اتباع أوامره واجتن

ض الدول  ول، فنهو èعلى الد ق  åدrصnد ي لأفرا على ا ق  åدrكما يص وهذا القانون  والحêلم بالتحnلُّم. 

 وعمرانها مnنُوطٌ بأسبابٍ وسåنَنٍ، مêنr حåسنِ سياسة الرعية وتنظيم شؤونها وتدبير أمورها.

و ريخ  راسةُ التوا ب النهوض ود معرفة أسبا ما يفيد في  عظم  من أ ث الماضية  حدا لأ ا

والسقوط، وقد زnخَرn القرآنå الكريم بأخبار الأمم السابقة وقصصهم؛ تعريفًا بأفعالهم ومآلاتها، 

 عêبrرnةٌ قَصnصêهِمr فêي كَانn لَقَدr وإرشادhا للأمة أن تأخذ بالحnسnن من سننهم وتنصرف عن سيئها، {

. ولا يnبrعåدå أن يكونn تعلُّمå التاريخ واجبhا على الأمة بمجموعها؛ ذلك ]١١١[يوسف: } بnابِلْالأَ ولِيلأُ

لا بدl فيه من معرفة أسباب ما مضى، لتكون  حفظَ بلاد الإسلام، وحفظُها  حفظê الدين   rنêم lن أ

 دروسhا للحاضر والمستقبل.

من أوسع الدول وأطولها عمرhا واحدة وهذه الدراسة تتناول بالبحث التاريخَ الاقتصادي ل

؛ فقد امتدت رقعتها لتشمل أجزاء واسعة من قارات العالم القديم: آسيا وإفريقيا على مرî التاريخ

وأوروبا، واستمر حكمها حوالي ستة قرون، إنها الدولة العnليlة العثمانية. وسوف تقتصر الدراسة 

وتولي ابنه السلطان سليم الثاني للحكم عام  وفاة السلطان سليمان القانوني المدة التي تلتعلى 
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هـ/ ١٣٤٢م)، حتى خلع السلطان عبد المجيد الثاني وإلغاء الخلافة عام (١٥٦٦هـ/٩٧٤(

م). وتحاول هذه الدراسة التأريخ للحياة الاقتصادية في تلك الفترة، من حيث النظم المالية ١٩٢٤

لصناعية والتجارية، وأسواق الناس وبضائعها والنقدية للدولة، والأنشطة الاقتصادية الزراعية وا

 ، كما تحاول بيان أبرز الحوادث والأزمات وآثارها الاقتصادية.لطلب فيهاوأنماط العرض وا
 

 :أهمية الدراسة

 وتكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:

 الظرف الزماني للدراسة هو الوقت الذي بدأت فيه نهضة أوروبا العلمية، وبدأت تتشكل -١

	ية.انفيها المذاهب والفلسفات الاقتصادية المتعددة، كالنفعية والفرد

، المåـنظِّمة للأنشطة  -٢ لإسـلامية وتعاليم الشـريعة ا م  حكا ى تطبيق أ مد ف إلى  èالتعر

 والمعاملات الاقتصادية في الدولة العثمانية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

رنة التعرف إلى مدى تطور أنظمة الدولة ا -٣ رية مقا لإدا لاقتصادية وتراتيبها ا لعثمانية ا

 بغيرها من الدول والممالك الشرقية والغربية.

وأنماط  -٤ خاضعة للحكم العثماني،  كانت  ت التي  دية للمجتمعا لاقتصا ة ا معالم الحيا ن  بيا

 الاستهلاك والإنتاج والتوزيع والتداول التي كانت سائدة فيها في ذلك الوقت.
 

 مشكلة الدراسة:

 مكن إجمال الأسئلة التي تسعى الدراسة للإجابة عليها بما يلي:ي

ما الأحوال والظروف العامة للدولة العثمانية في تلك الحقبة: امتدادها الجغرافي، الحالة  -١

 السياسية، والاجتماعية؟
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هل ما معالم النظام المالي في الدولة العثمانية في تلك الحقبة: إيرادتها ونفقاتها العامة؟ و -٢

 ؟نت الخزينة العثمانية من عجز ماليعا

 : النقود العثمانية والمؤسسات النقدية؟معالم النظام النقدي في الدولة العثمانيةما  -٣

ما أبرز ملامح النشاط الزراعي والرعوي في الدولة العثمانية في تلك الحقبة؟ وما هي  -٤

 معالم نظام ملكية الأراضي وتقسيمها؟

 والحرفي في الدولة العثمانية في تلك الحقبة؟ ما أبرز ملامح النشاط الصناعي -٥

معالم  -٦ هي  ما  و ولة العثمانية في تلك الحقبة؟  ي في الد ر ط التجا ملامح النشا ما أبرز 

 الأسواق في الدولة العثمانية وكيف كان يتم تنظيمها ومراقبتها؟
 

 :أهداف الدراسة

 يمكن إجمال أهداف هذه الدراسة بالأمور التالية:

 لنظام المالي والنقدي للدولة العثمانية في تلك الحقبة.توضيح معالم ا -١

التعرف إلى ملامح الأنشطة الاقتصادية المتنوعة: الزراعية والصناعية والتجارية، في  -٢

 الدولة العثمانية في تلك الحقبة.
 

 حدود الدراسة:

م) وذلك من بعد وفاة ١٩٢٤-١٥٦٦هـ/١٣٤٢-٩٧٤دة بالمدة (هذه الدراسة محد

مان الثاني القانوني وتولي ابنه السلطان سليم الثاني للحكم، حتى خلع السلطان عبد السلطان سلي

عبد العزيز، وانهيار  . وفي هذه المدة بلغت الدولة وتفككها، وإلغاء الخلافةالمجيد الثاني بن 

الدولة العثمانية قمة توسعها، حيث امتدت من إيران شرقًا حتى المغرب غربhا، ومن القرم شمالاً 

تى اليمن جنوبhا، ثم ما لبثت أن فقدت اليونان وما وراءها من أوروبا، ثم مصر والجزيرة ح
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العربية، ثم الشام والعراق، حتى عادت إلى قريب من حدودها الأولى، وهي التي قامت عليها 

 م.١٩٢٤الجمهورية التركية الحديثة عام 
 

 الدراسات السابقة (أدبيات البحث):

علاقة من وجه أو أكثر بهذه الدراسة، منها ما يشترك معها في هناك عدة دراسات لها 

 جزئيات الموضوع، ومنها ما يشترك معها في الغاية والهدف. وهذه الدراسات:

 الدراسات العربية:

) بعنوان: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي ٢٠٠٧( (محرران) دراسة إنالجيك وكواترت -١

 .)١( )١٩١٤-١٣٠٠( للدولة العثمانية

 ظهارإ دد من الأبحاث وتحريرها في هذا الدراسة التي هدفت إلىالباحثان بجمع ع قام

 ازإلى إبرو ،مؤرخينال قبل من يالكاف هتمامالا تعطَ لم التي ،العثمانية للدولة ةيالاقتصاد المكانة

 في ةيالعثمان الدولة مكانة إعادة تقويم وإلى ره،يوتطو العالمي الاقتصاد في الفعال العثماني الدور

 الإمبراطوريات أطول إحدى دراسة في هامة نعطافا نقطةذه الدراسة ه عتبرتو. العالمي خيالتار

 جتماعيالا التاريخ عن مفصلة رواية المؤلفون مقدW فقد ؛الحديث التاريخ في أثراً وأكثرها عمراً

 عشية حتى م)١٣٠٠( عام حوالي الإمبراطورية نشوء منذ وذلك العثمانية، للمناطق قتصاديوالا

 الفترة إينالجك، خليل تأليف من وهو الأول، المجلد يغطي .الأولى العالمية الحرب خلال سقوطها

 من كلٌّ تأليفه في ساهم الذي الثاني، الكتاب أما م)،١٦٠٠( عام إلى م)١٣٠٠( عام من الممتدة

 عام حتى قائعالو لمîكَفيå باموك، وشوكت ،كواترت ودونالد غوان، ماك وبروس فاروقي، ثريا

 والمواصلات، والتجارة، السكان، أصابت التي التطورات مجلد كلُّ ويدرس. م)١٩١٤(

																																																													
، مجلدان، دار التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانيةك، خليل، وكواترت، دونالد (تحرير)، إنالجي )١(

 .م٢٠٠٧، ١المدار الإسلامي، بيروت، ط
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 ،والمراجع المصادر حول كثيفة معلومات يقدم كما قتصاد،والا الأراضي وملكية والصناعة،

 يرغبون الذين الآخرين والباحثين الجامعيين للطلاب المطروحة بالموضوعات صلة له ما وكل

 .التفاصيل من بمزيد تعمقال في

 .)١( ) بعنوان: التاريخ المالي للدولة العثمانية٢٠٠٥دراسة باموك ( -٢

هذه الدراسة إلى بيان أهمية دراسة العوامل الاقتصادية والمالية لفهم الحوادث  هدفت

والوقائع التاريخية السياسية للدولة العثمانية. وقد تضمنت أربعة عشر فصلاً، تكلم الباحث في 

لفصل الأول عن التجارة والمال والسياسات الاقتصادية العثمانية، وتطرق في الفصل الثاني إلى ا

الحديث عن التجارة والمال من مصادرهما، وفي الفصل الثالث تحدث عن سياسة التدخل 

وتخفيض قيمة النقد، وخصص الفصل الرابع للكلام على ظهور النظام المالي، وتناول الفصل 

يف والتمويل، وجاء الفصل السادس للحديث عن المال والدولة، وفي الفصل السابع الخامس التسل

راجع الباحث ثورة الأسعار في الشرق الأدنى، وتناول الفصل الثامن التخفيض النقدي 

والانحطاط، وتكلم في الفصل التاسع عن غياب العملة الوطنية، وكان الفصل العاشر عن القرش 

في الفصل الحادي عشر عن الارتباطات مع الأطراف، وتناول الفصل  العثماني الجديد، وتحدث

الثاني عشر التخفيض النقدي الكبير، وفي الفصل الثالث عشر جرى بحث قضية الاندماج 

 بالاقتصاد العالمي، وكان الفصل الأخير خلاصة للبحث.

 

 

 

																																																													
ترجمة: عبد اللطيف الحارس، دار المدار الإسلامي، ، تاريخ المالي للدولة العثمانيةال، ، شوكتباموك )١(

 .م٢٠٠٥، ١بيروت، ط
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 .)١( ) بعنوان: التشريع الضريبي عند العثمانيين٢٠٠٤دراسة آق كوندوز ( -٣

القوانين العثمانية، وإلى نصوص إلى بيان أنواع الضرائب العثمانية من خلال هدفت 

، وقد تضمنت الدراسة مجموعة من القوانين العثمانية ليل هذه القوانين من ناحية شرعيةتح

تصدرها بشكل دوري الحكومة المركزية في العاصمة إستانبول،  تالتي كان(القانون نامات) 

، وخلصت إلى أن كثيرhا من أحكام هذه في الولايات والأقاليم المختلفة حليودوائر الحكم الم

 .القوانين ما هي إلا تطبيق عملي للأحكام الواردة في كتب الفقه الحنفي

ظل الدولة ٢٠٠٤دراسة فليت ( -٤ ) بعنوان: التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في 

العثمانية
 )٢(. 

علاقات التجارية التي كانت قائمة بين التجار الأوربيين ال هذه الدراسة إلى بيانهدفت 

م) حتى سقوط ١٣٠٠ونظرائهم المسلمين في الحقبة التي واكبت نشوء الدولة العثمانية سنة (

وتضمنت الدراسة عشرة فصول: لمحة تاريخية، النقود المتداولة، م)، ١٤٥٣القسطنطينية سنة (

ب، تجارة النبيذ، حجر الشب، تجارة الأقمشة، تجارة أنواع السلع، تجارة الرقيق، تجارة الحبو

وتعتمد الباحثة في دراستها هذه على مصادر لاتينية وتركية لم المعادن، سقوط القسطنطينية، 

التواصل التجاري بين الأتراك والجنويين  وخلصت إلى أنيسبق أن استثمرها الباحثون من قبل، 

الاقتصادية للدولة التوجهات  وأنمانية الفتية وتوسعها، في تنمية اقتصاد الدولة العثكان له أثر 

كان من نتائجها التكامل الاقتصادي بين الدولة العثمانية ومنطقة حوض البحر الأبيض  العثمانية

 .لتي ركزت على الجانب العسكري فقطالمتوسط، وذلك بخلاف الأبحاث السابقة ا

																																																													
، ترجمة: فاضل بيات، منشورات لجنة تاريخ بلاد التشريع الضريبي عند العثمانيين، أحمد، آق كوندوز )١(

 .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الشام، الجامعة الأردنية، عمان، 
، تعريب: أيمن الأرمنازي، ةعثمانيالتجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدولة الفليت، كات،  )٢(

 .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، ١مكتبة العبيكان، الرياض، ط
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 .)١( انية: تاريخها تطورها مشكلاتها) بعنوان: النقود العثم٢٠٠٣دراسة السيد محمود ( -٥

عنيت هذه الدراسة بتتبع تاريخ النقود والسكة العثمانية، وما لحقها من تطورات، وما 

إلى دفع الشبه والاتهامات التي ألصقت باقتصاد  تدفعترضها من صعوبات ومشكلات، كما ها

حاث: الأول لمصطفى الدولة العثمانية من جمود وتخلف. وقد تضمنت هذه الدراسة ثلاثة أب

أوزتوك في تاريخ النقود العثمانية، والثاني لنزيهي أيقوت في تاريخ النقود العثمانية كذلك، وقد 

ترجمهما المؤلف إلى العربية. أما الثالث فهو للمؤلف نفسه، وقد عرض فيه أهم المشكلات 

 النقدية للدولة العثمانية.

الاقتصادية في الدولة العثمانية) بعنوان: البنية ١٩٩٩دراسة كوتوك أوغلو ( -٦
 )٢(. 

العثمانية تاريخ وحضارة، وهي  ةهذه الدراسة هي باب من دراسة أكبر بعنوان: الدول

جزء من مشروع مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باسطنبول، لكتابة تاريخ 

تراك كتابhا يتناول التاريخ الشعوب الإسلامية، حيث قام المركز باستكتاب عدد من الباحثين الأ

العثماني في مجمله، ويستعرض تاريخ الدولة العثمانية من كافة الجوانب، السياسية والعسكرية 

والاجتماعية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغير ذلك. وتقع هذه الدراسة في مجلدين كبيرين، 

ية، والنظم الإدارية والعسكرية يشتمل المجلد الأول على التاريخ السياسي للدولة العثمان

، أما المجلد الثاني فيتناول اللغة ةوالقانونية، والبنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة العثماني

خصص الباب السابع قد و التركية وآدابها، والعمارة والفنون، والحياة الدينية والتعليمية والفكرية.

دية في الدولة العثمانية، حيث تم الحديث عن النظام من المجلد الأول للحديث عن البنية الاقتصا

																																																													
 .م٢٠٠٣، ١، مكتبة الآداب، القاهرة، طالنقود العثمانية: تاريخها تطورها مشكلاتهاالسيد محمود، محمد،  )١(
الدولة في: إحسان أوغلو، أكمل الدين (محرر)،  ،البنية الاقتصادية في الدولة العثمانيةكوتوك أوغلو،  )٢(

 والثقافة والفنون للتاريخ الأبحاث مركزصالح سعداوي،  ، المجلد الأول، ترجمة:العثمانية تاريخ وحضارة
 .٧٦٥-٦٢١م، ص١٩٩٩، ١(إرسيكا)، إستانبول، ط الإسلامية
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المالي والنقدي، والنشاط التجاري والصناعي والزراعي، وخدمات النقل والبريد. وقد انتهت 

الدراسة إلى أن الاقتصاد العثماني أخذ يتطور مع نشأة الدولة حتى استقر على أسس متينة، غير 

أدت إلى إضعاف هذا الاقتصاد، واللجوء إلى الاقتراض  أن الحروب المتعاقبة والهزائم العسكرية

الخارجي. كما أن تسليم التجارة للأجانب وكثرة الامتيازات الممنوحة لهم ونظام الجمارك 

الهزيل، كل هذا قد زاد في إضعاف الاقتصاد. كما أن الصعوبات المادية وقلة الإدارة والعمالة 

ت الأجنبية لحقوق تشغيل المنشآت العامة والبنى المدربة أرغمت الدولة على تسليم الشركا

 الارتكازية.

١٩١٤-١٨٠٠) بعنوان: الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي: ١٩٩٠دراسة أوين ( -٧
)١(. 

تهدف هذه الدراسة إلى شرح عملية التحول الاقتصادي المعقدة التي حدثت في الأناضول 

م) وبداية الحرب العالمية ١٨٠٠فيما بين عام ( ومصر والولايات العربية التابعة للدولة العثمانية

م)، وذلك بالنظر إلى الشرق الأوسط كجزء من العالم الثالث، يخضع للكثير ١٩١٤الأولى عام (

في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية،  أخرى أجزاءمن التغيرات نفسها التي تركت تأثيرها على 

ية يمتلك قوانين خاصة لحركته. والمنهج العام خلال الفترة نفسها، وليس كمكان شديد الخصوص

المستخدم في الكتاب هو منهج النظر إلى الشرق الأوسط كجزء من الاقتصاد العالمي، فهو 

عملية التحول  وقد بين الباحث أن العامة للرأسمالية والإمبريالية. بالتالي خاضع للضغوط

البنى المحلية بالقدر الذي تأثرت فيه بقد تأثرت  التي حدثت في الدولة العثمانيةالاقتصادي 

وهو  –لتغيير الشامل الذي يتعذر إلغاؤه ابالضغط الخارجي، لكنW المنطقة لم تتعرض لعملية 

 إلا بعد الثورتين: السياسية في فرنسا، والصناعية في بريطانيا. –الموضوع الرئيسي للكتاب 

																																																													
، ترجمة: سامي الرزاز، مؤسسة ١٩١٤-١٨٠٠: الشرق الأوسط في الاقتصاد العالميأوين، روجر،  )١(

 .م١٩٩٠، ١الأبحاث العربية، بيروت، ط
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 الدراسات الأجنبية:
 

8- Geyikdağı (2011) Foreign Investment in the Ottoman Empire (1). 

في الدولة العثمانية في  الاستثمار الأجنبيالتي وجWهت هدفت هذه الدراسة إلى بيان الدوافع 

التي سلكها المستثمرون الأجانب في تصدير أواخر القرن التاسع عشر، والوسائل والأساليب 

وافع بين الدالدراسة زنت ها، وقد وارؤوس أموالهم إلى الدولة العثمانية، وتنفيذ استثماراتهم في

 ،نظرة على شبكات المستثمرين الأجانب وألقت، وراء ذلكالأجنبية  الاقتصادية والسياسية للدول

وقد . العثمانية رأسمال الأجنبي إلى الدولةالقنوات تدفق ب يتحكمون الذين كانوا ةالسياسيورجال 

الفصل الأول عن التركيب التقليدي خمسة فصول: تكلمت الباحثة في تكونت الدراسة من 

للاقتصاد العثماني قبل القرن التاسع عشر، وتطرقت في الثاني إلى تدفق رؤوس الأموال 

الأجنبية عن طريق إقراض الحكومة العثمانية، وفي الفصل الثالث تحدثت عن دوافع الاستثمار 

بحثت أوجه الاستثمار الأجنبي  الأجنبي المباشر والدول الأجنبية التي تموWله، وفي الفصل الرابع

المباشر وأبرزها قطاعا السكك الحديدية والبنوك التجارية، وفي الفصل الخامس تكلمت عن 

السياسات الاقتصادية للمستثمرين الأجانب، والتهديدات السياسية للاستثمار الأجنبي على السيادة 

 العثمانية.
 

9- Faroqhi (2009) Artisans of Empire: Crafts & Craftspeople Under 

the Ottomans (2). 

هذه الدراسة الشاملة والموجزة إلى تحليل عملية إنتاج السلع وبيعها في المجتمع  سعت

بين بداية القرن السادس عشر وبداية القرن العشرين، وتسلط هذه الواقعة العثماني، خلال المدة 

																																																													
(1)  Geyikdağı, Necla, Foreign Investment in the Ottoman Empire:	International Trade 

and Relations 1854–1914, I.B. Tauris, London, 2011. 
(2)  Faroqhi, Suraiya, Artisans of Empire: Crafts & Craftspeople Under the Ottomans, 

I.B. Tauris, London, 2009. 
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يين والتجار، ودور النساء في الدراسة الضوء على أساليب الإنتاج، وتركيب طوائف الحرف

-١٦٧٠م، وما بين ١٦٧٠قسمت إلى ثلاث فترات زمنية: ما قبل الاقتصاد العثماني، وقد 

م) عن نشأة الطوائف ١٦٧٠م. تحدث القسم الأول من الدراسة (ما قبل ١٨٥٠م، وما بعد ١٨٥٠

الأخرى، وعن  الحرفية، وعلاقتها بالدولة، وعن تنظيماتها في العاصمة إستانبول والولايات

تكلمت الباحثة عن التطورات  م)١٨٥٠-١٦٧٠( شبكات التجار المرتبطة بها، وفي القسم الثاني

التي لحقت بالتنظيمات الحرفية، والدور الذي لعبته في المجال السياسي، وكيف تكيفت الحرف 

قد ف م)١٨٥٠ا بعد (م التقليدية مع التحولات الاقتصادية بداية القرن التاسع عشر، أما القسم الثالث

تحدث عن اختفاء الطوائف الحرفية التقليدية، والتغيرات الجوهرية التي طرأت على النظام 

 الاقتصادي للدولة العثمانية.
 

10- Cotterll (2008) East meets west: banking, commerce, and 

investment in the Ottoman Empire (1). 

الاقتصادية المعقدة بين الدول الأوروبية والدولة  هدفت هذه الدراسة إلى بيان العلاقات

قدمت في ندوة  بحثية العثمانية في القرن الأخير من عمرها، تضم هذه الدراسة عشرة أوراق

م)، ١٩٩٩الجمعية الأوروبية لدراسة تاريخ التمويل والعمل المصرفي، التي عقدت في إستانبول (

قطاع التمويل والاستثمار في الاقتصاد العثماني تتضمن تلك الأبحاث العشرة خلاصة مركزة عن 

منذ بداية القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية، كما تتضمن تحليلاً للعوامل المالية 

على الاقتصاد والمجتمع العثماني أثناء فترة  –سلبhا أو إيجابhا  –والنقدية والتجارية التي أثرت 

أن مؤلفيها هم أبرز الباحثين في هذه  بحاثالأ. ومما يميز هذه تحوله نحو الحداثة في تلك الحقبة

الأبحاث هي: نشأة  وهذه ولهم باع طويل وأبحاث كثيرة في هذا المجال. ،القضايا في العالم

																																																													
(1)  Cottrell, Philip, East meets west: banking, commerce, and investment in the 

Ottoman Empire, Ashgate Publishing, UK, 2008. 
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على  الاقتراض الداخلي العثماني، النظام النقدي في القرن التاسع عشر، السفن البخارية وأثرها

، البنوك التجارية في المجتمع العثماني طبقة البرجوزاية المستغربةالتجارة مع أوروبا، تطور ال

ودورها في تمويل الحكومة وإنشاء السكك الحديدية، تاريخ البنك العثماني السلطاني (بحثان)، 

، الاستثمار في العثمانية الاستثمار الفرنسي في القطاع العام والخاص، سوق الأوراق المالية

 بين الأناضول وبغداد.إنشاء السكك الحديدية 
 

11- Pamuk (1987) The Ottoman Empire and European Capitalism, 

1820-1913(1). 

الأوروبي في الدولة العثمانية في القرن الرأسمال تغلغل ثار آيان إلى ب تهدف هذه الدراسة

بالاعتماد على مجموعة واسعة ومتنوعة من الدراسات الإحصائية العثمانية التاسع عشر، 

ى للتجارة والأوروبية، وقد أظهرت التحليلات الكمية التي قام بها الباحث الاتجاهات طويلة المد

لاستثمار الأجنبي في الأراضي العثمانية، كما قام الباحث في الفصول الخارجية العثمانية، ول

على الأخيرة من الدراسة بالتركيز على عملية تحول الزراعة العثمانية إلى النمط التجاري، و

. وينحصر النطاق ، ومحاولاتها للمقاومة والاستجابة للتحدياتتراجع الطوائف الحرفية التقليدية

م، وتشمل: تركيا الحديثة، وشمال ١٩١١الجغرافي للدراسة بحدود الدولة العثمانية بعد عام 

مية للدولة العلاقات الاقتصادية العالبمقارنة اليونان، وسوريا الكبرى، والعراق. كما قام الباحث 

الدولة العثمانية تميزت عن تلك  خلص إلى أنWوالعثمانية بتلك للدول الأخرى غير الأوروبية، 

الدول غير الاستعمارية بأمرين: أنها كانت ساحة للتنافس الأوروبي، وأنها كانت قادرة على 

 الاستجابة للتدخلات الأوروبية وتحدي الضغوط الخارجية.

 

																																																													
(1)  Pamuk, Şevket, The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820-1913, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 
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12- Baer (1982) Fellah and Townsman in the Middle East (1). 

لشعوب المشرق الإسلامي، تهدف هذه الدراسة إلى بيان جانب من التاريخ الاجتماعي 

عبارة عن مجموعة من الأبحاث التي قام بها المؤلف في سبعينات  وهي وخصوصhا مصر.

ات التي ، والعلاقالحضري والقروي الاجتماعيتركيب الرن الماضي، وقد استعرض فيها الق

تربط بين مجتمع القرية ومجتمع المدينة، وبينهما وبين السلطة الحاكمة. وقد توزعت فصول 

أقسام رئيسية: الأول: المجتمع القروي والحضري في مصر وسوريا،  ةالدراسة على أربع

والثاني: شيخ القرية في فلسطين، والثالث: الطوائف الحرفية التركية، والرابع: الثورات في 

 ن والقرى.المد
 

13- Issawi (1980) The Economic History of Turkey 1800-1914(2). 

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض التاريخ الاقتصادي للأراضي الواقعة ضمن حدود 

كانت و( التي كانت خاضعة للحكم العثماني شرق أوروباومناطق جمهورية تركيا الحديثة، 

) وثيقة تاريخية عثمانية وأوروبية منتقاة بعناية ١٠٠لى (يحتوي هذا الكتاب ع .تعرف بالروملّي)

المترجمة عن عدد و بعناية بالغة، بالغة، تنشر لأول مرة، إضافة إلى عدد من المقالات المختارة

حسب  هذه الوثائق والمقالات قام الباحث بترتيب .من اللغات، كالتركية والروسية والفرنسية

فصلة: التجارة، وسائل النقل، الزراعة، الصناعة، التمويل القطاعات الاقتصادية في فصول من

والمالية العامة، مع إضافة ملحق عن الاقتصاد التركي بعد انحلال الإمبراطورية. لم يقتصر 

عمل المؤلف في هذه الدراسة على جمع الوثائق والمقالات التاريخية، بل قام أيضhا بكتابة 

 فصل. ملة لكلِّمقدمات ضافية، وعمل جداول إحصائية شا

																																																													
(1)  Baer, Gabriel, Fellah and Townsman in the Middle East, Frank Cass, London, 1982. 
(2)  Issawi, Charles (ed.) The Economic History of Turkey, 1800-1914, Chicago: 

Chicago University Press, 1980, pp. 48-52. 
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 إضافة الدراسة:

هذه الدراسة امتداد للدراسات الباحثة في التاريخ الاقتصادي للدول والممالك الإسلامية، 

وهي محاولة لاستجلاء معالم النظام الاقتصادي في الدولة العثمانية، وملامح الحياة الاقتصادية 

من هذه الدراسة أن تسهم في الإتيان للمجتمعات التي كانت خاضعة لحكمها. وعليه فالمåتوnخَّى 

 بجديد في مجال الدراسات المعنية بتاريخ المسلمين الاقتصادي.

 ويمكن اعتبار الأمور التالية إضافات لهذه الدراسة:

بيان أبرز ملامح النظام المالي والنقدي للدولة العثمانية، وتأثير حروبها المتعاقبة على  -١

 أنظمتها وأنشطتها الاقتصادية.

ري بي -٢ والتجا عي  والصنا عي  ولة العثمانية: الزرا ي في الد لاقتصاد ط ا جه النشا و ن أ ا

 والعمراني، وكيفية تنظيم الدولة لهذه الأنشطة.

	.العثمانية لدولةفي ا السائدة يةالملك ونظم يالاجتماع يبالترك بيان -٣

هذا -٤ ت المتخصصة في  راسا من قلة الد رفد المكتبة العربية التي تعاني  همة في   المسا

	المجال.

القيام بدراسة أبرز الحوادث الاقتصادية في التاريخ العثمانية من ناحية فقهية واقتصادية،  -٥

 مثل: التزام الضرائب، والنقود الورقية.
 

 منهج الدراسة:

في البحث؛ حيث تقوم الدراسة في معظمها على  تاريخيالمنهج الالدراسة على  اعتمدت

لمؤلفات والكتب والأبحاث التي أرWخت للدولة العثمانية، استقراء ما يتيسر الحصول عليه من ا

وجمع ما فيها من أحداث ومعلومات تتعلق بنظام الدولة الاقتصادي، وحياة الناس وأنشطتهم 
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الاقتصادية، وتنظيم تلك المعلومات بحسب موضوعها في فصول جامعة. كما تحتوي الدراسة 

ت لها الدولة العثمانية في الحقبة المحددة آنفًا، على تحليل لأبرز الوقائع والحوادث التي تعرض

 وبيان آثارها الاقتصادية على نظام الدولة وحياة الناس.

 وبعد ... 

 Wولكن يتَه،  غا وåسعي  من  واستفرغت فيه  يتَه،  ي نها جåهد من  هذا البحث  فقد بذلت في 

 لا{ ي جلّ وعزW:ول ربî. وحسبي قالقصورn عن الكمال للإنسان ملازمô، وضعفَه وافتقارnه أمرô لازم

. وما كان في هذا البحث من إجادةá وصواب فهو توفيقٌ ]٧[الطلاق: } آتَاهnا مnا إِلاَّ نَفْسhا اللَّهå يåكَلِّفُ

من االله المنان الوهاب، وما كان فيه من خطأ أو خَطَل، أو تقصير أو زلل، فهو من جنايات 

 .]٣٨[المدثر: } رnهêينَةٌ كَسnبnتْ بِمnا نَفْسٍ كُلُّ ورعونتها {	النفس

اللهَ تعالى لُ، وبنبيî وا قَ في القول والعمل، وأن ينفع بهذا أسأ ه أتوسWل، أن يرزقنا الصWد

nرåه وقارئَه، إنه تعالى خير مسؤول، وأعظم من يnالبحث كاتبlى لبلوغ المأمول.ج 

ين، وصحابته وصلّى االله وسلَّمn وباركn على سيدنا محمد وعلى آل بيته وعترته الطاهر

 الغر الميامين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

 والحمد الله ربW العالمين.
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 :الأول مبحثال

 الوصف الجغرافي

ية بالموقع الجغرافي تأثرhا ملحوظًا؛ من حيث نوع النشاط وحجمه، تتأثر الأنشطة الاقتصاد

فاقتصاد المناطق الصحراوية مختلف عنه في المناطق الساحلية، واقتصاد مناطق الأطراف غير 

ثمانية، تمهيدhا لتعرف معقود للكلام على جغرافية الدولة الع مبحثوهذا ال .اقتصاد مناطق الوسط

، ويلحق بذلك معرفة الأوضاع السكانية على اقتصادها متدادها وتنوع تضاريسهاموقعها وا ثرأ

  :ثلاثة مطالب. وقد اقتضى الأمر وجود (الديمغرافية)

 .حدودهاو دولة العثمانيةال امتدادالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: طبيعة البلدان العثمانية وتضاريسها.

 طلب الثالث: السكان في الدولة العثمانية.الم
 

 .وحدودها لدولة العثمانيةا امتدادالمطلب الأول: 

الروم سلاجقة قامت دولة العثمانيين على أنقاض دولة
)١(

 إمارة ة أمرها، فقد كانت في بداي

ن ثم ما لبثت أ تابعة للسلاجقة في الشمال الغربي للأناضول على الحدود مع الدولة البيزنطية،

انحلال الدولة السلجوقية إلى عدة إمارات و لمشرق الإسلامياجتياح المغول ل استقلت عنهم بعد

 .)٢(وممالك صغيرة

																																																													
-١٠٧٧( مدةال في الأناضول، بلاد حكمت )دقاق بن بك سلجوق(نسبة إلى جدهم  سلجوقيةتركية  سلالة )١(

 تتبع كانت أراضٍ على تأسست لأنها ؛الاسم بهذا سلطنتهم أراضي السلاجقة سمى، وقد م)١٣٠٧
 .الاسلامية الجيوش بواسطة فتحها أن قبل الرومانية، الإمبراطورية

، ١، مكتبة الآداب، القاهرة، طتاريخ الدولة العثمانية: النشأة والازدهارمحمد، سيد ، محمود )٢(
، ترجمة: أحمد سلمان، الهيئة قيام الدولة العثمانية، محمد فؤاد، بريليكو؛ ٦١-٥٧، صم٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

 .، صم١٩٩٣، ٢المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط
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بالتوسع شرقًا في شبه جزيرة  م١٢٩٩هـ/٦٩٨أخذ العثمانيون بعد استقلال إمارتهم سنة 

، البلقان جزيرة شبه نحوغربhا كما اتجهوا ، الإمارات المتفرقة فيهاأخضعوا لحكمهم ف ،الأناضول

 ، وتحولوا، ووصلوا في فتوحاتهم إلى المجرم١٤٥٣هـ/٨٥٧واستطاعوا فتح القسطنطينية سنة 

مطلع القرن في و .)١(في الأناضول والبلقانإلى دولة محلية ممتدة  مغمورةمن إمارة صغيرة 

يم الأول ، حيث مدl السلطان سلتحولت الفتوحات العثمانية نحو المشرق الإسلامي السادس عشر

، م١٥١٤هـ/٩٢٠بعد انتصاره على الصفويين في جالديران سنة  شمال العراقنفوذ الدولة إلى 

 الريدانيةو م١٥١٦هـ/٩٢٢مرج دابق  كما ضم بلاد الشام ومصر بعد هزيمة المماليك في

 ولما اعتلى .)٢(سلمhا تحت السيادة العثمانية والجزائرالحجاز  إقليما دخلكما ، م١٥١٧هـ/٩٢٣

ففتح المجر ووصل إلى حدود  ،ابفي أورو اتنف الفتوحأاست العرش القانوني لسلطان سليمانا

فقد الشمال الإفريقي  أما .جزر في البحر المتوسطعدة فيينا عاصمة النمسا، واستولى على 

، وبذلك أصبح البحر نفوذها عليه بطلب من أهله حماية لهم من الأوربيين لدولة العثمانيةبسطت ا

ةفي معظمه تحت السيادة العثمانيسط المتو
)٣(. 

وفي آسيا استطاع السلطان سليمان القانوني انتزاع العراق كله من الصفويين، ووطد 

. الحكم العثماني في اليمن واستولى على ميناء عدن، وصار البحر الأحمر بحرhا عثمانيhا خالصhا

لدولة العثمانية دولة عالمية أصبحت ا م١٥٦٦هـ/٩٧٤وبوفاة السلطان سليمان القانوني سنة 

																																																													
محمد الارناؤوط، دار المدار  :ترجمة ،تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارإينالجيك، خليل،  )١(

، في أصول التاريخ العثمانيأحمد عبد الرحيم،  مصطفى،؛ ٣٩-١٩، صم٢٠٠٢، ١الإسلامي، بيروت، ط
 .٧٥-٦٥م، ص١٩٨٦هـ/١٤٠٦، ٢دار الشروق، القاهرة، ط

، ترجمة: محمود عامر، دار النهضة العربية، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليةالتر، عزيز سامح،  )٢(
 ,re and History of Ottoman EmpiShaw, Stanford؛ ٧٤-٧٠م، ص١٩٨٩، ١بيروت، ط

86-, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 79modern Turkey. 
، ١، طلبنان -، بيروت إحسان حقي، دار النفائس :، تحقيقتاريخ الدولة العلية العثمانيةفريد بك، محمد،  )٣(

 .٢٥١-١٩٨، صم١٩٨١هـ/١٤٠١
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استمرت الدولة العثمانية  .)١()٢مليون كم ١٤,٩( تساوي ثلاث قارات بمساحة إجمالية فيممتدة 

آخر عهد مراد  بلغتو، حتى أواخر القرن السابع عشر في التوسع بعد السلطان سليمان القانوني

فتحت جزيرتي حيث  .)٢( )٢مليون كم ١٩,٩أقصى مساحة لها ( م)١٥٩٤هـ/١٠٠٣الثالث (

، وأخضعت تونس لسيادتها، واجتازت بلاد القوقاز وفتحت في البحر المتوسط قبرص وكريت

، ولكنها فقدت شمال العراق لصالح في الشرق قزوين (الخزر)تبريز ووصلت إلى سواحل بحر 

سنة وكادت تدخل فيينا  توغلت في الأراضي النمساويةفي أوروبا و الصفويين.

 .)٣(لولا تكاتف الدول الأوروبية ضدها م١٦٨٣هـ/١٠٩٤

أخذت الدولة العثمانية بعد القرن السابع عشر تفقد أراضيها شيئًا فشيئًا، وضعفت أمام 

بما في بحر الأسود لل الشماليةَ فقدت السواحلَأعدائها وتوالت هزائمها. ففي القرن الثامن عشر 

لوفيتز) عن أجزاء من أراضيها شمال ذلك القرم لصالح روسيا، وتنازلت بموجب معاهدة (كار

، وانحسرت سيادتها عن الأراضي للنمسا نهر الدانوب مثل بودوليا والمجر وترانسلفانيا

آسيا في الشرق استولت روسيا على سواحل بحر الخرز، واسترد وفي  .الأوروبية حتى بلغراد

مليون  ١٢إلى ( من عشرنهاية القرن الثا . وتراجعت مساحة الدولة العثمانيةالصفويون تبريز

كم
تقريبhا )٢

أملاك الدولة العثمانية في أوروبا، واستقلت معظم  تتفتتوفي القرن التاسع عشر  .)٤(

. واستقل محمد علي بمصر وانفصل عن لبلقانالولايات التي كانت خاضعة للدولة العثمانية في ا

واحتل البريطانيون قبرص،  ، واحتلت فرنسا الجزائر وتونس،م)١٨٤٠-١٨٣١مؤقتًا ( العثمانيين

																																																													
عدنان  :، ترجمةتاريخ الدولة العثمانيةوزتونا، يلماز، أ؛ ٢٧٤-٢٦٧ص ،تاريخ الدولة العثمانية، محمود )١(

 .١/٣٥٦، م١٩٩٠، ١إسطنبول، ط -محمود سلمان، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، تركيا 
 .١/٤٣١تاريخ الدولة العثمانية، أوزتونا،  )٢(
)٣( Shaw (1987) op. cit., vol. 1, pp. 175-214. 
؛ ٣٢٣-٢٦٧م، ص٢٠١٣هـ/١٤٣٤، ٣، دار النفائس، بيروت، طتاريخ العثمانيينطقوش، محمد سهيل،  )٤(

 .١/٦٦٠أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، 
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واستولوا على مصر من محمد علي. ولم تكن الدولة العثمانية عند خلع السلطان عبد الحميد 

والعراق والشام وجزء من البلقان، تسيطر إلا على الأناضول  م١٩٠٩هـ/١٣٢٧الثاني 

 .)١()٢مليون كم ٩,١، بمساحة إجمالية (وليبيا والحجاز

حتى حلّ السلطنة وإلغاء الخلافة  م١٩٠٨ سنة والترقي الحكم ومنذ استلام حزب الاتحاد

فقدت الدولة العثمانية مساحات شاسعة من أراضيها، فقد احتلت إيطاليا  م١٩٢٤هـ/١٣٤٢سنة 

nمعظم ذهبت الغرب وبنغازي (ليبيا) آخر الأراضي العثمانية في شمال إفريقيا، و طرابلس

نتيجة الحرب الدولة العثمانية فقدت وحروب البلقان،  ناءأث اأوروبفي الباقية العثمانية  راضيالأ

، واستقل الشريف حسين (العراق والشام) الولايات العربية في الشرق الآسيوي الأولى العالمية

حيث عادت السيادة  م١٩٢٣هـ/١٣٤٢. ووقعت معاهدة لوزان مع الحلفاء بن علي بالحجاز

ألف كم ٧٨٣(حوالي  اليةالتركية على الأراضي التي تشملها تركيا الح
، وألغيت الخلافة )٢

 .)٢(وأعلنت تركيا دولة جمهورية

حتى  منذ نشوئها  نية  دة العثما خلت تحت السيا د راضي التي  لأ ع ا مجمو حة  مسا بلغت 

) من مساحة اليابسة من %١٥,٥)، وهذه المساحة تمثل نحو (٢مليون كم ٢٣انحلالها ما يقارب (

ة دول الاتحاد السوفياتي السابق، وأكبر من مساحة الولايات الأرض، وهي أكبر بقليل من مساح

 .)٣(المتحدة الأميركية بضعفين ونصف

 

 

																																																													
؛ فريد ٢١٠-١٩٥م، ص١٩٠٥هـ/١٣٢٣، ١، طالتحفة الحليمية في تاريخ الدولة العليةحليم، إبراهيم بك،  )١(

 .٢/٦١٩؛ أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ٧٠٨-٥٨٧بك، تاريخ الدولة العلية، ص
 .٥٥٣-٥٢٩؛ طقوش، تاريخ العثمانيين، ص٣١٣-٢٧٤مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، ص )٢(
 ) على الشبكة العنكبوتية. WikiPedia.org؛ موقع (١/٤٣١تاريخ الدولة العثمانية، أوزتونا،  )٣(
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 )م١٦٨٣-١٣٠٠ميلاد الدولة العثمانية وتوسعها (): ١الخريطة: (
 

 

 .١/٦٨م، ١٩٩٩، ١، طإرسيكا، إستانبول، الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة، إحسان أوغلو، أكمل الدين (محرر)المصدر:  (*)  
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 م)١٩٢٣-١٦٨٣انهيار الدولة العثمانية (): ٢الخريطة: (
 

 

 .١/٦٨م، ١٩٩٩، ١، إرسيكا، إستانبول، طالدولة العثمانية: تاريخ وحضارةالمصدر: إحسان أوغلو، أكمل الدين (محرر)،  (*)  
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 طبيعة البلدان العثمانية وتضاريسها. المطلب الثاني:

للدولة العثمانية وامتدادها في ثلاث قارات سبب<ا في تنوع مظاهر كانت المساحة الواسعة 

السطح في البلاد العثمانية بشكل كبير، وتباين التضاريس من منطقة لأخرى. وقد احتوت على 

 جميع أنواع التضاريس من جبال وهضاب وسهول، إضافة إلى المسطحات المائية الكثيرة.

عدد من ال خضع للسيادةفقد  ت المائيةالعثمانية  لأنهار المهمة بحار والممرا  ، وهي:وا

مما يلي سواحل شمال إفريقيا وبلاد الشام والأناضول البحر الأبيض المتوسط الجزء الشرقي من 

ومضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر ببحر العرب والمحيط  ،البحر الأحمرو ،والبلقان

ن االبوسفور والدردنيل اللذ مضيقاناضول، وهضبة الأ الواقع شمال البحر الأسودو ،الهندي

(الخزر)  بحر قزوينو يربطان البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، ويتوسطهما بحر مرمرة.

حله الغربية ولة العثمانية إلى سوا وصلت الد ن، فقد  ل إيرا ر .)١(شما لأنها ما ا حوت  وأ فقد 

في  ودجلة والفرات في مصر، ي: النيلمن أهم الأنهار في العالم، ه أربعةالأراضي العثمانية 

الأنهار الصغيرة عشرات عدا عن هذا  .الأناضول والشام والعراق، والدانوب شمال البلقان

في الدولة العثمانية فمنها السهول الفيضية  وأما السهول .)٢(الداخلية المنتشرة في البلاد العثمانية

، وسهل ولاشيا والمجر نيل ودجلة والفراتالمنتشرة على جوانب الأنهار، ومن أبرزها سهول ال

، ومنها السهول الساحلية المطلة على البحار، وهي تتفاوت في اتساعها بحسب حول نهر الدانوب

 .)٣( شواطئالقرب المرتفعات الجبلية من 

																																																													
 .٢٦م، ص٩٩٩١، منشأة المعارف، الإسكندرية، جغرافية الدول الإسلاميةجودة، جودة، وهارون، علي،  )١(
الأردن،  –، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان جغرافيا الوطن العربيالهيتي، صبري، وأبو سمور، حسن،  )٢(

 .٨٩-٨٠م، ص١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ١ط
جودة وهارون، المرجع نفسه، ؛ ٤٣م، ص١٩٨٢، دار المريخ، الرياض، جغرافية أوروباأحمد، حسن،  )٣(

 .٤٥نفسه، ص ؛ الهيتي وأبو سمور، المرجع١١٤-١٠٥ص
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، كسلسلة جبال البحر الأحمر المرتفعات الجبلية قد حوت الدولة العثمانية عدة سلاسل منو

ل ا جبا همها  حل البحر المتوسط، وأ جبال الشام المحاذية لسا لحجاز وعسير واليمن، وسلسلة 

ن تحصران سلسلتي مرتفعات بنطس وطوروس اللتيوسلسلة جبال أطلس في المغرب العربي، و

 .)١(البلقان الألب الدينارية والكربات في جبال تيبينهما هضبة الأناضول، وسلسل

له تأثير كبير في الحياة الاقتصادية؛ لعثمانية كان البلاد ا تضاريسهذا التنوع الكبير في 

وهذا أثر في حركة  وتوزيع الموارد، فباختلاف التضاريس من منطقة لأخرى اختلف المناخ

 .)٢( ي، والمهن والصناعات، وتباينت الأهمية التجارية لتلك المناطقالزراعالنشاط و ،السكان

لاقتصادية المتنوعة في ولهذا الإجمال بيان في الفصول اللاحقة المخص لأنشطة ا صة لبحث ا

 الدولة العثمانية.

 الث: السكان في الدولة العثمانية:المطلب الث

من  عقبه شيء  ، أ ني<ا سريع<ا عشر نمو<ا سكا س  ولة العثمانية في القرن الساد ت الد شهد

تمر هذا التراجع في القرن السابع عشر، ثم عادت أعداد السكان تنمو في القرن الثامن عشر، واس

النمو السكاني في القرن التاسع عشر، لكنه كان مقَنَّع<ا بانكماش رقعة الأراضي العثمانية. وكانت 

لأناضول، ثم  ت العثمانية كثافة سكانية، تليها ا على الولايا لأوروبية (الروملّي) أ ت ا الولايا

لايات البلقان حيث الولايات العربية، وكان المسلمون يشكلون أغلبية السكان عموم<ا، إلا في و

 .)٣(نسبة النصارى أعلى تكان

																																																													
؛ الهيتي وأبو سمور، جغرافيا الوطن العربي، ١٠٤-٩٤جودة وهارون، جغرافية الدول الإسلامية، ص )١(

 .٣٧؛ أحمد حسن، جغرافية أوروبا، ص٤٣-٣٧ص
 .١٥٠، ١٢٦جودة وهارون، المرجع نفسه، ص )٢(
ت، دونالد، (محرران)، ، في: إنالجيك، خليل، وكواترم)١٦٩٩-١٥٩٠الأزمة والتغيير (فاروقي، ثريا،  )٣(

م، ٢٠٠٧، ١لبنان، ط –، دار المدار الإسلامي، بيروت التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية
 .٢١٠-٢٠٨، صالدولة العثمانيةكوترات، ؛ ٢/٨٤
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 فضلاً عنتأثرت أعداد السكان في الدولة العثمانية بعدة أمور: لعل في مقدمتها الحروب، ف

دفعت السكان إلى الهجرة من مناطق القتال، وأسفرت عن فإنها الخسائر البشرية التي سببتها، 

، وقد شهد القرن التاسع عشر موجات كبيرة من فقدان بلدان ومساحات كبيرة بما عليها من سكان

هجرة المسلمين من الولايات التي تم التنازل عنها في الشرق والغرب إلى داخل الدولة العثمانية. 

كما أثرت الأوضاع السياسية والاقتصادية في ذلك، فمع تردي الأوضاع في الدولة العثمانية 

خصوص<ا النصارى. كما تأثرت أعداد السكان هاجر أعداد من السكان إلى أوروبا وأمريكا و

بالكوارث الطبيعية كالأوبئة التي قضى بعضها كالطاعون على مدن كاملة، وكذلك المجاعات 

 .)١(والزلازل والفيضانات والحرائق

لم يجر في الدولة العثمانية تعداد سكاني شامل حتى أواخر القرن التاسع عشر، ولذلك فإنه 

سكان بدقة قبل ذلك، إلا أنه يمكن تقديرها بالاستناد إلى (دفاتر التحرير يتعذر معرفة أعداد ال

ilerefterDahrir T( )ظيمات ـقبة التنـمانية. وفي حـكومة العثـصدرها الحـالتي كانت ت )٢

م) قامت الدولة بإجراء عدة عمليات لتعداد السكان، ١٨٧٦هـ/١٢٩٣ -م ١٨٣٩هـ/١٢٥٥(

تشمل جميع ولايات الدولة، ولا جميع فئات السكان؛ حيث كان  ولكنها كانت تعدادات جزئية، لم

مة  ء الخد دا حصر الملزمين بأ  : عسكري<ا و  ، رد الضريبية حصر الموا  : لي<ا ما منها  ض  الغر

أجري أول تعداد سكاني شامل، وتم إدخال النساء لأول  م١٨٨١هـ/١٢٩٨العسكرية. وفي عام 

 هـ/١٣٣٢م) و(١٩٠٥هـ/١٣٢٣ان عامي (مرة في عملية التعداد، وتلت ذلك عمليتان أخري

																																																													
“ ,Ágoston” In: Population,Panzac, Daniel& , ؛ ٢١٧-٢١١كوترات، الدولة العثمانية، ص )١(

Masters, (eds.) Encyclopedia of the Ottoman Empire, 2009, p. 467. 
): هي سجلات الضرائب في الدولة العثمانية، حيث دأبت الدولة على Tahrir Defterleriدفاتر التحرير ( )٢(

إجراء مسح دوري للأراضي التي تحكمها؛ لتحديد مصادر الضريبة ومقدارها، وتسجل النتائج في هذه 
Historical  ”),Tahrir DefterleriOttoman Tax Registers (“ etin,, MCoşgelالسجلات. [

Methods, Vol. 37, No. 2, 2004, pp. 87-102..[ 
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قُد~ر سكان الدولة العثمانية في القرن السادس  .)١(م)؛ استدراكًا للأخطاء وتحديثًا للمعلومات١٩١٤

 ٢٥ -٢٢مليون) نسمة، وفي القرن السابع عشر تراوح عددهم تقدير<ا بين ( ١٣ -١٢عشر بـ(

مليون) نسمة، وفي القرن  ٥٠ -٢٥بين (مليون) نسمة، أما في القرن الثامن عشر فقد قدر بما 

) عشر بدأ بحوالي  لتاسع  ٣ا ٠ ) وصل إلى  و ن)  ٤مليو قبل ٠ ن)  عام  مليو ن  لبلقا ع ا ضيا

 ٢٠، فانخفض عدد السكان ووصل نهاية القرن التاسع عشر إلى حوالي (م١٨٧٨هـ/١٢٩٥

الذي  م١٩١٤هـ/١٣٣٢مليون) نسمة وفقًا لتعداد عام  ١٨.٥بلغ عدد السكان (ومليون) نسمة. 

جرى قبيل اندلاع الحرب العالمية، وهو آخر تعداد سكاني جرى في الدولة العثمانية قبل انحلالها 

 .)٢(وإنشاء الجمهورية التركية
 

 السكان في الدولة العثمانيةأعداد ): ١الجدول (
 السكان (مليون) السنة (ميلادية) السكان (مليون) السنة (ميلادية)

٣٠ ١٨٧٤ ١٢ ١٥٣٥ 
١٧.٤ ١٨٩٣ ٢٥  ١٦٥٠ 
٢١ ١٩٠٦ ٣٢ ١٧٨٥ 
١٩ ١٩١٤ ٢٢ ١٨٢٢ 

 

 (*)  المصدر: من إعداد الباحث.   
	

 
																																																													

)١( ” 1914,–The Ottoman census system and population, 1831“ tanford,Shaw, S
International Journal of Middle East Studies, Vol. 9, No. 3, 1978, pp. 325-338; 

1914: Demographic and social -Ottoman population 1830 emal,Karpat, K
44-, University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1985, pp. 18characteristics. 

 Karpat (1985) Ibid., pp. 107-19; Shaw؛ ٥١٦، ٢/٣٤١إنالجيك وكواترت، مصدر سابق،  )٢(
The Population of Ottoman Empire and Turkey,  em,r, CBehaIbid, p. 33;  (1978)

, vol. 2, State Institute of statistics, Turkey, Historical Statistics series, 1927-1500
Ankara, 1996, p. 4, 21, 23, 26, 29, 38, 39, 47, 55 . 
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 :ثانيال مبحثال

 حوال السياسيةالأ

ترتبط الحالة السياسية بالنشاط الاقتصادي؛ فكلاهما ذو تأثير في الآخر، ولذلك كان من 

يتم التعرض للأحوال السياسية العامة  أن للدولة العثمانية ةتمام التعرف على الأنشطة الاقتصادي

 يشتمل على مطلبين: . وهذا المبحثداخلي<ا وخارجي<ا لها

 المطلب الأول: الأحوال السياسية الداخلية.

 المطلب الثاني: الأحوال السياسية الخارجية.
 

 .المطلب الأول: الأحوال السياسية الداخلية

ا تراجع<ا في أحوالها السياسية الداخلية، شهدت الدولة العثمانية في هذه الحقبة من عمره

ضعف حكم السلاطين، وازداد نفوذ الوزراء وقادة الجيش، وتدخلت حريم القصر في أمور قد ف

لإداريين والعسكريين، وشهدت الدولة كثير<ا من الاضطرابات  حتدم الصراع بين ا الحكم، وا

كن هذا التراجع لم يكن مطلقًا، ، ولومحاولات الانفصالوالانقلاب وحركات العصيان والتمرد 

كما  .فقد تخلل هذ الحقبة عدد من السنوات التي استقرت فيها أحوال البلاد مثل حكم آل كوبرولو

في برامج رت الأفكار والفلسفات الغربية إلى الدولة العثمانية، وأث منذ القرن الثامن عشر تتسرب

شئون الدولة الداخلية، حتى تم تهميش  الحكومية، وتعاظم تدخل الدول الأوروبية في الإصلاح

وفيما يلي إيجاز لأبرز أحوال  السلاطين، ثم إنهاء الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية.

 الدولة العثمانية الداخلية في تلك الحقبة:
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 والإدارة: نظام الحكم: الفرع الأول

ساس<ا على الشريعة الإسلامية، مع أ ها الخاص في الحكم، المرتكزÑكان للدولة العثمانية نمطُ

حد كبير بالعادات والتقاليد التركية، واقتباسه من الدول السابقة كالدولة السلجوقية  تأثره إلى 

ويعتبر السلطان العثماني هو الحاكم الأعلى للدولة، وتجتمع لديه صلاحيات الحكم والبيزنطية. 

ارسها بنفسه بل يفوض معظمها إلى غيره، كما كلها: التشريع والتنفيذ والقضاء، ولكنه لم يكن يم

لامي، وبالقواعد العرفية ت مقيدة بأحكام التشريع الإس، بل كانأن هذه الصلاحيات لم تكن مطلقة

 الرعية ؛ حيث لم تكن)Monarchyاستبدادي<ا مطلقًا ( انظام< لم يكن نظام الحكم العثمانيف الثابتة؛

 .)١(ن هناك قانون يحكم الجميعا كما يشاء، وإنما كامهيتصرف فييحكم وملكًا للسلطان  والأرض

: إدارة تتم على مستويين - تساعها وتنوع شعوبهالا –أما إدارة الدولة العثمانية فقد كانت 

 مرتبطةللإدارة المركزية و خاضعة ،مركزية في العاصمة، وإدارة في الولايات خارج العاصمة

 في مقرá السلطان لسياسي يتخذ في الديوان الهمايونيالقرار اففي العاصمة إسطنبول كان  بها؛

عشر،حتى  ت إلى الباب  القرن التاسع  ت والتنظيما خضم الإصلاحا حيث تم نقل سلطاته في 

تتم من خلال ديوان مشابه للديوان  كانتالولايات) فسميت لاحقًا بأما في الإيالات ( العالي.

ظيم إدارة الولايات بما يقوي مركزية الدولة حيث أعيد تن ،القرن التاسع عشرالهمايوني حتى 

 .)٢(والتبعية للعاصمة

																																																													
مة: فيصل شيخ الأرض، جامعة بيروت ، ترجنظم الحكم والإدارة في الدولة العثمانيةدوسون، مرادجه،  )١(

، مجلة حراء التركية، سيادة القانون في الدولة العثمانيةأوزدمير، حسن، ؛ ١١-٥م، ص١٩٤٢الأمريكية، 
، وقف الدولة العثمانية المجهولة؛ آق كوندوز، أحمد، ٥١-٤٨م، ص٢٠١١، ٢٦تركيا، ع –إسطنبول 

 .The Government of Lybyer, A؛ ٦٠٧-٦٠٢م، ص٢٠٠٨تركيا،  –البحوث العثمانية، إسطنبول 

28-, Cambridge, Harvard University Press, 1913, pp. 26the Ottoman Empire. 
)٢( , p. 10Encyclopedia of Ottoman Empire ”administration, central,“Ágoston, Gábor, . 
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اعدهم جهاز ـويس ،لطانـيعينهم الس يينـأساسكان للديوان الهمايوني أربعة أعضاء 

له صلاحيات واسعة في و الوزراء) رئيسالصدر الأعظم ( وهم: بيروقراطي ضخم ومنظم،

ملّي) ، وقاضيا العسكر (الأناضول والروعسكريةوال سياسيةالشؤون الفي  إدارة البلاد وخصوص<ا

، دارية والقانونيةشؤون الإال، والنيشانجي (التوقيعي) ويختص بن عن الأمور الشرعيةمسؤولاال

 تصديق عن الشؤون المالية. وكان لا بد للقرار الصادر عن الديوان منوالدفتردار مسؤولاً 

ن ن  السلطا ن السلطا وكا لا ملتزم<ا بهذا ضمني<عليه،  ر ا، إ هذا القرا ض  يلغيه أو فأنه قد يعار

فقد انتقلت إليه تدريجي<ا إدارة  –وهو مقرâ الصدر الأعظم ومعاونيه  – . أما الباب العالي)١(يعدله

دخله التعديل ، وقد شؤون الدولة، وكان يتكون من عدة مجالس استشارية وإدارية وتشريعية

ح يتكون أواخر القرن التاسع عشر من عدد من ، حتى أصبمرات عديدة خلال حقبة التنظيمات

وصار  ،النظارات (الوزارات) المتخصصة، كالخارجية والداخلية والعدل والتجارة والزراعة

كان مقر الحكم خارج العاصمة وفي الإيالات  .)٢(أسلوب عمله مماثلاً لمجالس الوزراء الأوروبية

، همايوني من حيث الصلاحيات والتركيبن الاهو ديوان الإيالة، وهو صورة مصغرة عن الديو

 من الإداريين عددالوالي والدفترداريáة والقاضي و هم:، ووكان أعضاؤه يعينون من العاصمة

 ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ظهرت عدة لوائح لإعادة تنظيم الولايات العثمانية. )٣(الآخرين

أجهزة  وأنشئتن التمثيل الشعبي ، حيث أدخل على إدارة الولاية نوع معلى الطراز الغربي

) يالةمنتخبة إضافة إلى تلك المعينة من المركز، كما تحولت الهيئة الإدارية المحدودة (ديوان الإ

																																																													
، خاذ القرار في الدولة العثمانيةآليات ات؛ حرب، محمد، ٦١٥-٦١١آق كوندوز، الدولة المجهولة، ص )١(

 .٣٩-٣٤م، ص١٩٩٦هـ/١٤١٦، ١٢الإمارات، ع -مجلة آفاق الثقافة والتراث، دبي
، النظم الإدارية في عهد التنظيمات الخيرية؛ أورطايلي، إليبر، ٨٧-٢/٨٤، تاريخ الدولة العثمانية، أوزتونا )٢(

صالح سعداوي،  :، ترجمةة: تاريخ وحضارةالدولة العثمانيفي: إحسان أوغلو، أكمل الدين (محرر)، 
 .٣٣٥-١/٣٢٨، م١٩٩٩ تركيا، -اسطنبول ،الإسلامية ةمركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقاف

 .٢٦٥-١/٢٥١، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، في: نظم الدولة العثمانيةإبشيرلي، محمد،  )٣(
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إلى عدة أجهزة ومؤسسات إدارية وقضائية ومالية، وتوسعت مهامها لتشمل غالب شؤون الولاية 

 .)١(من زراعة وصناعة وتجارة وتعليم وشؤون خارجية وبلدية

 : السلاطين العثمانيين:الفرع الثاني

äسلطانًا ة وعشرونست م١٩٢٤هـ/١٣٤٢إلى  م١٥٦٦هـ/٩٧٤العثمانية من  الدولةَ حكم، 

-١٢٠٣( ، سليم الثالثم)١٦٣٩-١٦٢٢هـ/١٠٤٩-١٠٣٢( مراد الرابعمن أبرزهم: 

د المجيد ب، عم)١٨٣٩-١٨٠٨هـ/١٢٥٥-١٢٢٣( ، محمود الثانيم)١٨٠٨-١٧٨٨هـ/١٢٢٢

-١٨٧٦هـ/١٣٢٦-١٢٩٣( ، عبد الحميد الثانيم)١٨٦٠-١٨٣٩هـ/١٢٧٧-١٢٥٥( الأول

. غلب على السلاطين في هذه المدة ضعف حكمهم واضطرابه، حتى انتهى الحال بعدد م)١٩٠٩

لأول: قانون و .)٢(منهم مقتولاً أو مخلوع<ا  راثةولعل ضعف السلاطين يرجع إلى أمرين: ا

من يتسلم السلطنة يقو ن  كا حيث  ش؛  عليه العر نقلابهم  ء ا تقا ش ا على العر فسيه  منا م بقتل 

-١٦٠٣ هـ/١٠٢٦-١٠١٢في عهد أحمد الأول (لائهم على عرشه، ثم تحول الأمر يواست

عزلة ولي العهد من القتل إلى الحبس في قفص معزول في دائرة الحريم، مما أدى إلى م) ١٦١٧

. والثاني: صغر السن؛ فقد اعتلى )٣(عن العالم الخارجي وافتقاره إلى الخبرة السياسية والعسكرية

 .)٤(لم يجاوزوا الخامسة عشرةالعرش أربعة سلاطين 

																																																													
؛ كوثراني، ٣٥٠-١/٣٤٢رطايلي، النظم الإدارية، ؛ أو١٠١-٢/٩٩أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية،  )١(

)، ١١( ٤٦و ٤٥، مجلة الاجتهاد اللبنانية، عالتنظيمات العثمانية بين النظام القديم والجديدوجيه، 
 .١٤٤م، ص٢٠٠٠هـ/١٤٢١

سقوط العظماء بالخلع أو خلع اثنا عشر سلطانًا عثماني<ا، قتل منهم خمسة سلاطين، انظر: زيدان، جرجي،  )٢(
 .٥٣٤م، ص١٩٠٩هـ/١٣٢٧)، ١٧( ٩، مجلة الهلال المصرية، علفشلا

، مجلة مركز بابل للدراسات شريعة قتل الإخوان وأثرها في حكم آل عثمانالساعدي، بشرى ناصر،  )٣(
 .٤٢م، ص٢٠١١)، ١( ٢الإنسانية، جامعة بابل، العراق، ع

، ٢السعودية، ط –مكتبة العبيكان، الرياض  ،الدولة العثمانية في التاريخ الحديثياغي، إسماعيل أحمد،  )٤(
 .١٤٠م، ص١٩٩٨هـ/١٤١٨
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 : سلطنة الحريم:الفرع الثالث

في الحياة السياسية، وقد عرفت هذه  القصر أدى ضعف السلاطين إلى تنامي تأثير نساء

، م١٥٥٥ـ/ه٩٦٢ عهد سليمان القانونيآخر الحريم)، ظهرت بواكيرها في  سلطنةالحقبة بـ(

رستم باشا إلى زوج ابنتها  إعادة) من Hürrem Sultan سلطان معندما تمكنت زوجته (خُر~

مام ابنها  لأمير مصطفى ولي العهد لتفسح المجال أ رة العظمى، وتسببت بقتل ا منصب الصدا

عقد  لتبلغ حدã العزل والتعيين في المناصب، والمشاركة فيتنامت سلطنة الحريم فيما بعد بايزيد. 

ظمت ثرواتهن ت، كما تعا زا لامتيا وتجديد ا ت  هدا وقُمåنä بإنشاء الكثير من  المعا وأملاكهن، 

 هـ/١٠٦٦في عهد محمد الرابع  –بما له وما عليه  -انتهى حكم النساء  المساجد والأوقاف.

بالانسحاب من الحياة السياسية  )Turhan Sultan عندما قامت والدته (طُرخان سلطان م١٦٥٦

 .)١(ولواد الصدارة العظمى لمحمد باشا كوبروإسن

 : حكم آل كوبرولو:الفرع الرابع

م) عدد ١٧٠٢-١٦٥٦هـ/١١١٤-١٠٦٦تتابع على منصب الصدارة العظمى في المدة (

 فيما عرف بـ(حكم آل كوبرولو)، استطاعوا خلالها بسطَ )Köprülüمن أفراد (آل كوبرولو 

äالداخل،سلطة الدولة في  الأمن والنظام وتأكيد äوإصلاح äما فسد من الجيش والحكومة، وتدارك 

تميزت سياستهم الإصلاحية باتجاهها التقليدي الداعي إلى  الخزينة. إنعاشَالوضع الاقتصادي و

ن ال ت القر لإصلاحا خلافًا  عشر التي نهجت نهج<ا  تاسعالعودة إلى النظم العثمانية القديمة، 

ارجي فقد استردت الدولة العثمانية في عهدهم كثير<ا مما أما على الصعيد الخ .أوروبي<ا حديثًا

، وإن كانت قد تراجعت خسروه سابقًا، ووصلت حدودها في أوروبا إلى أعمق نقطة في تاريخها
																																																													

 ٢، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، عالحريم السلطاني ودوره في الحياة العامةالجواهري، عماد،  )١(
 .Feminine Roles in the Ottoman “Keating, MT؛ ٨٠-٦٣م، ص١٩٧٩)، يوليو ٧(
, Studies Consortium ew Jersey Women’s & GenderAnnual N th4 ,” In:Empire

Drew University, New Jersey, 2008, pp. 2-21.	
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 م١٦٩٩هـ/١١١٠ عام ، كما اضطرتم١٦٨٣هـ/١٠٩٤بعد ذلك إثر فشل حصار فيينا الثاني 

معاهدة توقعها الدولة العثمانية كطرف  ) وهي أولKarlowitzتوقيع معاهدة كارلوفيتز ( إلى

 .)١(مهزوم

 : أعيان الأقاليم:الفرع الخامس

عادت الفوضى القديمة حكم آل كوبرولو  وسيطر  ،ةوضعفت السلطة المركزي ،بانتهاء 

عل لأقاليم  عيان ا عن العاصمة. وهؤلاء الأعيان هم في  ،مناطق كثيرة ىأ واستقلوا بوجه ما 

بينها وبين  -بغير صفة رسمية  -طهم وس~العثمانية تُكانت الحكومة ، في بلدانهموجهاء الأصل 

ولكنهم خلال القرن الثامن عشر ، الرعية، تتعرف من خلالهم على مطالب الناس وشكاواهم

منها  وافق  ما  لا  ها إ مر وا على أ وا  وتمرد ل،  د<ا للحكومة المركزية في إسطنبو روا أندا صا

بولعل  مصالحهم. ظم قوة ا من أسبا نتعا ولة  تالمشكلا :لأعيا منها الد عانت  المالية التي 

وقد فاقمت الحروب بتكالفيها تلك  الدولة،وما رافق ذلك من تغيير في نظام أراضي ، العثمانية

 تضعفظهور حركات التمرد التي أالمشكلات. إضافة إلى تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، و

 .)٢(الروابط بين الولايات والمركز

مÑكانت البدا ن ( لأعيا هؤلاء ا ر  ما صا عند يمين)تسلِّية  طق  ، أ حكام المنا عن  وكلاء 

والمتصرفين جباية الضرائب ،الرسميين كالولاة  زيادة في  هذا المنصب في  حيث استعملوا   ،

Ñلتزمين)، عندما اشتروا من الدولة حق جباية الضرائب لأنفسهم مقابل ثرواتهم. ثم صاروا (م

ا والآخر مقسطًا، فأرهقوا الناس بالضرائب ليÑحص~لوا أكثر مما يدفع بعضه مقدم< مبلغ مقطوع،

																																																													
، مجلة أبحاث كلية دور آل كوبرولو في إصلاح أوضاع الدولة العثمانيةعلاوي، نسيبة عبد العزيز،  )١(

	.٢٦٢-٢٤٤م، ص٢٠٠٧)، أيار ٦( ٢التربية الأساسية، جامعة الموصل، ع
“ .Provincial Powers: The Rise Zens, R؛ ٣٧٠-٣٦٨ص الدولة العثمانية المجهولة،ندوز، آق كو )٢(

.436-434pp.  2011, ,3Vol. 3, No. , History Studies” of Ottoman Local Notables, 



	

32	
	

غير نظامي من المرتزقة (الس~كبان  جيشًا  لأعيان  ) Sekbanدفعوه للدولة. كما أنشأ هؤلاء ا

حروبويحمون به نفوذهم،  حيانًا يرسلونه ليحارب مع الجيش النظامي العثماني في   هكانوا أ

جية ر ت الحكومة ال .)١(الخا لإعثمانية اضطر ر إلى ا والمالية قرا رية  لإدا ن بسلطتهم ا للأعيا

ت عتبر وا قاليمهم،  على أ لأمر والعسكرية  عيانلك  هذا ا ي سمي (أ ر لإدا من التنظيم ا ع<ا  نو

ayanlık(محمود الثاني، أحد رواد قوية مستقلة حتى عهد السلطان  . استمرت سلطة الأعيان

بين ) sened-i ittifakتوقيع (سند اتفاق  م١٨٠٨هـ/١٢٢٣في تم حيث ، الإصلاح العثماني

التزمت الحكومة بالاعتراف بشرعية حكم الأعيان مقابل مساهمتهم الحكومة المركزية والأعيان، 

لاحقًا تم دمج أبناء الأعيان في الجيش الجديد وحظر عليهم ممارسة أي و ،المالية والعسكرية

طة المركزية، وتم قويت السل ،عشر في القرن التاسع ومع توالي الإصلاحات نشاط إداري.

من عسكري<ا بالحملات التي شنها الجيش النظامي الجديد، وقانوني<ا القضاء على حكم الأعيان، 

 .)٢( التشريعات التي أخضعت إدارة الولايات وجباية مواردها لرقابة العاصمةخلال 

 الإصلاح والتنظيمات:حركة 	:سسادالفرع ال

الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر الميلادي، ولم يكن  أخذ الفساد يدب في أوصال

منهم صلاح الإ د أربابهِجäفهذا الأمر خافي<ا على رجال السلطنة ولا على الأدباء والمؤرخين، 

التعاليم ، مستندين في ذلك إلى ما استشعروه من فساد إداري وعسكري واقتصادي في إصلاح

فقد لقيت ؛ لكن محاولاتهم هذه فشلت في تحقيق الإصلاح المنشود، والإسلامية والتقاليد العثمانية

																																																													
)١( ” In: Centralization & Decentralization in Ottoman Administration,, Halil, “İnalcık

Naff, T. & Owen, R. (eds.) Studies in eighteenth century Islamic history, 
Carbondale, Southern Illinois University Press, 1977, pp.31-42.	

)٢( MANAS Journal of Social ” Ayan Era in The Ottoman Government,, M. “Özdeğer

Studies, Vol. 3, No. 6, 2003, pp. 36-39.	
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ب النفوذ والمناصب، ولم يكن السلاطين   -على ضعف سلطتهم  -معارضة من بعض أصحا

 .)١(متحمسين للإصلاح

 إلى التغيرات في الغرب الأوروبي -مأخوذة بمجدها القديم  -لم تنظر الدولة العثمانية 

أن هزائمها العسكرية المتلاحقة التي إلا بعناية كافية،  والسابع عشرخلال القرنين السادس عشر 

، جعلتها تدرك أهمية التطور الاقتصادي م١٦٩٩هـ/١١١٠تو~جت بمعاهدة (كارلوفيتز) عام 

حمد الثالث كانت بداية التأثر بالغرب في. والعسكري في أوروبا -١١١٥( عهد السلطان أ

في و، إلى عواصم أوروبان والدائم ونالعثماني فراءÑالس أُرسèلحيث  م)١٧٣٠-١٧٠٣هـ/١١٤٣

 .)٢(ومستشارين سياسيين واقتصاديين استقدام خبراء عسكريينعهود من تلاه من السلاطين تم 

حمد الثالث،  عهد السلطان أ ت في  حركة الإصلاح التي بدأ عتبر كثير من المؤرخين  ا

رجال خذت الفلسفات الغربية تفشو بين أحيث حركة تغريبية، وبداية لعلمنة الدولة العثمانية؛ 

رة العثمانيين بما فيهم السلاطين أنفسهم لإدا وا بنتيجة  ؛الحكم  جتلاب  لاتصالهم بالغر ما با إ

 تغريب ت عمليةتدرجوقد  .أو ابتعاث السفراء العثمانيين غربيين (الفرنسيين خصوص<ا)الخبراء ال

 ، إلى مخالفات لأحكام شرعيةترفياتاء والكالأزي من مظاهر شكلية وعلمنتها الدولة العثمانية

 .)٣(، إلى إلغاء الخلافة ونبذ الدين كلهومساواة المسلمين بغيرهم وبعض الحدود، كوضع الجزية

																																																													
 –، الدار العربية للعلوم، بيروت الدولة العثمانية: قراءة جديدة لعوامل الانحطاطاوي، قيس جواد، العز )١(

	.٤٢-٣٨م، ص٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ٢لبنان، ط
، ترجمة: عبد سياسات الإصلاح العثماني؛ ماكارثي، جوستين، ٤٥-٤٢العزاوي، المرجع نفسه، ص )٢(

	.٦٢-٦١م، ص٢٠٠٠هـ/١٤٢١)، ١١( ٤٦و ٤٥اللطيف الحارس، مجلة الاجتهاد اللبنانية، ع
م، ٢٠١٠، ١مصر، ط –، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة المسلمون والحداثة الأوروبيةزيادة، خالد،  )٣(

دور السفراء ؛ وينظر: جمال، فردوس، ٤٨-٤٢، ٣٨-٣٧؛ العزاوي، مرجع سابق، ص٩٦-٨٠ص
، (رسالة دكتوراه)، جامعة أم القرى، مكة ةالعثمانيين والفرنسيين في حركة التغريب في الدولة العثماني

	م.٢٠١٤هـ/١٤٣٥المكرمة، 
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العثماني؛ فهو أهم دعائم الحكم  في بدايتها نحو الجيش التغريبية اتجهت حركة الإصلاح

رة في الدولة العثمانية، وقد ناله من ضروب الف لإدا  ساد والتخلف ما ألحق بالدولة الهزائمäوا

جعل السلاطين يتجنبون  )١(ولكن نفوذ الانكشارية ،وما بعده في القرن السابع عشر المتلاحقةَ

لما اعتلى السلطان محمود الثاني عرش  .)٢(إصلاحهم، وينصرفون إلى قوات البحرية والمدفعية

طالما كان هناك جيش من  اأكله ؤتيلن ت صلاحالإد وكان مدركًا أن جه ،م١٨٠٨ السلطنة

ما في م١٨٢٦عام فعمل على إضعاف نفوذهم حتى استطاع القضاء عليهم الانكشارية يعارضونه، 

 .)٣()(العساكر المنصورة المحمديةسمي حديثًا  اجيشً أنشأو ،باسم (الواقعة الخيرية) عرف

متها إ مقد ن في  وكا ت في الجوانب المختلفة،  لإصلاحا ذلك ا رة توالت بعد  دا صلاح إ

من  كثير  عيين في  لإقطا وا ن  عيا لأ حكم ا على  ء  حيث تم القضا رج العاصمة،  خا ت  لايا الو

ربطت إدارتها بالحكومة المركزية في العاصمة. وتعتبر حركة الإصلاح التي قام بها الولايات، و

لاح دخلت حركة الإصو .)٤(السلطان محمود الثاني أساس<ا للتنظيمات العثمانية التي حدثت بعده

؛ حيث والتشريع هو التقنين ،طور<ا جديد<ا م١٨٣٩عام العثمانية في عهد السلطان عبد المجيد 

بعض من إصدار  . تدرجت حركة التقنينرسمية قوانينÑصدر بإجراءات الإصلاح ت تأصبح

																																																													
): بمعنى القوات الجديدة، وهي فيالق عسكرية مكونة من أبناء رعايا Yeniçeriري چالإنكشارية (يني  )١(

عام<ا) من عمرهم الذين تم جمعهم من مختلف الولايات العثمانية في  ١٥-٦الدولة النصارى ما بين (
وهناك رأي مخالف وهو أن أفراد الإنكشارية كانوا من أولاد المسلمين. أنشأها السلطان مراد أوروبا. 

م، وقد قدمت الإنكشارية للدولة في حتى القرن الثامن عشر خدمات كبيرة ثم فسد نظامها ١٣٦٣الأول سنة 
م. ١٨٢٦ة وأصبحت مصدر<ا للتمرد والاضطراب، وتمكن السلطان محمود الثاني من القضاء عليهم سن

	]٤١[صابان، المعجم الموسوعي، ص
	.١٥-١٢م، ص١٩٦٩، دار المعارف، مصر، الإدارة العثمانية في ولاية سورياعوض، عبد العزيز،  )٢(
)٣( Shaw & Shaw (1987) Ibid., vol. 2, pp. 19-24.	
م، ١٩٩١هـ/٤١١١، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، طبغدادالإدارة العثمانية في ولاية  النجار، جميل، )٤(

	.٢٩-٢٦ص
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، إلى )Tanzimat-ı Hayriye(التنظيمات الخيرية مرحلة  ، وهيالقوانين والمراسيم التشريعية

 .)١()Meşrutiyet تور للبلاد، وهي مرحلة (المشروطيةإصدار دس

 هـ١٢٥٥من ( لسلطانين عبد المجيد وعبد العزيزكمي احÑامتدت مرحلة التنظيمات طوال 

القرارات والقوانين وقد صدرت خلاله مجموعة من  ،م)١٨٧٦هـ/١٢٩٣م) حتى (١٨٣٩/

 هـ/١٢٥٥عام  )٢( )lhaneGü لخانهالگُ(: نشوران السلطانيانمال، كان من أبرزها الرسمية

إضافة إلى العديد من القوانين  ،م١٨٥٦هـ/١٢٧٢عام ) Islâhat(الإصلاحات و م١٨٣٩

 احتوى .)٣(المنظمة لإدارة الولايات، وللأمور التجارية والمالية والقضائية والتعليمية، وغيرها

من أهمها: رية، عدة مبادئ حقوقية وإدارية ومالية وعسكعلى ) صلاحاتالإ(و )گلخانه( منشورا

المساواة بين رعايا الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهم على أساس الدين 

و القومية، ومباشرة الدولة لتحصيلها بشكل  أ لالتزام) في تحصيل الضرائب،  وإلغاء نظام (ا

 .)٤(اد ومدة الخدمةمن حيث عدد الأفر يتناسب مع ثروة كل فرد ودخله، وتنظيم الخدمة العسكرية

ها لم تبلغ أدت التنظيمات العثمانية إلى إصلاح جملة من مواطن الخلل في الدولة، إلا أن

للتغيير  المقاومالتقليدي  يدارالإجهاز كالمقاصدها في الإصلاح؛ لعدة عوامل أعاقت ذلك، تمام 

الحروب و، صالوالانفالتمرد وحركات المالي،  هاعجزوديون الدولة الخارجية ووالإصلاح، 

توجهت حركة الإصلاح العثمانية أساس<ا نحو الأمور الإدارية والتنظيمية، ولكنها  .)٥(الخارجية

																																																													
	.٤٠٠، صتاريخ العثمانيينطقوش، ؛ ٣٦العزاوي، الدولة العثمانية، ص )١(
)، وهي حديقة محاذية لقصر توب كابي في إستانبول، وتعني الگلخانهسمي كذلك لأنه أعلن في حديقة ( )٢(

	]١٩٢. [صابان، المعجم الموسوعي، صحديقة الورد لأنها كانت مزروعة بالورود
الدولة ، في: النظم القانونية في الدولة العثمانيةآيدين، محمد عاكف، ؛ ١٩الإدارة العثمانية، ص وض،ع )٣(

	.٥١٩-١/٥١١م، ١٩٩٩، إستانبول، العثمانية تاريخ وحضارة
انظر ترجمة المنشورين في: نوفل، نوفل أفندي نعمة االله ؛ ٥٥، ٢/٣٣، تاريخ الدولة العثمانيةأوزتونا،  )٤(

	.١٠-٢هـ، ص١٣٠١، مراجعة: خليل الخوري، المطبعة الأدبية، بيروت، دستورال(مترجم)، 
	.٨٤-٨١، صسياسات الإصلاح العثماني؛ مكارثي، ١٦٢-١٦٠، صالدولة العثمانيةياغي،  )٥(



	

36	
	

كانت سبب<ا في تسرب الفلسفة والثقافة الغربية التحررية إلى المجتمع العثماني، وخصوص<ا طبقة 

لاء بالتنظيمات العثمانية، الشباب الذين درسوا في أوروبا وتأثروا بمظاهر الحياة فيها. لم يقنع هؤ

) التي أخذت تدعو إلى الحكم Yeni Osmanlılarوأنشأت طائفةٌ منهم جمعيةَ (العثمانيون الجدد 

الدستوري وتقييد سلطة السلطان العثماني، وكان من أبرز أعضائها مدحت باشا، وهو الذي 

لعمل به بداية عهد ) في عهد السلطان عبد العزيز، وأعلن ا(الدستور حضر القانون الأساسي

بعد إقناعه بأن ذلك يقطع على الدول الأوربية  م١٨٧٦هـ/١٢٩٣السلطان عبد الحميد الثاني 

 .)١(طريق التدخل في شؤون الدولة

عبد الحميد الثاني الذي  السلطانä ، ولكنã)٢( المشروطية طورäبذلك  حركة الإصلاحدخلت 

سباب اجتماعية تتعلق بطبيعة المجتمع العثماني لأ - نيابيكان يعارض تقليد الغرب في الحكم ال

بالدستور بعد استتباب الحكم  العملَ لَطَّعä - )٣(وتكوينه، وسياسية تتعلق بمشاكل الدولة وحروبها

المشروطية الأولى : مرحلتينعلى انقسمت المشروطية فآخر عهده مضطر<ا. له، ولم يعد إليه إلا 

 .)٤( )م١٩٢٠-٠٨هـ/١٣٣٨-٢٦لثانية ()، والمشروطية ام١٨٧٨-٧٦هـ/١٢٩٥-٩٣(

يطلق دستور الممالك العثمانية على مجموع القوانين المختلفة التي أعدها رجال الدولة، أما 

دستور مدحت باشا فيسمى (القانون الأساسي)، وقد اعتمد في إعداده على الدساتير الأوروبية، 

ببيان حقوق السلطان، فاعتبره مادة موزعة على اثني عشر فصلاً. افتتح الدستور  ١١٩وضم 

مقدس<ا غير مسؤول، ومنحه حق تعيين الوزراء وحكام الولايات وعزلهم، وعقد المعاهدات 

																																																													
	.Shaw & Shaw (1987). vol. 2, p. 174؛ ٢٢٨-٢٢٤، صفي أصول التاريخ العثمانيمصطفى،  )١(
سلطة السلطان مقيدة ومشروطة بقيود يعينها ويقررها الدستور. [الحصري، تعني المشروطية أن تكون  )٢(

	].٩٧، صالبلاد العربية والدولة العثمانيةساطع، 
؛ مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني، ترجمة: محمد حرب، دار القلم، ٢٤١مصطفى، المرجع نفسه، ص )٣(

	.٩٨-٩٧نفسه، ص؛ الحصري، المرجع ٨٠م، ص١٩٩١هـ/١٤١٢، ٣سوريا، ط –دمشق 
	.٤٩٦، صتاريخ العثمانيينطقوش،  )٤(
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وإعلان الحرب. ثم تحدث الدستور عن حقوق الرعية العثمانية، وكفل لهم المساواة في الحقوق 

بمجلس الوكلاء  والواجبات بغض النظر عن العرق والدين. وأناط الدستور صلاحية التشريع

(الوزراء)، مع بيان حقوق الوزراء ووظائفهم، واستحدث الدستور هيئة شورية ورقابية سماها 

(مجلس الأمة)، تتكون من مجلسي: الأعيان الذين يعينهم السلطان، والمبعوثين المنتخبين من 

ومدنية  المحاكم وميز بينها بحسب اختصاصها: شرعيةالقضاة والولايات. وتكلم الدستور عن 

م إدارة الولايات من خلال وعليا، وفرض تنظيم مالية الدولة وإعداد موزانة سنوية وتدقيقها، ونظّ

 .)١(مجالس تمثيلية محلية

صلاحات رغم تعطيله للدستور، ففي المجال العسكري الإل عهد السلطان عبد الحميد بحفَ

فرضت وفي الجانب الإداري ، مستوى القوات العثمانية في التدريب والتسليح والتموين تقدم

تم إنشاء العديد ، وفي الجانب التعليمي الدولة سيطرتها على ولاياتها وربطت إدارتها بالعاصمة

تضم كليات  ، وافتتاح جامعة عثمانيةثانوية في كافة الولاياتالإعدادية والالابتدائية من المدارس 

ح ، متنوعة والوافتتا تالمتاحف  لاق .مكتبا ي وفي الجانب ا على تطوير تصاد ن  عمل السلطا

فقام باستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، واستخدام أساليب  ،الزراعة والصناعة

 ، لمختلفة نع ا من المصا ا  د< عد فتتح  وا  ، يثة لحد ي ا علىالر عمل  خلية  و لدا رة ا لتجا تنشيط ا

المجال المالي استطاع في و .وتعبيدها وإنشاء السكك الحديدية الطرق اهتم بتحسينوالخارجية، و

وإنشاء  ديونباقي الجدولة  إقناع الدائنين الأوربيين بإعادةسداد أكثر من نصف ديون الدولة و

 .)٢( (مؤسسة إدارة الدين العام العثمانية)

																																																													
؛ وانظر: Shaw & Shaw (1987). vol. 2, p. 175-178؛ ٤٥-٤١عوض، الإدارة العثمانية، ص )١(

عبرة م؛ البستاني، سليمان، ١٩٠٨القانون الأساسي في ممالك الدولة العثمانية، المطبعة الأدبية، بيروت، 
	م.١٩٠٨، مطبعة الأخبار، ل الدستور وبعدهوذكرى أو الدولة العثمانية قب

	.٩٨-٩٣، صسياسات الإصلاح العثمانيمكارثي، ؛ ٣٩-٣٥، صأسرار الانقلاب العثمانيطوران،  )٢(
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ت السلطان  لأساسي لتقليص صلاحيا ن ا طية الثانية تم تعديل القانو حلة المشرو مر في 

ولكن عد الحكم النيابي،  رساء قوا لاتحاد مسيرة الإصلاح  وإ حكومة (ا توقفت بسبب استبداد 

 .)١(والترقي) وصدامها مع العرب، ثم انحلال الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية

 :والانفصال : حركات التمردالفرع السابع

من عمر الدولة العثمانية باضطراب  )م١٩٢٤-١٥٦٦هـ/١٣٤٢–٩٧٤(حقبة تسمت ا

من انتشار العصابات وقطاع الطرق،  أخرى، تثورحتى  مشكلة تكاد تهدأ الأوضاع الداخلية، فلا

قد تمرد عسكري أو ، على أوامر العاصمة الولاة خروجأو ، ثورة على ظلم الولاة والحكام أو

ن،  ينتهي بانقلاب عن الدولة. أوعلى السلطا لاستقلال  ن لهذه  حركة انفصالية تريد ا وقد كا

يرة على الاقتصاد العثماني، فاضطرابات الإنكشارية كان يرافقها الاضطرابات آثارò سلبية كب

ن، مما يعطل الأنشطة الإنتاجية، وكان يعقبها زيادة في سلب للأموال وحرق للممتلكات في المد

أجور الجند وأعطياتهم مما يسبب ضغطًا على الخزينة المركزية، أما العصابات وقطاع الطرق 

فقوافل التجار قد تُنهäب وتُسرäق مما يقلل حجم التجارة وكمية ة، فكان لهم أثر سيء على التجار

السلع، أو قد تسلك القوافل طريقًا أطول، أو تؤجل رحلتها إلى وقت آخر، وكل هذا يؤدي إلى 

زيادة تكلفة السلع، ويكون له أثر سيء على مستوى الرفاهية الاجتماعية. أما حركات التمرد 

مضطربة اقتصادي<ا فتختل بسببها الأنشطة الاقتصادية، كما أنها تكلف والانفصال فإنها تخلق بيئة 

الخزينة المركزية أموالاً طائلة لتجريد الحملات العسكرية، هذه الأموال التي كان يمكن استعمالها 

 في جانب آخر، وإذا نحجت بالانفصال فإنها تُفقèد الخزينة المركزية مصدر<ا من الموارد.

، شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر كثير<ا من جيش العثمانيالتمرد بدء<ا بحركات 

أداة ، التي دخلها من أسباب الفساد ما حولها من حركات التمرد التي قامت بها فيالق الإنكشارية

																																																													
	.٥٤-٤٨عوض، الإدارة العثمانية، ص )١(
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داة تخريب. ء إلى أ عطياتهم أو  بنا خر أ كتأ مالية،  ب  لأسبا غلبها ترجع  دتهم في أ كانت تمرا

القادة على  وت ونهبها والاعتداء على السكان، ثم يصعدون بالاعتداءفيبدأون بحرق البي ،نقصها

 بل وصل الأمر بهم أن اعتدوا على السلاطين فخلعوا البعض وقتلوا آخرين.، والوزراء وقتلهم

 عäلèمن خُ عِلْامي الجديد الذي أنشئ بعد القضاء على الإنكشارية فقد ساعد في خَظأما الجيش الن

 .)١(، وإنهاء الدولة العثمانية وقيام جمهورية تركيا الحديثة مكانهامن السلاطين بعد ذلك

تöالأخرىأما حركات التمرد  ج<ا على سوء  ، فمنها ما كان ثورا قام بها السكان احتجا

السادس عشر والسابع  ينة ثورات الجلالية في الأناضول في القرنلكسلسالأوضاع وظلم الحكام، 

، ومحاولة للتوسع على حساب الدولة من الولاة لأوامر العاصمةعصيانًا ومنها ما كان ، )٢(عشر

، )٣()م١٦٣٥-١٥٩٠هـ/١٠٤٥-٩٩٨الدرزي أمير لبنان (الثاني كتمرد فخر الدين المعني 

-١٧٤٤هـ/١٢٣٤-١١٥٧وتمرد ابن سعود أمير الدرعية في نجد فيما عرف بتمرد الوهابيين (

الذي  م)١٨٤٠-١٨٣١هـ/١٢٥٦-١٢٤٧( تمرد محمد علي باشا والي مصرو، )٤()م١٨١٨

 والإقطاعيينعيان الأ كثير من ومن ذلك تمرد ،)٥(ر تمرد في تاريخ الدولة العثمانيةخطيعتبر أ

 هـ/١٢٧٧-١٢٥٧(الموارنة والدروز  بين، والحرب الطائفية في جبل لبنان الذي مر ذكره آنفًا

																																																													
، ١مصر، ط –، دار القاهرة، القاهرة دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانيةالغازي، أماني،  )١(

تمردات الإنكشارية في الدولة العثمانية وما بعدها؛ يوسف، عماد عبد العزيز،  ١٥٣م، ص٧٢٠٠
م، ٢٠١٠)، آذار ٩( ٤، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل، عم)١٦٤٨-١٤٨١(

	.٣٠٧-٢٩٨ص
)٢( , New The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman EmpireWhite, S. 

York, Cambridge University Press, 2011, pp. 163-186.	
، مجلة أبحاث كلية التربية م)١٦٣٥-١٥٩٠الأمير فخر الدين المعني الثاني (الكعود، إسراء شريف،  )٣(

	.١١١-١٠٦م، ص٢٠١٣)، آذار ٢٤( ٢الأساسية، جامعة الموصل، ع
، ١ي، دارة الملك عبد العزيز، ط، ترجمة: عويضة الجهنموجز لتاريخ الوهابيبريدجز، هارفرد،  )٤(

	.١٩٩-٦٨م، ص٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦
	.٤٠-٣٦، ١٨-٢/١٥، تاريخ الدولة العثمانية، أوزتونا )٥(
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التاسع  القرن خلالنفصالية الحركات الامن  واجهت الدولة العثمانية العديد .)١(م)١٨٦١-١٨٤١

ولةعشر عن الد ل  لانفصا وا ح  معظمها النجا ع  دية ، ، استطا لاقتصا ع ا لأوضا ي ا فمع ترد

، في أوروبا، وصيرورته الأساس الذي تقوم عليه دولها الحديثة، وانتشار الفكر القومي والسياسية

حريض القوميات غير إلى تروسيا، بريطانيا وفرنسا والدول الأوروبية وفي مقدمتها  تلك عمدت

، حيث لم تكن التركية والطوائف غير المسلمة على الانفصال، ودعمتهم مادي<ا وعسكري<ا وسياسي<ا

لأوروبي السافر.  ت لتنجح لولا التدخل ا ولاياتها عن الدولة العثمانية  تانفصلفتلك الحركا

	.)٢(بالاستقلال كذلك مطالبة م١٩١٦ البلقانية وصارت دولاً مستقلة، كما قامت الثورة العربية

 .المطلب الثاني: الأحوال السياسية الخارجية

من جية  ر نية الخا لعثما ولة ا لد ل ا حوا لقوة  ذاضطربت أ فلم تعد ا عشر،  بع  ن السا لقر ا

هذا أمر متوقع؛ فمن اضطربت تخشاه أوروبا وتتزلف إليه، و المرهوبة ولا السيد المطاع، الذي

في الخارج؟ وفيما يلي بيان لأهم التحولات في أوضاع الدولة  أحواله الداخلية كيف تستقيم أحواله

 العثمانية السياسية في الخارج في الحقبة موضع الدراسة.

 مكانة الدولة العثمانية وسياستها الخارجية:: الفرع الأول

أخذت مكانة الدولة العثمانية السياسية منذ القرن السابع عشر بالتراجع، فبعد أن كانت قوة 

عظمى، ولها السيادة في أوروبا، تلجأ إليها الدول الأوروبية في نزاعها مع بعضها،  عالمية

صارت تعادلها في القوة وتنافسها على النفوذ عدة دول مثل روسيا والنمسا، ثم تقهقرت في 

 ة في أوضاعها الداخلية والخارجيةالقرن التاسع عشر وأصبحت موضوع<ا لتدخل الدول الأوروبي

س الاستعماري الأوروبي، حتى غدت أشبه برجل مريض يتنازع الورثة تركته. وساحة للتناف

																																																													
	.٢٨٦-٢١٧م، ص٢٠٠٦، التكوين للدراسات، تاريخ بلاد الشام في القرن التاسع عشرزكار، سهيل،  )١(
	.١١٩-٦٤م، ص٢١١٩، مطبعة الهلال، مصر، تاريخ المسألة الشرقيةلبيب، حسين،  )٢(
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على أنها لم تسلم قيادها للغرب، بل قاومت تدخله فيها واعتداءه عليها ما استطاعت إلى ذلك 

ولية ت الد ووزنها في العلاقا حسابها  ظلت قوة سياسية لها  و  ، ولة و .)١(سبيلاً ن لمكانة الد كا

تأثير كبير في سياستها الخارجية؛ ففي زمن قوتها وازدهارها كانت سياسة العثمانية السياسية 

الفتح والتوسع هي الأصل، وكانت تفرض شروطها على الدول الأخرى في المعاهدات التي 

توقعها معهم، أما في زمن ضعفها وانحطاطها فقد تحولت إلى سياسة السلم والاستقرار، ولكنها 

إذا اعتدي عليها. وكان من سياستها الخارجية كذلك استغلال لم تكن تتوانى عن خوض الحرب 

النزاعات السياسية والدينية في أوروبا، فقد انحازت مرات عديدة إلى صف دولة أوروبية ضد 

مهم الكاثوليك في النمسا  حكا وتستانت ضد  عمت البر د نها  كما أ  ، ى تحقيقًا لمصلحة لها خر أ

العثمانية في سياستها الخارجية كان حقوق الامتيازات وغيرها. ولعل أبرز ما استخدمته الدولة 

الدينية والتجارية في الأراضي العثمانية، فقد كانت تمنحها وتمنعها لتحقيق مصلحة لها، كإنجاز 

بلوماسية فقد تأثرت أما علاقاتها الد .)٢(اتفاق مع دولة أوروبية، أو عرقلة تحالف أوروبي ضدها

طور قوتها كانت تتعامل مع الأمم الأخرى باستعلاء ولم تر حاجة كذلك بأحوالها السياسية، ففي 

نلها بإرسال سفراء وممثلين لها يرعون مص خطابها في  الحها لدى الدول الأخرى، كما كا

رسائلها وكتبها إلى الدول الأخرى خطاب العزيز إلى الذليل، ولكن هذه السياسة تبدلت في طور 

أوروبيين، فبدأت بإرسال السفراء الدائمين في بداية  ضعفها، حيث ظهرت حاجتها إلى حلفاء

خاصة بالشؤون الخارجية، وكانت  رة  عشر، وأنشئت في زمن التنظيمات وزا القرن التاسع 

																																																													
، تعريب: أيمن الأرمنازي، مكتبة العبيكان، الرياض، )١٩٢٢-١٧٠٠الدولة العثمانية (كواترت، دونالد،  )١(

	.١٥٠-١٤٧م، ص٢٠٠٤هـ/١٤٢٤، ١ط
The Turkish , Halil, “İnalcık؛ ٢٢٦، ٦٦، ١/٣٨، الدولة العثمانية: تاريخ وحضارةإحسان أوغلو،  )٢(

The Ottoman Karpat, K. (ed.) ,” In: t of Modern EuropeImpact on the Developmen
State and Its Place in World History, Leiden, E. J. Brill, 1974, pp.51-53.	
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رؤساء الدول  ت تخاطب  عندما بدأ ت تغيرت قبل ذلك بقرن،  لهجتها في الرسائل والمعاهدا

 .)١(الأخرى بألقابهم وتشريفاتهم

عثمانية الخارجية تستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية، فكانت فتوى كانت سياسة الدولة ال

حرب.  لإبرام صلح أو إعلان  لأحيان شرطًا  شيخ الإسلام في الدولة العثمانية في كثير من ا

وكانت علاقاتها مع الدول الأخرى تكيف على أساس دار الحرب ودار الصلح، وكان استقبال 

 .)٢(حكام عقد الأمان في الفقه الإسلاميالسفراء ومعاملتهم مستند<ا إلى إ

 :علاقات الدولة العثمانية مع الدول المحيطة بها: ثانيالفرع ال

 فيما يلي إيجاز لعلاقات الدولة العثمانية مع أهم الدول المحيطة بها:

 دينية وسياسية واقتصادية، لأسباب كانت العلاقة بينهما علاقة ندية وعداوة الصفوية: دولةال)  ١(

د السنة أ واضطها عشرية  لاثني  هب الشيعة ا ولة الصفوية لمذ ما السبب الديني فهو تبني الد

باتجاه الدولة العثمانية وتحريض الخاضعين لحكمها، وأما السبب السياسي فهو توسع الصفويين 

رة بين الشرق  طرق التجا لاقتصادي فكان تأمين  على التمرد، وأما السبب ا لأناضول  شيعة ا

لم  م)١٧٣٦-١٥٠١هـ/١١٤٨-٩٠٧( ل قرنين ونصف هما عمر الدولة الصفويةفخلا والغرب.

ن فيها ليتفرغ كلٌّ لا لمدد قصيرة، تتصالحا خلية  تتوقف المعارك بين الدولتين إ لمشكلاته الدا

، ولم تتورع الدولة الصفوية في صراعها مع العثمانيين من التحالف وحروبه على جبهة أخرى

وكانت الحروب بينهما سجالاً، فيعدو الصفويون على الأراضي  .مع الدول الأوروبية ضدها

نية ل العثما نيين مستغلين انشغا ب العثما مع الغر ب  و الحر ت أ را غ لهم ،بقمع الثو ذا فر  فإ

ه، لينتهي الصراع بينهم ه أو بعضäما فقدوه من الأراضي كلَّ واستعادوا حملوا عليهم العثمانيون

																																																													
 ٤٣، مجلة الاجتهاد اللبنانية، عالتعاملات والمراسم الدبلوماسية في الدولة العثمانيةقاسم، محيي الدين،  )١(

	.٧٣-٧م، ص١٩٩٩هـ/١٤٢٠)، ١١(
	.١/٢٢٩إحسان أوغلو، المرجع نفسه،  )٢(
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عام  معاهدة (قصر شيرين) ان من أبرز المعاهدات بين الدولتينيسود الهدوء بعدها. وكبمعاهدة 

 .)١(م) التي تعتبر أساس ترسيم الحدود بينهما١٦٣٩هـ/١٠٤٩(

تكاتفت الدوافع  وقدتهما بالتوتر والصدام المستمر، قاتسمت علا الروسية: مبراطوريةالإ)   ٢(

اعتبرت روسيا نفسها وريثة فقد  ،ذكاء نار الحرب بينهماإ علىالدينية والسياسية والاقتصادية 

الإمبراطورية البيزنطية في حماية المسيحية الأرثوذكسية، فكانت تحاول استعادة القسطنطينية 

ء  حيا حلمها في  كانت تسعىو، ةمجد بيزنطوإ ن لتحقيق  لبلقا على ا جمع الشعوب للسيطرة 

عبر  والوصوللأسود كما كانت تحاول الوصول إلى سواحل البحر االسلافية في دولة واحدة، 

لتأمين طرق دائمة لسفنها الحربية والتجارية. وظاهرò أن تحقيق  المضائق إلى البحر المتوسط

ومنذ  تلك الأهداف يفرض القضاء على الدولة العثمانية، فلم يكن مفرû من استعار الحرب بينهما.

قع بينهما أكثر من القرن السابع عشر حيث ظهرت روسيا كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، و

لا لتفوقهم العسكري بقدر ما هو بسبب الأزمات  عشرة حروب كانت الغلبة في معظمها للروس؛

خلية السياسية والمالية. و رجة الصغرى العثمانية الدا هدة (قينا  )Küçük Kaynarcaتعد معا

لاً في تاريخ فاصحدثًا م ١٧٧٤هـ/ ١١٨٨عام  المذلّة التي فرضتها روسيا على الدولة العثمانية

حيث كانت بداية الانهزام العثماني أمام الروس وفقدانهم السيادة على الصراع العثماني الروسي؛ 

الدول  مساعدةالبحر الأسود ومنطقة البلقان، ولم تعد الدولة العثمانية تستطيع مواجهة روسيا إلا ب

ه أعدائهما، وتوقيع معاهدة ن من التحالف في وجيلم يمنع الدولت عداء. على أن هذا الةوروبيالأ

																																																													
م، ١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ١، دار النفائس، بيروت، طتاريخ العلاقات العثمانية الإيرانيةصباغ، عباس،  )١(

، ١، دار الصحوة، القاهرة، طالحروب العثمانية الفارسية؛ هريدي، محمد، ٢٢٠-١٢٣ص
Choueiri, Y. nI” s,Ottoman and Safavid. “Kunt, M :؛ ٨٥-٥١م، ص١٩٨٧هـ/١٤٠٨

(ed.) A Companion to the History of the Middle East, Malden. MA, Blackwell 
Publishing, 2005, pp. 191-197.	
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التي لم تدم  م١٨٣٣هـ/١٢٤٩) عام Hünkâr İskelesiه سي كلالدفاع المشترك (خونكار أس

 .)١( م١٨٤١هـ/١٢٥٧كثير<ا، حيث عدلت باتفاقية لندن للمضايق 

أفضل من علائقها مع بالنمسا لم تكن علاقة الدولة العثمانية  النمساوية: مبراطوريةالإ)   ٣(

الآخرين، وكما تعقدت أسباب صراعها معهم، فكذلك هنا، حيث تداخلت العوامل الدينية جيرانها 

يحكمها (آل  كان والسياسية والاقتصادية في تأجيج نار الحرب بينهما، فإمبراطورية النمسا التي

حيث ارتدت الجيوش ، الهابسبورغ) كانت عقبة أمام الفتح العثماني الإسلامي لأوروبا المسيحية

، كما م١٦٨٣هـ/١٠٩٤و م١٥٢٩هـ/٩٣٦ يانية عن أسوار (فيينا) في حملتيها لفتحها عامالعثم

دافع<ا لقيام العديد ذات الموقع الهام والموارد الاقتصادية الكثيرة، كانت السيطرة على بلاد المجر 

م ولعل باكورة التقهقر العثماني أما .خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من الحروب بينهما

زيتفاتوروك هدة ( حيث تفاوضت  م١٦٠٦هـ/١٠١٥عام ) Zitvatorok النمسا كانت معا

هي الطرف  هداتها السابقة  ن كانت الدولة العثمانية في معا الدولتان كطرفين متعادلين، بعد أ

هدة  معا لا في  جلي<ا إ جع العثماني لم يظهر  هذا الترا ن  لا أ طه. إ و ي يملي شر المنتصر الذ

ف حلالتي أعقبت سلسلة من الحروب ضد ال م١٦٩٩هـ/١١١٠عام ) Karlofçaقارلوفجة (

ثم توالت هزائم العثمانيين أمام  السيادة على المجر لصالح النمسا، ، حيث فقدت بموجبهاالمقدس

. وانتهت علاقة الصراع النمسا في القرن الثامن عشر وتراجعت حدودها وراء نهر الدانوب

، بل نشأ بينهما بعد ذلك نوع من م١٧٩١هـ/١٢٠٥ام ) عZiştovi بينهما بمعاهدة (زشتوي

 .)٢(التحالف قèبäل التهديد الروسي الزاحف نحو البلقان

																																																													
حلقات]، مجلة تاريخ العرب  ٤[ ،م)١٨٧٨-١٦٨٧العلاقات الروسية العثمانية (سنو، عبد الرؤوف،  )١(

	م.١٩٨٥ -١٩٨٤، ٨٠-٧٣والعالم، بيروت، ع
	.٢٨٦-٢٧٦، صتاريخ العثمانيينطقوش،  )٢(
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طوريةالإ   )٤( لألمانية: مبرا لأفضل بين الدول  ا علاقة الدولة العثمانية بألمانيا كانت ا لعل 

دية المشتركة،  لاقتصا وا جمعت بينهما المصالح السياسية  ، فقد  خذت فمالمحيطة بها جهةö أ ن 

الإمبراطورية الألمانية النائشة تنافس الدول الأوروبية في أطماعها الاستعمارية في المشرق 

العربي، ومن جهة أخرى كانت الدولة العثمانية بحاجة إلى حليف أوروبي تستند إليه بعد انقلاب 

قامت مية الأولى حتى الحرب العالالسياسة الفرنسية والإنجليزية تجاهها. ومنذ العهد الحميدي 

اتفاقيات عديدة، فقد استعانت الدولة العثمانية بالضباط الألمان في تدريب الجيش وتنظيمه بينهما 

عينت مستشارين ألمانيين لها في مختلف المجالات، وقامت بتوقيع عدة معاهدات وتسليحه، كما 

وا ء السكك الحديدية  لإنشا ت  زا متيا لألمانية ا ت ا ومنحت الشركا رية،   لموانئ البحرية،تجا

 .)١(ورخصت للبنوك الألمانية فتح فروع لها في البلاد العثمانية

حيث قامت بينهما  تميزت علاقاتهما بالودية إجمالاً، :(ثم الجمهورية) الفرنسية مملكةال   )٥(

منحت فرنسا  عت بين الدولتين معاهدةقِّوÑ م١٥٣٦هـ/٩٤٢عام  ففيالأحلاف والمعاهدات، 

. استمرت هذه ية ودينية، وإعانات عسكرية ومالية لتقويتها ضد مملكة إسبانياامتيازات تجار

حينًا وتقوى حسب تصرفات فرنسا وتعاملها مع الدولة  العلاقات الودية بينهما، تضعف  حينًا 

حتى فمرة تنكث العهد وتتحالف مع أعدائها، ومرة تعود وتتحالف معها ضد أعدائها، العثمانية، 

، فتبدل الود عداوة، ونشبت بينهما م١٨٠١-١٧٩٨احتلال مصر والشام مت فرنسا على أقد

دحرها الحرب، واستطاعت الدولة العثمانية بمساعدة التحالف الأوروبي المعارض لفرنسا ب

هزيمتها ب ،و ب  فرنسا وبعد إنسحا ر د التقا جهة التهديد الروسي لمصالحهما عا بينهما لموا

مدفوعة  فرنسا قامت خلال القرن التاسع عشر. ووالبلقانالسياسية والتجارية في البحر الأسود 

																																																													
)، ١٢( ٢٧، مجلة المؤرخ العربي، بغداد، عالتغلغل الألماني في المشرق العربيالتكريتي، هاشم،  )١(

	.٥٠-٤٢م ص١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦
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وإثارة المشكلات الطائفية بين الموارنة والدروز بأطماعها الاستعمارية باحتلال الجزائر وتونس، 

ن جبل لبنا ت العربية التي  . وخلالفي  لأولى تقاسمت هي وإنجلترا الولايا الحرب العالمية ا

التي قامت  التغريبية كان لفرنسا دور كبير في حركة الإصلاحوقد  .انسلخت عن الدولة العثمانية

، وانتشرت ا في المجال العسكري، خصوص<في الدولة العثمانية منذ منتصف القرن الثامن عشر

 .)١(الأفكار واللغة الفرنسية بين رجال الإصلاح العثماني

وقد غلب الطابع  عشر،أخذت العلاقات تنشأ بينهما منذ القرن السادس  :تراإنجل مملكة)   ٦(

، حيث وقعت بينهما أحلاف سياسيةمن  ووإن لم تكن تخلفي بدايتها  التجاري على هذه العلاقات

لدى إنجلترا سفير في إسطنبول يرعى ، وصار م١٥٨٠هـ/٩٨٧معاهدة امتيازات تجارية عام 

. )The Levant Company الإنجليزية شركة المشرقوخصوص<ا مصالح ( ةمصالحها التجاري

، حيث جمعت بينهما المصالح السياسية العلاقات هذه وفي أواخر القرن السابع عشر تطورت

ر وصا رية،  على المصالح التجا كونه شريكًا  كلٌّ علاوة  من  كثر  حليفًا سياسي<ا أ لآخر  يعتبر ا

روسيا وفرنسا، مستغلة تعارض  ر<ا ببريطانيا ضد  ري<ا، وقد استعانت الدولة العثمانية مرا تجا

ولكن هذا الحلف  لحهم والتوجه البريطاني للحفاظ على أملاك الدولة العثمانية من التقسيم.مصا

، حيث تحولت السياسة البريطانية إلى النقيض، وصارت م١٨٧٨انفرط عقده بعد معاهدة برلين 

على رأس أعداء الدولة العثمانية المتصارعين على اقتسام أملاكها، فاحتلت قبرص ومصر، 

قدمة جيوش الحلفاء الذين دخلوا إسطنبول في الحرب العالمية الأولى، وتقاسمت مع وكانت في م

 .)٢(فرنسا التركة العثمانية في المشرق العربي
 

																																																													
، ترجمة: بشير تاريخ الدولة العثمانية؛ مانتران، روبير، ٣٢١-٣٠٣طقوش، تاريخ العثمانيين، ص )١(

	.١٦٢، ١٢٩، ١/٤٨م، ١٩٩٣، ١كر للدراسات، القاهرة، طالسباعي، دار الف
، دار الهادي للطباعة والنشر، العلاقات العثمانية الأوروبية في القرن السادس عشررائسي، إدريس،  )٢(

	.١٦٢-١٥٤م، ص٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ١بيروت، ط
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 ثالث:ال مبحثال

 المجتمع العثماني

يعتبر النشاط الاقتصادي نشاطًا اجتماعي<ا، وهو بذلك يتأثر بالبنية الاجتماعية ويؤثر فيها، 

كثيرò من الدراسات التاريخية بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. ولعل  ومن أجل هذا قَرäن

 ساعد في فهم الاقتصاد العثماني وتطوره.يالمجتمع العثماني إطلالاً سريع<ا على 

تستند النظرة العثمانية للمجتمع إلى أصول الشريعة الإسلامية، وتقاليد القبائل التركية وما 

السابقة أو استفادته من مخالطة البيزنطيين. والاجتماع والطبقية وفقًا ورثته من الدول الإسلامية 

جاته، فلزم  حا غيره في تحصيل  مفتقرò إلى  ن  لإنسا ن للبشرية؛ فا لازما ن  مرا لهذه النظرة أ

الاجتماع، والناس متفاوتون في طباعهم وقدراتهم وحاجاتهم، فلزمت الطبقية. وهذه الطبقية 

طبقية وظيفي على أساس وظيفة الفرد وعمله في المجتمع، فهي بذلك الاجتماعية هي  ة قائمة 

 وههنا ثلاثة مطالب: .)١(مباينة للطبقيات الاجتماعية الأوروبية

 المطلب الثالث: البيت العثماني.  التركيب الاجتماعي. المطلب الأول:

 الحياة اليومية. المطلب الثاني:
 

 .التركيب الاجتماعي المطلب الأول:

 ،جهة النظر إلى المجتمع بحسبتصنيفات إلى عدة المجتمع العثماني  في يصنف الناس

حيث الديانة يتكون المجتمع العثماني من فئتين رئيستين: المسلم كان  .نين وغير المسلميفمن 

ة المسلم في الوظائف لمجرد االإسلام هو الديانة العليا في الدولة، ولكن ذلك لم يكن يعني محاب

، حيث كانت تطبق عليهم أحكام أهل الذمة في الشريعة غمط الذميين حقوقهمكونه مسلم<ا، ولا 
																																																													

، ثمانية المجهولةالدولة الع؛ آق كوندوز، ١/٥٢٤، الدولة العثمانية: تاريخ وحضارةإحسان أوغلو،  )١(
	.٥٣٨ص
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ولة شؤ وقد نظمت الد لإسلامية.  غير المسملين ا ن  ري<ا و دا خلال إ م الملّ(من   Millet ةنظا

System (غير المسل ي يمنح الطوائف  ونها الدينية مالذ لاستقلال في تنظيم شؤ من ا ا  ر< ة قد

يكون حلقة الوصل بين الحكومة  من كبار القسيسين والأحبار، ا منهاوالقانونية، ويعين لها رئيس<

ألغي هذا النظام، حيث قضى الدستور  م١٨٧٦هـ/١٢٩٣وبعد إعلان الدستور  .وتلك الطوائف

 .)١(بالمساواة بين أفراد الرعية مهما كان دينهم وعرقهم

ؤسساتها إلى طبقة وأما التصنيف الأهم فهو التصنيف من حيث العمل في أجهزة الدولة وم

، فكل من يعمل في مؤسسات الدولة يعتبر من الطبقة الحاكمة وما سوى حاكمة وطبقة محكومة

نقسم الطبقة الحاكمة إلى أربع مجموعات: المÑلكية وهم تذلك فهم الطبقة المحكومة (الرعية). 

ل العلم والدين من ، والسيفية وهم الجند والعساكر، والعèلمية وهم أهالعاملون فيه موظفو السراي

الموظفون الإداريون المسؤولون عن المراسلات والشؤون  قضاة ومفتين ومدرسين، والقلمية وهم

؛ إذ إنها وهذه الطبقة ذات مصداق واسع .)ةالبيروقراطي فئةالالكتابية في جهاز الحكم والإدارة (

هذه الطبقة معفاة وسجد. طباخ القصر وخادم المحتى تضم فئاتö اجتماعيةً متفاوتة، من السلطان 

. أما من لا يعمل في مؤسسات الدولة فهم الرعية، وهم هاأهم ما يميزمن الضرائب، ولعل هذا 

يشكلون القاعدة الإنتاجية في الدولة، وهم دافعو الضرائب على اختلاف أنواعها، وينقسمون 

شكل الاستيطان  وهناك تصنيفات أخرى، فبحسب .)٢(بحسب العمل إلى: تجار وحرفيين وفلاحين

ينقسم المجتمع إلى: أهل المدن وأهل الريف والبدو الرâحل، وبحسب العرق ينقسم إلى الترك 

																																																													
)١( Güneydoğu Avrupa Araştırmaları ” in: The Ottoman Millet System,, F. “Öztürk

Dergisi, Istanbul University, No. 16, 2009, pp. 71-86.  من الدستور  ١٧وانظر المادة
وواجباتهم وحقوقهم المتعلقة العثماني: "جميع العثمانيين متساوون أمام الشرائع والنظامنامات والقوانين، 

 ]٦، ص١٩٠٨بالبلاد واحدة". [القانون الأساسي في الممالك العثمانية، المطبعة الأدبية ، بيروت، 
“ ,Southeastern Europe under Sugar, Peter؛ ٥٥٢-١/٥٢٦، الدولة العثمانيةإحسان أوغلو،  )٢(

49.-33 ess, 1977, pp.of Washington Pr University” 1804-Ottoman Rule, 1354	
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كغيره من  –كما وجدت طبقة الرقيق في المجتمع العثماني  والعرب والسáلاف والأرمن وغيرهم.

ت الأخرى؛ ، وكانت أوضاعهم أفضل بكثير من أمثالهم في المجتمعا–المجتمعات في ذلك الوقت 

الذين تربوا  -إذ كانوا يعاملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تبوáأ كثير من عبيد السلطان

 .)١(مناصب رفيعة في الدولة -اوإداري< افي مدرسة القصر وتأهلوا علمي<

 

ولعل من الأهمية الإشارة إلى أن هذا التعدد في تصنيف فئات المجتمع لا يعني انفصالها 

عن بعضها، بل هي متداخلة في الواقع، فالرعية فيها المسلمون وغيرهم، وهي تتوزع بين المدن 

لحكام والرعية، والقرى، ومثلها طبقة الحكام. وأمر آخر، وهو عدم وجود حواجز بين طبقتي ا

																																																													
؛ ٥٠٦-٤٩٩؛ آق كوندوز، مصدر سابق، ص٥٧١-٥٥٨، ٥٥٢-١/٥٥١إحسان أوغلو، مصدر سابق،  )١(

Encyclopedia of , B. (eds.) Masters & , G.Ágoston,” In: SlaveryZilfi, Madeline, “
the Ottoman Empire, Facts on File, Inc.: New York, 2009, pp. 530-533. 

 ): تركيب المجتمع العثماني١الشكل (

 
 

 عريب الباحث للكلماتمع ت. op. cit., p. 32Sugar, P. (1977) ,المصدر:  )*(



	

50	
	

الرعية إلى طبقة الحكام، ولكن  طبقة فلا يوجد مانع اجتماعي أو قانوني يحول دون الانتقال من

خلاله الشخص لذلك من  هل  س يتأ مدرو م  وفق نظا زن المجتمع ذلك يتم  على توا ويحافظ   ،

والأجناس  وقد استطاعت الدولة العثمانية أن تجمع بين تلك الأديان والطوائف .)١(وعمران الدولة

 ،)Pax Ottomana، في ظاهرة أطلق عليها (السلام العثماني في مجتمع يسوده السلم والتعايش

، ولا اضطهاد لأهلِ ملَّةö وكانت الرابطة العثمانية توحد بينهم جميع<ا، فلا تعصب لعرق دون آخر

ى خر حتى  .من أ كذلك  لأمر  عشروبقي ا ت الطائفيةالقرن التاسع  عا وقعت الصرا حيث   ، ،

 .)٢(بفعل التدخل الأجنبي السياسي والاقتصادي وظهرت الحركات القومية الانفصالية، وذلك
 

 .المطلب الثاني: الحياة اليومية

حوى المجتمع العثماني شعوب<ا وأجناس<ا مختلفة، كلٌّ له عاداته وتقاليده الخاصة به، ولذلك 

مجتمع عموم<ا بصبغة إسلامية. فقد تنوعت نشاطات الحياة اليومية ومظاهرها، مع اصطباغ ال

تنوع شعوب المجتمع العثماني، فإن هناك مظاهر أساسية للحياة اليومية فيه، ومهما يكن من أمر 

  ستكون هي محل الكلام دون تعرض للتفصيلات.

حيث السلطاني  قصرختلف النشاط اليومي باختلاف المواقع والأماكن؛ ففي اليوعموم<ا 

م رäكانه دخوله، يسمى (الحäفي قسم مغلق يمنع على غير س ان وعائلتهيقطن السلطتدار الدولة، 

يدب أخرى. ومرافق قسام<ا وأ ،داخليةومدرسة  ،أجهزة إدارة الدولة قصركما يضم ال، السلطاني)

يبدأ السلطان يومه ، ومنذ الصباح الباكر، حيث يشرع العاملون فيه في أعمالهم قصرالنشاط في ال

أو يخرج في  الصيديذهب إلى أو  ،وفي المساء قد يشغل نفسه بالقراءة، لةبالنظر في شؤون الدو

 ، وقد يجلس إلى أسرته.، أو يحضر مجلس سمر وإنشاد، وقد يجتمع مع العلماء والقرáاءنزهة

																																																													
 .١٠٩، صتاريخ الدولة العثمانية؛ إنالجيك، ٥٨٥-١/٥٨٣إحسان أوغلو، الدولة العثمانية،  )١(
 .٣٢٣-٣٠٥، صالدولة العثمانية؛ كواترت، ١/٦٠٥، المرجع نفسه إحسان أوغلو، )٢(
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، وأما جواري الحرم العبادة والقراءة والسمروفي الحرم تقضي زوجات السلاطين وقتهن في 

جال إلى ، مع الفجربدأ الحياة ت، العثمانيةي المدن وف .)١(فإنهن بين تعلم وعمل äثم يتوجه الر

أعمالهم: التجار والحرفيون إلى دكاكينهم، والقضاة إلى مجالسهم، وتبقى النساء في البيوت يقمن 

أو ، العامة الحماماتيذهبون إلى  وأوفي المساء يجتمع الرجال في المقاهي . بأعمال المنزل

ن إلى  جو هماليخر تتنز مة  ا ئلةالعا هم في مع العا ر ن نها حو ى فيقضي الفلا ما في القر . أ

. أما البدو فهم بين حل للاجتماع على الذكرالزاويا  يذهبون أحيانًا إلىمزارعهم، وفي المساء 

عملهم في تربية المواشي ن  عصا السفر كا ل، فإذا ألقوا  ت مظاهر الحياة  .)٢(وترحا وقد بدأ

ت القرن التاسع اليومية بالتغير مع موجة التغر جتاحت الدولة العثمانية منذ تنظيما يب التي ا

، ورياضات جديدة كالتنس وكرة عشر؛ فظهرت وسائل الترفيه الغربية كمسارح الغناء والتمثيل

رة، القدم لأبنية كالسكك وفشت الطرز الغربية في البناء والعما جديدة من ا ، وظهرت أنواع 

، وتراجعت التنظيمات الحرفية التقليدية، التجاريةالفنادق الحديدية ومكاتب البريد، والبنوك، و

 .)٣(كما بدأ يخف وجود الرقيق، وانتشرت المحلات التي تعرض البضائع الغربية

ولكن ؛ والمكانة الاجتماعية أما اللباس والزي فقد كان يختلف باختلاف المناطق والأقوام

 العمامة للرجال، والخمار والعباءة للنساء،و حزامالسروال والقميص وال :الطابع العام للزي كان

لِ لإدارة والعساكر أزياءò وكان لرجا وقد نُظِّمت . كل صنف عن غيره خاصة تميز الحكم وا

Ñجتماعية د~الأزياء العثمانية بقوانين ومراسيم سلطانية، بحيث ح لباس لا من ال هيئةد لكل فئة ا

																																																													
 ,Daily Life in the Ottoman Kia, Mehrdad؛ ٥٩٢-١/٥٨٩، الدولة العثمانية إحسان أوغلو، )١(

52-35 nia: Greenwood Press, 2011, pp.” CaliforEmpire. 
 .Kia, (2011) Ibid., pp. 71-110؛ ٢٩٠-٢٧٩كواترت، الدولة العثمانية، ص )٢(
، تاريخ الدولة العثمانية؛ مانتران، ٢٨٥كواترت، المرجع نفسه، ص ؛١/٦١٦، المرجع نفسه إحسان أوغلو، )٣(

A Social History of E. & Fleet, K.  Boyar,, p. 533; op. cit. Zilfi, (2009)؛ ١١٣-٢/١٠٩

p. 282 2010, Cambridge: Cambride University Press, ,Ottoman Istanbul. 
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ظهر الطربوش، ف ،رت على الأزياء العثمانيةيجوز مخالفتها. وقد أثرت موجة التغريب فيما أث

	.)١(تتجه نحو التكشف والسفوروالسروال والمعطف الغربيين، كما بدأت ألبسة النساء 

وذكرى المولد  ى،الفطر والأضحعيدي معظمها ديني<ا كفكان  الأعيادو الاحتفالاتأما 

ش، أو يوم مولده أو ولادة كيوم جلوس السلطان على العر، ومنها ما كان عرفي<ا النبوي والهجرة

أما الأطعمة والأشربة في المجتمع  .)٢(وكذلك عند الانتصار في معركة أو ذكرى لذلك ابن له،

العثماني فقد تنوعت بتنوع عناصر هذا المجتمع؛ حيث تأثر كل قوم بما عند الآخرين من عادات 

لأشوتقاليد في الطعام، ورغم  لأطعمة وا ص كل قوم بطائفة من ا ختصا ختلاف ا ربة بسبب ا

العادات والمناخ والموقع، إلا أن المائدة العثمانية اشتملت إجمالاً على: الحبوب والخبز، واللحوم 

. وقد تباين والألبان والأسماك، والخضار والفواكه، والماء والعصائر والقهوة والشاي والحلويات

ماني، فتجد المائدة السلطانية الطعام والشراب من حيث الجودة والتنوع بين فئات المجتمع العث

وموائد رجال الحكم وأثرياء المجتمع غنية بصنوف الأطعمة والأشربة الفاخرة، أما موائد العامة 

وقد هيمنت الشريعة الإسلامية بأحكامها على المائدة العثمانية، فلا تجد فتكون بسيطة كم<ا وكيفًا. 

والخمر. وفي القرن التاسع عشر حيث حقبة  فيها شيئًا من محرمات الأطعمة والأشربة كالخنزير

التغريب، دخلت إلى المطبخ العثماني العادات الأوربية في إعداد الطعام وتناوله، فظهرت أنواع 

 .)٣(على الطاولة والأكلمن الأطعمة والأشربة الغربية، كما شاع استخدام الملاعق والشوك، 
 

																																																													
؛ إنالجيك، الدولة العثمانية، ٢٦٢كواترت، الدولة العثمانية، ص ؛١/٥٩٣، الدولة العثمانية إحسان أوغلو، )١(

 .Kia, (2011) op. cit., p. 214؛ ٢٣٣ص
؛ وانظر: Boyar, & Fleet, (2010 op. cit., pp. 47-67؛ ٢٩٢لمرجع نفسه، صكوترات، ا )٢(

Celebration, Entertainment and Theater in the Faroqhi, S. & Öztürkmen, A. (eds.) 
, Chicago: Chicago Univ. Press, 2014Ottoman World. 

)٣(  , &Ágoston,” In: uisineCMasters, Bruce, “245; -223, p. op. cit.Kia, (2011) 
Masters, (eds.) Encyclopedia of the Ottoman Empire, Facts on File, Inc.: New 

York, p. 165. 
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 .انيةوالعائلة العثم المطلب الثالث: البيت العثماني

حيث المواقع، تختلف المنازل والدور في الدولة العثمانية في بنائها وتكوينها باختلاف 

يؤثر المناخ وتوفر مواد البناء في ذلك، كما تختلف باختلاف الفئات الاجتماعية، فبيوت رجال 

لبيوت ل االدولة والأثرياء من الرعية تختلف في بنائها وسعتها عن بيوت الفقراء. وإجمالاً تشتم

حيث ينامون ويأكلون، وقسم آخر يستقبل فيه  قسم داخلي لأهل المنزل فقطالعثمانية على قسمين: 

والوسائد،  )(البسط المÑخَمãلة أي ذات الأهداب الرقيقة الضيوف. وتفرش البيوت بالبسط والطنافس

ولم تدخل  وتحفظ الملابس والأطعمة والأدوات في الصناديق أو فجوات في الحائط معدة لذلك،

èالمقاعد والطاولات والخزائن والأسãة إلى البيوت العثمانية إلا في القرن التاسع عشر في حقبة ر

في الغالب عائلة ممتدة؛ تضم أجيالاً ثلاثة: الأجداد والآباء  تأما العائلة العثمانية فكان .)١(التغريب

هم بجانب البعض في درب والأبناء، يسكنون مع<ا في منزل واحد، وكان الأقارب يسكن بعض

ح، ويتعاونون في العمل، لأترا ح وا لأفرا حد، يتشاركون ا حرفتهم وا ب الحرف في  ، أصحا

وكان التعدد في الزوجات قليلاً جد<ا في المجتمع العثماني،  أصحاب الأرض في زراعتهم.و

لعائلة وكذلك الزواج بين مختلفي الديانة. وفي القرن التاسع عشر طرأت تحولات على تركيب ا

ت،  دية، فتفككت العائلا لاقتصا وا ف السياسية  وتغير الظرو جة التغريب،  مو العثمانية بسبب 

وأصبح النمط السائد هو العائلة النووية، التي تضم الوالدين والأبناء فقط، وضعفت التجمعات 

 .)٢(العائلية الحرفية والزراعية

 

																																																													
)١( Subjects of the Sultan: Culture and  uraiya,Faroqhi, S99; -96, pp. Ibid.Kia, (2011) 

161-, 2007, pp. 146: LondonI.B. Tauris ,Daily Life in the Ottoman Empire. 
)٢( Encyclopedia of the , (eds.) Masters , &Ágoston” In: Family,lber, “İ, ıOrtayl

Ottoman Empire, Facts on File, Inc.: New York, pp. 212-215. 
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 الفصل الأول

 لدولة العثمانيةفي ا النظام المالي
 

 

 وفيه أربعة مباحث:

 تركيب النظام الماليالمبحث الأول: 

 جبايتهاطرق الضرائب والمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: الميزانية العثمانية

 عجز الميزانية: رابعالمبحث ال
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 :الأول مبحثال

 تركيب النظام المالي

دولة ونفقاتها قام النظام المالي العثماني على عدة مؤسسات، اضطلعت بإدارة موارد ال

طوال ستة قرون، وهذه المؤسسات لم تظهر دفعة واحدة وإنما شيئًا فشيئًا بحسب الظروف كما 

سيتبين لاحقًا. وهذا المبحث معقود للحديث عن تركيب النظام المالي في الدولة العثمانية، ما 

ل على المؤسسات التي يتكون منها؟ وكيف تطورت خلال هذه الحقبة؟ ولأجل هذا فقد اشتم

 خمسة مطالب:

 المطلب الرابع: السجلات المالية.   المطلب الأول: الخزائن المالية.

 المطلب الخامس: نظارة المالية.   المطلب الثاني: الدفترداريáة.

 المطلب الثالث: أقلام الشؤون المالية.
 

 المطلب الأول: الخزائن المالية:

مالي معقد، فقد كانت إمارة صغيرة تعتمد في  لم يكن للدولة العثمانية في بداية أمرها نظام

على الغنائم والأراضي المفتوحة، وكان  -التي كانت في معظمها عسكرية  -تغطية نفقاتها 

للأمير خزينة خاصة ترفدها الغنائمÑ وعوائدÑ الأراضي السلطانية (الخواصá). حتى قام الصدر 

م) بإنشاء خزينة ١٣٨٧-١٣٦٤ل (الأعظم (قره خليل الجäندري) الذي تولى الصدارة خلا

مركزية لأموال الدولة؛ فقد توسعت تلك الإمارة، وتعقدت شؤونها المالية، وتنوعت مواردها 

 تم وضع عدة قوانين تنظم الشؤون المالية م)١٤٨١-١٤٥١( ، وفي عهد محمد الفاتح)١(ونفقاتها

 كثير من ، وفي العهود التالية أدخلللدولة من بينها تنظيم الخزائن المالية وتحديد واردتها ونفقاتها
																																																													

)١( , History of Ottoman Empire and modern Turkey & Shaw, Ezel, Shaw, Stanford,

vol. 2, New York, Cambridge University Press, 1987, p. 119. 
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 بثلاث مراحل: قد مرت الخزائن المالية العثمانية، و)١(التعديلات والإصلاحات في هذا النظام

 حيث كانت هناك خزينتان للدولة: المرحلة التقليدية (حتى تسعينات القرن الثامن عشر): )١(

ة الأساسية التي تجمع فيها وتسمى (الخزينة العامرة)، وهي الخزين الخزينة الخارجية: -أ

واردات الدولة وتخرج منها نفقاتها، وكانت توجد بجوار الديوان الهمايوني في قصر (طوب 

، والصرفُ منها )٢() في الفناء الثاني للقصر. ومفاتيحها مع الدفتردارTopkapı Sarayıقابي 

 .)٣(منوطٌ بالصدر الأعظم

صة والسلطانية)، وهي خزينة احتياطية وتسمى (الخزينة الخا الخزينة الداخلية: -ب

لمواجهة الطوارئ والنفقات العارضة، وكانت توجد في الفناء الثالث للقصر حيث لا يسمح 

لرجال الدولة وأعضاء الديوان بالدخول، ولذلك وصفت بالداخلية بينما وصفت الأولى 

ء ولا يخرج منها بالخارجية، فمكان وجودها أكثر خصوصية من مكان الأولى. ولا يدخلها شي

ويرد إلى هذه الخزينة ما يفيض سنوي<ا من الخزينة الخارجية، وتقوم في  .)٤(إلا بإذن السلطان

وجود عجز مالي (يشبه عمل البنوك المركزية في  ابل بإقراض الخزينة الخارجية عندالمق

تردار سند ، ويوقع الصدر الأعظم والدف)٥(قاضيا العسكر عصرنا)، وتتم عملية  الإقراض أمام

 .)٦(ضمان لهذا الدين

																																																													
)١( The Government Accounting Profession during the “ Guvemli, O. & Gücenme, Ü.

p. 6 2002, , Melbourne, Australia,CAHW th9n: I,” Ottoman Empire. 
 .المالية زيرو يومنا في يقابله العثمانية، الدولة في المالية للشؤون منصب أكبر )٢(
، في: من تاريخ الأقطار العربية في العهد مالية الدولة العثمانية في عهد تأسيسهاساحلي أوغلو، خليل،  )٣(

 .٢٥٥م، ص٢٠٠٠العثماني، إرسيكا، اسطنبول، 
 .٢٥٥ساحلي أوغلو، المرجع نفسه، ص )٤(
ارتبطت بالنظر في قضايا سمي قاضي العسكر لأن نشأته  العثمانية، الدولة في قضائي منصب أعلى )٥(

 .م انقسم المنصب إلى قضائين: الأناضول والروملي١٤٨١الجنود والعساكر، ومنذ 
)٦( , Ministry of Finance, Accounting Method Used by Ottomans, et al., C. Elitaş

Ankara: Turkey, 2008, p. 286. 
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تميزت هذه المرحلة بإنشاء عدة خزائن منفصلة  :م)١٨٣٩-٣٧١٧( لانتقاليةالمرحلة ا )٢(

 م)١٨٠٧-١٧٨٩( سليم الثالثالسلطان  العسكرية التي قام بها لأجل تمويل الإصلاحات

 ، وأهمها:م)١٨٣٩-١٨٠٨( محمود الثانيالسلطان و

 م١٧٧٣هـ/١١٨٧حيث صارت دار الضرب منذ عام  ):Darphaneخزينة دار الضرب ( -أ

تستخدم إضافة إلى وظيفتها الأصلية وهي سك العملة، كخزينة احتياطية للخزينة العامرة، وفي 

تم دمج الخزينة العامرة التي فقدت أهميتها في ذلك الوقت، مع خزينة  م١٨٣٥هـ/١٢٥١عام 

اء نظارة المالية ي الأمر كذلك حتى إنشالضربخانه التي حÑم~لت جميع المصروفات المدنية، وبق

 .)١(حيث عادت الضربخانه لتقوم بوظيفتها الأصلية فقط م١٨٤٠هـ/ ١٢٥٥

هـ/ ١٢٠٧أنشأها السلطان سليم الثالث عام  ):ı Cedid-İradخزينة الإيراد الجديد ( -ب

د لتمويل نفقات إصلاحاته وعلى رأسها الجيش الحديث الذي سمي بـ(النظام الجدي م١٧٩٣

Nizam-ı Cedid ووضعت تحت إشراف قائد الجيش نفسه، الذي حاز لقبين: ناظر العساكر ،(

المدربة بصفته مسؤولاً عسكري<ا، ودفتردار الإيراد الجديد بصفته مسؤولاً مالي<ا. ولم تعمر هذه 

الخزينة طويلاً؛ إذ ألغي (النظام الجديد) بجميع أجهزته بعد خلع السلطان سليم الثالث عام 

	.)٢( م١٨٠٧هـ/٢٢٢١

تزايدت النفقات العسكرية بشكل كبير عقب إلغاء فرق  ):Mansûreخزينة المنصورة ( -جـ

الانكشارية وتأسيس جيش (العساكر المنصورة المحمدية)، ولأجل ذلك استقل القسم المعني بهذه 

نة ، وتحول إلى خزينة جديدة باسم (خزيم١٨٢٧هـ/١٢٤٢لنفقات عن الخزينة العامرة عام ا

م إلى (خزينة المنصورة). وضمت إليها عام ١٨٣٤هـ/١٢٥٠المقاطعات)، ثم تغير اسمها عام 

																																																													
 .Shaw & Shaw, (1987) op. cit., vol. 2, p. 42؛ ١/٦٣٥كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )١(
)٢( The Journal of ,” Cedid Army of Sultan Selim III ı-The NizamShaw, Stanford, “

Modern History, Vol. 37, No. 3, 1965, pp.295-297. 
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لتمويل مصاريف (العساكر الرديفة) أي كتائب  )Redifالرديف خزانة ( م١٨٣٤هـ/١٢٥٠

 .)١( جنود الاحتياط

هـ/ ١٢٥٣مع إنشاء نظارة المالية عام  م حتى انحلال الدولة):١٨٣٩مرحلة التنظيمات ( )٣(

خُسرو تم توحيد جميع الخزائن المتفرقة في خزينة واحدة تابعة للنظارة، إلا أن  م١٨٣٨

الذي تبوáأ الصدارة العظمى بعد ذلك لمدة وجيزة، قام بإعادة فصل هذه الخزينة إلى  باشا

خزينتين: العامرة للشؤون المدنية، والمنصورة للشؤون العسكرية، ولكن هذا التقسيم لم 

 /هـ١٢٥٥) الإصلاحي عام Gülhane؛ حيث تم إعلان منشور (كُلخانه يلبث إلا قليلاً

، وبدأ عهد التنظيمات الهادفة إلى تقوية الإدارة المركزية، وأسندت إدارة الشؤون م١٨٣٩

المالية المدنية والعسكرية إلى نظارة المالية، وعادت خزينتها هي الخزينة الوحيدة للدولة 

	.)٢(وسميت (الخزانة الجليلة)
	

 ):defterdarlık: الدفترداريäة (المطلب الثاني

هي المؤسسة الرسمية المختصة بالشؤون المالية في الدولة العثمانية، ويقوم على رأسها 

. وقد أنشئت في البداية دفتردارية واحدة ثم لمáا توسعت )٣()defterdarموظف يسمى (الدفتردار 

قاليم المتباعدة، أنشئت دفترداريات أخرى الدولة وصعب ضبط الشؤون المالية من العاصمة للأ

تابعة للدفتردارية الأولى، بحيث يعتبر كل دفتردار مسؤولاً عن الشؤون المالية في منطقته مع 

																																																													
؛ ٢/٤٠مانية، ، في: مانتران، روبير (محرر)، تاريخ الدولة العثبدايات المسألة الشرقيةمانتران، روبير،  )١(

 .Shaw, S. (1987) op. cit., vol. 1, p. 42؛ ١/٦٣٦كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية، 
)٢( Shaw, S. (1987) op. cit., vol. 1, p. 42,73; Kulaksız, H. (2006) op. cit., p.11. 

لي؛ لأنه كان مسؤولاً كلمة (دفتردار) فارسية، تعني لغة: صاحب السجل، ولعلّها أطلقت على المسؤول الما )٣(
، دار غريب للطباعة الألقاب والوظائف العثمانية[بركات، مصطفى،  .عن إعداد السجلات المالية وحفظها

 ].١١٧م، ص٢٠٠٠والنشر، القاهرة، 
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. وقد لحقت هذه )١( )defterdarşbaتبعية الجميع لدفتردار الرáوملي الذي يسمى (الباش دفتردار 

ائف مع بقاء الأولى هي الرئيسة للجميع، ولعل أبرز الدفتردارياتè عدةُ تغيرات في الأهمية والوظ

سليم الثالث؛ حيث أناط بالثلاثة الأخيرة إدارة الخزائن الجديدة  السلطان تلك التغيرات ما أحدثه

ومنذ القرن السادس عشر أنشئت في معظم الولايات دوائر  .)٢(التي أنشأها لتمويل إصلاحاته

في الولاية، وكان على رأسها موظف يدعى (مال دفتردار مالية محلية تتولى الإدارة المالية 

mal defterdarı يقوم بجباية التكاليف المنصوصة في دفاتر التحرير، ويدفع المصروفات (

المحلية المحددة سلفًا، ولا يجوز له أن يتصرف في الأموال برأيه، ثم يرسل الباقي إلى الخزينة 

اعات المحلية، الأول مسؤول عن الإقطاعات الكبيرة المركزية. ويساعده موظفان لإدارة الإقط

)، والثاني عن الإقطاعات العادية ويسمى (تيمار defter kethudasıويسمى (دفتر كتخداسي 

 .)٣()timar defterdarıدفتردار 

 ).٢ويمكن إجمال الموظفين العاملين في الدفتردارية في الجدول رقم (

 ): الموظفون في الدفترداريáة٢جدول (

 الوظيفة اللقب 
 الموظف المالي الأول في الدولة. )başdefterdarالباشدفتردار ( ١
 مدير عام في حدود منطقته. )defterdarالدفتردار ( ٢
 تسجيل الإيرادات والمصروفات في دفتر اليومية. )ruznmaçıالروزنامه جي ( ٣
 صول المعمول بها.إجراء الأمور المحاسبية حسب الأ )muhasebçıالمحاسبه جي ( ٤
 تسجيل وقيد إيرادات المقاطعات الملتزمة. )mukataçıالمقاطعه جي ( ٥
 إمساك دفاتر قلم الموقوفات الآتي بيانه لاحقًا. )mevkufaçıموقوفات جي ( ٦

																																																													
)١( , (eds.) Masters , &Ágoston,” In: Finances & fiscal structure, Erol, “Özvar

Encyclopedia of the Ottoman Empire, p. 217, 218. 
 .١/٦٢١،٦٢٢كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )٢(
In: administration, provincial, David, “Géza ”,؛ ٢٥٧ساحلي أوغلو، مالية الدولة العثمانية، ص )٣(

Ágoston, & Masters, (eds.) Encyclopedia of the Ottoman Empire, p. 16. 
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 قيد الدفعات الواردة إلى الخزينة. )varidaçıواردات جي ( ٧
 الدفع ومراسيم التعيين). كتابة التذاكر (أذون )tezkirçıالتذكره جي ( ٨
 تسجيل موجودات الخزينة من نقد وأعيان. )mevcudaçıموجودات جي ( ٩
 تسجيل وقيد الهدايا المقدمة للسلطان في المناسبات. )teşrifatçıتشريفات جي ( ١٠
 قيد ما يتسلمه أصحاب الحقوق من الخزانة. )teslimaçıتسليمات جي ( ١١
 كبير المدققين الداخليين. )başmukabelçıالباش مقابله جي ( ١٢
 تدقيق السجلات والمقابلة بينها. )mukabelçıالمقابله جي ( ١٣
 المسؤول العام عن متابة ديون الخزينة وتحصيلها. )baş baki kuluالباش باقي قولي ( ١٤
 متابعة الديون المتأخرة وتحصيلها. )baki kuluالباقي قولي ( ١٥

 

؛ ساحلي أوغلو، Guvemli & Gücenme, (2002), p. 14ن إعداد الباحث بالاعتماد على: : مجعرالم (*)    
 .٢٥٩، صمالية الدولة العثمانية

 

 

؛ حيث تقوم بتحصيل ومصروفاتها وتضطلع الدفتردارية بإدارة إيرادات الخزينة المركزية

ظفين، كما تقوم رواتب للجند وبعض المووضرائب مباشرة، ودفع المستحقات الخزينة من ديون 

بإعداد السجلات والدفاتر المالية على اختلاف أنواعها، وإعداد الميزانية السنوية، وكذلك تقوم 

ومن  .)١(بإدارة أموال السلطان الخاصة، وتنظم عملية طرح المقاطعات لالتزامها في المزاد

ن الدولة، ثم أصبحوا فيما الجدير بالذكر أن كبار الموظفين الماليين كانوا يتقاضون راتب<ا محدد<ا م

بعد مع تزايد مصاريف الخزينة المركزية، يÑعطَون مرسوم<ا سلطاني<ا (براءة) يخولهم جباية رسوم 

ولعل هذا الأمر  .)٢( معينة من الرعية مقابل عملهم، أو يقطعهم مساحة معينة من أراضي الدولة

والجواب: قرر الفقهاء  لإسلامية،يثير التساؤل عن مدى توافق هذا التصرف مع أحكام الشريعة ا

أن لولي أمر المسلمين ومن ينوب عنه في تدبير أمور الرعية والسعي في إقامة مصالحها، وهم 

																																																													
 .١/٦٢١؛ كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية، ١١٨، صوالإدارة نظم الحكمدوسون، مرادجه،  )١(
)٢( -Revenue. inda, TDarling, L5; , p. 1op. cit.Guvemli, O. & Gücenme, Ü. (2002) 

raising and legitimacy: tax collection and finance administration in the Ottoman 
, 1996, p. 58..J. Brill, Leiden; New York: E1660-Empire, 1560 
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، أما إذا الذين يسمون (العÑمáال)، أن يأخذ من بيت مال المسملين ما يكفيه من الرزق بالمعروف

كان  Bأن رسول االله  بخاريأخذ زيادة على ذلك فهو غلول وسحت ومال حرام، وقد روى ال

يعطي عمر بن الخطاب رضي االله عنه أجر<ا مقابل استعماله في مصالح المسلمين، وقال الطبري 

معلقًا على ذلك: "في هذا الحديث الدليل الواضح على أنã لمن شُغèل بشيء من أعمال المسلمين 

مال الصدقة وشبههم؛ لإعطاء أخذَ الرزق على عمله ذلك، وذلك كالولاة والقضاة وجباة الفيء وع

عمرä العèمالة على عمله الذي استعمله عليه، فكذلك سبيلُ كلِّ مشغولٍ بشيء من  Bرسولُ االله 

. فإذا تقرر )١(أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه سبيلُ عمر رضي االله عنه في ذلك"

موظفو الأجهزة التي يأخذها  جواز أخذ الموظف الحكومي رزقًا مقابل عمله، فهل تعد الرسوم

الإدارية والقضائية من الرعية مقابل خدماتهم وهي التي تسمى في الدولة العثمانية (الرسوم 

إن الموظف والعامل العرفية)، هل تعد هذا الرسوم من قبيل رزقًا وأجرة حلالاً أم سحتًا حرام<ا؟ 

من الرعية، أما إذا لم يكن له رزق، إذا كان له رزق يكفيه من بيت المال فلا يجوز له أخذ شيء 

فيجوز أن يأخذ منهم أجرة على قدر عمله، لأنه محبوس لأجل مصلحتهم، وذلك بشرط أن يأذن 

له الحاكم في ذلك، ومن النظر في تلك الرسوم العرفية يتبين أنها كانت تحدد في القوانين ولا 

ة والعمال المخالفات وكان يتعدون ورغم ذلك فإنه كان تقع من الولا يجوز أن يؤخذ أكثر منها.

 .)٢(على الرعية ويأخذون منهم الأموال ظلم<ا تحت ستار الرسوم العرفية وهذا ظلم وحرام

م حيث استبدلت به نظارة المالية في ١٨٣٨هـ/١٢٥٦استمر نظام الدفتردارية حتى عام 

اشدفتردار) يعرف خضم الإصلاحات الهادفة إلى اقتباس النظم والمؤسسات الغربية، وصار (الب

 .)٣(وأصبحت نظارةُ المالية المؤسسةَ الوحيدة المناط بها إدارة الشؤون المالية للدولة بناظر المالية

																																																													
 .٢/١١١، دار الأرقم، بيروت، نظام الحكومة النبويةالكتاني، محمد عبد الحي،  )١(
 .٧٤آق كوندوز، التشريع الضريبي عند العثمانيين، ص )٢(
 .٣٢٨-١/٣٢٥، صالنظم الإداريةأورطايلي، إيلبر،  )٣(
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 : أقلام الشؤون المالية:المطلب الثالث

يتألف الجهاز الإداري المالي في الدولة العثمانية من مجموعة من الأقلام، أي دوائر 

معالجة جانب معين من الإدارة المالية للدولة، تضم أعداد<ا ومكاتب فرعية يتخصص كل منها ب

من الكُتّاب الذين يقومون بإعداد السجلات المالية (الدفاتر والأوراق) المختلفة وحفظها 

. بداية لم يكن هناك أقلام متخصصة في مسك دفاتر معينة، وإنما كان كلُّ دفتر ماليá )١(وترتيبها

ثم مع توسع الدولة في القرن الخامس عشر، وتعاظم المسؤوليات  يتولى أمره طائفة من الكتاب،

 .)٢(المالية، تزايدت أعداد الكتبة وظهرت الأقلام المختلفة وتنوعت بتنوع تلك الدفاتر

	) التالي:٣ويمكن إجمال تلك الأقلام في جدول (

 ): أقلام الشؤون المالية٣جدول (

 الوظيفة القلم 
مسؤول عام عن تقييد الإيرادات والمصاريف اليومية؛ حيث ترده يومي<ا  ر)الروزنامجه الأول (الكبي ١

 التذاكر المعدة في الأقلام الأخرى، فيقيدها في دفاتره ويراجعها يومي<ا. 
 تسجيل رواتب الموظفين الحكوميين كالبوابين وجنود البحرية. الروزنامجه الثاني (الصغير) ٢
داد دفاتر أوقاف السلاطين والوزراء وحفظها، وكذلك دفاتر المقاطعات إع المحاسبة الأول (باش محاسبة) ٣

 المÑلتزäمة، في الولايات الأوروبية (الروم إيلي).
 إعداد الدفاتر السابقة وحفظها في ولايات الأناضول. المحاسبة الثاني (الأناضول) ٤
 اتر.إعداد تذاكر الجزية، وجباية الجزية وقيدها في الدف محاسبة الجزية ٥
إدارة حسابات الأوقاف الكبرى في كافة الولايات، وإدارة أمور الحج،  الشريفين محاسبة الحرمين ٦

 والأوقاف المخصصة لمكة والمدينة.
تقوم هذا الأقلام بإعداد قوائم الجنود الذين يحصلون على علوفات (رواتب  مقابلة المشاه ٧

، ثم تحديد مقدار العلوفة، وكتابة دورية) وتدقيقها بمقابلتها مع الدفتر الرئيسي
 تذاكر (أذون دفع) بذلك للجنود المستحقين.

 مقابلة الخيالة ٨
 مقابلة السباهية ٩
 يةمقابلة السلاحدار ١٠
 إدارة شؤون المقاطعات الملتزمة، وإصدار البراءات والتذاكر الخاصة بها. المقاطعات (الالتزامات) ١١

																																																													
 .١/٦٢٣كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )١(
)٢( Darling, LT. (1996) op. cit., p 52. 
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الضوائع واللقطات والتركات الحشرية في الخزينة، وإمساك  إدارة شؤون الموقوفات  ١٢
 دفاتر الضرائب العارضة وقت الحرب، والإعانات الحربية كذلك.

 وضع التواريخ على جميع الأوراق الصدارة عن سائر أقلام الشؤون المالية. قلم التأريخ ١٣
والرعية، وخصوص<ا ملتزمي المقاطعات تنظر في الخصومات المالية بين الدولة  محكمة الشؤون المالية ١٤

 المدينين للدولة، ومن صودرت أموالهم وأملاكهم.
 

نظم الحكم ؛ دوسون، ٦٢٦-١/٦٢٣، البنية الاقتصاديةالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: كوتوك أوغلو،  (*)    
 .١٢٢-١١٩، صوالإدارة في الدولة العثمانية

 

 (السجلات المالية): وراقالأ: الدفاتر والمطلب الرابع

تعددت السجلات المالية بتعدد أقلام الشؤون المالية التي سبق بيانها؛ حيث إن لكل قلم 

دفاتره وأوراقه الخاصة به، وهذه الدفاتر إنما تكثر وتتنوع تبع<ا لاعتبارات فرعية، كالمنطقة 

وآخر مختص بأخرى الجغرافية والمورد الضريبي، كأن يكون دفتر مختص بقرية في العراق 

في البلقان مثلاً، أو دفتر مختص بنوع من الأراضي كالتيمار، وآخر بحرفة كالحدادة أو النسيج، 

وآخر للتجارات كالحرير أو البهارات، أو يكون مختص<ا بواحد من الأوقاف، وهكذا. ولكن هذه 

 تبار وظيفتها العامة:الدفاتر على كثرتها وتنوعها ترجع بالاستقراء إلى ثلاثة أنواع رئيسة باع

دفاتر إحصاء وتعداد، يتم فيها تسجيل أسماء المكلّفين بدفع الضرائب وبياناتهم، وأنواع  -١

الضرائب المفروضة ومقاديرها، وكذلك قوائم المستحقين وجهات الإنفاق. وعلى رأس هذا 

الموارد ) التي كانت تُعد خلال عملية مسح الأراضي وmufassalالنوع: دفاترÑ (المفصáل 

)، وتحوي أسماء المكلفين وبياناتهم والضرائب المفروضة عليهم. tahrirالضريبية (التحرير 

ومن ذلك أيض<ا بعض دفاتر الجزية التي تحوي قوائم بالمكلفين بدفع الجزية والمعفَين منها. 

ك دفاتر ومنها أيض<ا الدفاتر التي يسجل فيها أسماء الجنود ورÑتَبهم ومواقعهم ورواتبهم، وكذل

 .)١(الأوقاف التي تحوي جهات الإنفاق وأسماء المستحقين

																																																													
)١( Darling, LT. (1996) op. cit., p. 33; Elitaş, C. et al. (2008) op. cit., p. 210. 
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دفاتر محاسبة، تقيد فيها الإيرادات والمصروفات (وبالتعبير العثماني: محصولات  -٢

) وهي تلخيص لما في الدفاتر المفصáلة، حيث تكتفي icmalوإخراجات)، فمنها دفاتر (الإجمال 

يل الأسماء والبيانات الأخرى، ومنها كذلك دفاتر بذكر مجموع إيرادات كل منطقة دون تفص

) التي تسجل كافة العمليات المحاسبية اليومية من إيراد أو ruznameاليومية (الروزنامجه 

 .)١(مصروف، كدفاتر اليومية التي تمسكها الخزينة المالية، ودفاتر يومية الأوقاف، وغيرها

ت والأوراق كالتذاكر والتحويلات والبراءات، دفاتر استنساخ، تحفظ فيها نسخ من المراسلا -٣

حيث يمسك كل قلم دفتر<ا ينسخ فيه مراسلاته وأوراقه؛ للرجوع إليها عند الحاجة، كالنزاعات 

والخلافات في محتوى تلك المراسلات والأوراق، حيث تكون النسخة المحفوطة في الدفتر هي 

 .)٢(المعتمدة

 انات والمراسيم) فمتنوعة وكثيرة، ومن أهمها:أما أوراق الشؤون المالية (وهي الفرم

البراءات: يقصد بالبراءة السلطانية المرسوم الصادر بمنح وظيفة أو امتياز أو إقطاع، فهو  -١

إما مرسوم بتعيين شخص في وظيفة ما، إدارية في أجهزة الدولة أو دينية في المساجد 

وم والضرائب، ومن أمثلته: تخويل والوقفيات. أو مرسوم بمنح شخص امتياز<ا بتحصيل الرس

بعض الموظفين كالجباة والقضاة بأخذ رسوم محددة مقابل عملهم، وتخويل الملتزم بجباية 

 أو العسـكريين الإداريين الضرائب في مقاطعته. وقد تكون البراءة مرسوم<ا يقطع أحد الموظفين

 .)٣(أرض<ا أميرية مقابل خدماته

																																																													
)١( Darling, LT. (1996) Ibid., p. 33; Elitaş, C. et al. (2008) Ibid., p. 292. 
 .١/٢١٥لعثمانية تاريخ وحضارة، ، في: إحسان أوغلو، الدولة انظم الدولة العثمانيةإبشيرلي، محمد،  )٢(
)٣( An Analysis and Comparison of Berât and Fermân in nar, K. “ıGök, N. & Akp

p.44 2007, 4,-No. 3 ,, vol. 15Bulgarian Historical Review,” Ottoman Diplomatics. 
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دفع التي تسلم للجنود وموظفي الإدارة المركزية العاملين في التذاكر: تطلق على أذون ال -٢

الولايات البعيدة، وهي تحوي أمر<ا للمسؤول المالي في الولاية بدفع رواتبهم من الإيرادات 

المحلية؛ وذلك تجنب<ا لتكاليف نقل الأموال ومخاطرها من الأقاليم إلى العاصمة ثم إعادة إرسالها 

الورقة التي يكتبها أمين الخزينة توثيقًا للمبلغ الداخل والخارج مرة أخرى. كما تطلق على 

(إيصالات بالاستلام والدفع)، وتطلق كذلك على قرارات تعيين الولاة ونحوهم من موظفي 

 .)١(وتسمى هذه الأخيرة أيض<ا (براءة) كما تقدم ،الدولة، وقرارات إقطاع الأراضي

ر<ا بإعادة إقطاع أراضي الدولة الشاغرة إلى التحويلات: وهي الأوراق التي تحوي قرا -٣

نتفاع من شخص مستفيدين آخرين بعد وفاة المستفيد السابق، وسميت تحويلاً لأنها تحول حق الا

 .)٢(على مرسوم إعادة التعيين، أي توجيه الموظف إلى وظيفة أو مكان جديد لآخر. وقد تطلق

) مرتبة على أسماء Defterhaneتحفظ هذه الدفاتر في صناديق داخل (الدفترخانه 

دار  ه(كيسالـ) ويساعده Defter Eminiالولايات، ويوجد لها مسؤول يسمى (أمين الدفتر 

Kesedar( )٣(. 

كانت تلك الدفاتر المالية تكتب باللغة العثمانية (حروفها عربية) بخط خاص يسمى (الس~ياقة 

Siyakatك حفاظًا على سرية هذه السجلات، فلا )، لا يعرف قواعده إلا الكتبة أنفسهم فقط؛ وذل

																																																													
في: إنالجيك، خليل، وكواترت،  ،م)١٦٠٠-١٣٠٠العثمانية: الاقتصاد والمجتمع (الدولة إنالجيك، خليل،  )١(

م، ٢٠٠٧دونالد (تحرير)، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية، دار المدار الإسلامي، بيروت، 
، المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية؛ حلاق، حسان، وصباغ، عباس، ١/١٢٥

 .٥٢صم، ١٩٩٩، ١دار العلم للملايين، بيروت، ط
، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصابان، سهيل،  )٢(

 .Darling, LT. (1996) op. cit., p. 321؛ ٧٢م، ص٢٠٠٠هـ/١٤٢١
 .١٩٤، ١/١٩١إبشيرلي، نظم الدولة العثمانية،  )٣(

عدد من الموظفين مثل: أمين الخزينة،  و(كيسه دار) كلمة فارسية تعني صاحب الكيس، وتطلق على
). [صابان، المعجم purse-bearerوالموظف الذي يحفظ الأوراق ويرتبها، ويقابلها بالإنجليزية (

 ]١٩١الموسوعي، ص
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يستطيع أحد من خارج هذه الفئة (أي الكتاب) أن يقرأها، بل إنها تتباين فيما بينها حتى لا 

ن الإيلخانيين ر. وقد ورث العثمانيون هذا الخط عيستطيع كُتَّابÑ قلمٍ أن يقرأوا دفاتر قلم آخ

الحروف والأرقام، وأدخلوا بعض الرموز  (المغول)، وعدáلوا فيه وأضافوا، فغيروا رäسåم بعض

. وخط السياقة خطٌّ دقيق ومعقد، تتشابك فيه الكلمات، ويخلو غالب<ا من النقاط )١(والاختصارات

والشكل، وبعض حروفه تكتب باستطالة وامتداد، أما الأرقام فهي الأرقام الديوانية، وسميت كذلك 

الأرقام يختلف رسمها عن الرسم المعهود، ولها  بأرقام السياقة لاستعمالها في هذا الخط، وهذا

قواعد خاصة، وإجمالاً هي اختصار لفظ العدد بالعربية، مثلاً: العدد (مائة وخمسة وستون) يكتب 

) حروف خط السياقة وأرقامه بشكل إجماليá. وقد ٢( الشكل. ويوضح )٢( )٦هكذا: (ما حـ سـ

ت المالية: توفير الوقت والجهد والمال؛ إذ يمتاز كان الدافع لاستعمال هذا الخط في كتابة السجلا

بالسرعة في كتابته، وقلة المساحة التي يشغلها بحيث يمكن كتابة كثير من المعلومات في الورقة 

الواحدة، ووضع الإضافات والتعديلات في المساحات الصغيرة الخالية، وكذلك صعوبة هذا الخط 

 .)٣(يضمن سرية المعلومات المالية للدولةوانغلاق باب فهمه على غير الكتاب مما 

 المطلب الخامس: نظارة المالية:

م حيث استبدلت به نظارة المالية في ١٨٣٨هـ/١٢٥٦استمر نظام الدفتردارية حتى عام 

خضم الإصلاحات الهادفة إلى اقتباس النظم والمؤسسات الغربية، وصار (الباشدفتردار) يعرف 

المالية المؤسسةَ الوحيدة المناط بها إدارة الشؤون المالية للدولة،  بناظر المالية، وأصبحت نظارةُ

 ودخلها كثير من الإصلاحات خلال عهود التنظيمات والمشروطية، واستحدثت عدة أقسام ودوائر

																																																													
)١( Elitaş, C. et al. (2008) op. cit., pp. 78-84. 
 .٢٤ساحلي أوغلو، ميزانيات الشام، ص )٢(
)٣( Erasmus , Annual Congress stEAA 31,” In: Language Accounting &Yayla, H.E. “

University, Rotterdam, 2008, pp. 9-15. 
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 أرقام السياقة في وثيقة مالية عثمانية ): ٣الشكل (

 
 

Proposal to Encode Arabic Siyaq Numbers in “ ,Anshuman ,Pandey المصدر: (*)    

.32January 2016, p. , University of California, Berkeley” Unicode, 
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	خط السياقةوثيقة مالية مكتوبة ب): ٤الشكل (

 
 

 p” p,Accounting System of the Ilkhanians“ et al., Cemal, Elitaş&  ,Mehmet ,Erkan .11-12. المصدر: (*)    
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لسابقة، تشكلت نظارة المالية أول أمرها من عدة دوائر حلت محل الأقلام المالية ا تابعة لها.

وهو  -توزعت على قسمين رئيسين: يHعنى الأول بالأعمال التنفيذية كالمراسلات، أما الثاني

فهو (هيئة المحاسبات العمومية)  -الأهم؛ حيث يتولى الجزء الأكبر من وظائف نظارة المالية 

والمالية ن المحاسبية  رة المالية )١(التي تضطلع بالشؤو لإدا ت ا مؤسسا عيد تنظيم  كما أ في . 

الولايات (غير العاصمة إسطنبول)، بحيث أصبح لقب (الدفتردار) يطلق على أكبر موظف في 

الإدارة المالية للولاية، وهو مسؤول أمام نظارة المالية في العاصمة وخاضع في الوقت نفسه 

لسلطة الوالي. ويكون الدفتردار مسؤولاً مباشر̀ا عن إدارة الدوائر المالية في مركز الولاية 

اللواء المركزي الذي يوجد فيه الوالي)، أما في بقية الألوية فيديرها موظف يسمى (المحاسب) (

يتبع تعليمات الدفتردار، ويكون هذا المحاسب مرجع̀ا لـ(مدير مال) كل قضاء، حيث يضطلع 

اعتمدت الحكومةُ العثمانية  م١٨٦٣هـ/١٢٧٩وفي عام  .)٢(هذا المدير بمهمة إدارة مالية القضاء

)، وخوmلته Banknoteمصرفًا للدولة، ومنحته امتياز إصدار العملة الورقية ( )٣(لبنكk العثماني)(ا

إجراءk معاملات خزينة الدولة، حيث يقوم بإيداع إيراداتها في خزائنه، ويصرف التحويلات 

د المسحوبة عليه من نظارة المالية ودوائرها، كما أعطته حق الأولوية على سائر البنوك في عق

ت الحكومية وبيعها. ولم تزل بريطانيا  عملية إصدار السندا القروض لصالح الدولة، وتولّي 

وفرنسا تضغطان على الحكومة العثمانية لتوسيع صلاحيات البنك حتى صدر مرسوم سلطاني 

م بجعل البنك عضو̀ا في لجنة إعداد الميزانية التابعة لنظارة المالية، وبهذا ١٨٧٥هـ/١٢٩١في 
																																																													

)١( Public Financial Administration of the Ottoman Empire between the “Kulaksız, H. 

14-, University of Nantes, France, 2006, p.13WCAH th11,” in: 1880-Years 1838. 
 .٣٤٧، صالإدارة العثمانية في ولاية بغدادلنجار، ا )٢(
ليس له من العثمانية إلا الاسم؛ فهو بنك تجاريx ذو رأس مال إنجليزي خالص، ومقره في لندن، وله فروع  )٣(

في إسطنبول. وقد اشترطت الحكومة العثمانية عليه حتى تعتمده مصرفًا للدولة أن يصبح البنك شركة بين 
 يس؛ توقي̀ا لخطر تفرxد الإنجليز بإدارته. وتغيmر اسمه إلى (البنك السلطاني العثماني). =الإنجليز والفرنس

 ].Eldem (2005) op. cit., p. 397= [انظر:
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رب سلطة مباشرة على الإدارة المالية العثمانيةصار للغ
ونلحظ هنا أن القروض التي كان  .)١(

يعقدها البنك لصالح الدولة هي قروض ربوية بفوائد محددة، وهذا انتهاك صريح لأحكام الشريعة 

الإسلامية التي تحرم الربا بكافة أشكاله، وترتب عليه العقوبات الكبيرة في الدنيا والآخرة، وهذا 

mعت التعامل الأمر يدل على أن الدولة العثمانية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر شر

والمذهب  لإسلامية  عن الشريعة ا منها  د  وهذا ابتعا  ، ومؤسساتها حة في قوانينها  بالربا صرا

 الاقتصادي المستند إليها، والذي يفترض أن تعتمده وتلتزم أحكامه.

) وهو Divan-ı Muhasebat(ديوان المحاسبات أنشئ  م١٨٦٤هـ/١٢٨١وفي عام 

عبارة عن هيئة رقابة مالية مركزية، ويتألف من دائرتين: (دائرة المالية) التي تختص بتدقيق 

دفاتر الحسابات السنوية لجميع الولايات، وبانتخاب المحاسبين وامتحانهم، كما يؤخذ برأيها عند 

المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بشؤون عقود  إحداث إيراد أو تعديله. و(دائرة المحاكمات)

لاء  هؤ و بين  ر، أ وبين الجمهو وبينهم  ع بين الملتزمين أنفسهم، أ ن النزا كا ء  م، سوا لالتزا ا

والحكومة، ولهذه الدائرة الحق في جلب من يلزم للتحقيق معه بشأن تلك الدعاوى. وفي عام 

قانون الأساسي، بتدقيق حسابات مأموري م كُلِّف ديوان المحاسبات بموجب ال١٨٧٦هـ/١٢٩٣

قبض أموال الدولة وصرفها، وحسابات نظارات الدولة ودوائرها المختلفة، ورفع تقرير سنوي 

 .)٢(إلى الحكومة بنتائج عمله

 

 

																																																													
)١( Ottoman financial integration with Europe: foreign loans, the “ Eldem, Edhem,

, vol. 13, No. 3 ,an ReviewEurope ,”Ottoman Bank and the Ottoman public debt
2005, pp. 437-439. 

 .٢١٠، صالإدارة العثمانية في ولاية سوريةعوض،  )٢(
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 :المبحث الثاني

 جبايتهاطرق و الضرائب

عثمانية، وقد تشكل الضرائب والرسوم بأنواعها الجزء الأكبر من الإيرادات العامة للدولة ال

اتبعت في جباية هذه الضرائب عدة طرق مركزية ولا مركزية، وهذا المبحث معقود للكلام على 

 :ثلاثة مطالبطرق الجباية وأنواع الضرائب والرسوم، وقد اقتضى هذا تقسيمه إلى 

 .الضرائب العثمانية المطلب الأول:

 .طرق جباية الضرائبالمطلب الثاني: 

 الالتزام في الفقه الإسلامي.المطلب الثالث: حكم 

 :: الضرائب العثمانيةالمطلب الأول

احتوت التشريعات العثمانية على أنواع كثيرة من الضرائب، مختلفة الأسماء والمقادير، 

وقد حاولت الإدارة العثمانية الاستناد في وضع هذه التشريعات إلى ما قرره علماء الشريعة 

)١(والفقهاء في مصنفاتهم
صد بالضرائب هنا مفهومها المعروف في علم المالية الحديث، . ولا يق

ولكن يقصد بها كل ما تفرضه الدولة على الرعية من تكاليف مالية، سواء كانت تحويلات أو 

ضرائب أو رسوم. والتكاليف المالية في التشريع العثماني تنقسم باعتبار الوعاء الضريبي (وهو 

) إلى ثلاث ة الخاضعة للضريبة د لما لأفراد ا على ا وضة  ع: الضرائب الشخصية المفر نوا ة أ

ق،  ت المعروضة في السو ما والخد على السلع  رية المفروضة  ت، الضرائب التجا والعائلا

والضرائب الإنتاجية المفروضة على النشاط الزراعي والصناعي
)٢(

 . وتنقسم التكاليف باعتبار

																																																													
)١( , p. 190op. cit.2008,  et al., C. Elitaş ،٦٦٩، صالدولة العثمانية المجهولة؛ آق كوندوز. 
)٢( (eds.)  ” In: Monson, A. & Scheidel, W.The Ottoman Empire,, Metin, “Coşgel

Fiscal Regimes and the Political Economy of Premodern States, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2015, pp. 406-407. 
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 ث تنقسم إلى قسمين رئيسين:آخر أهم من ذلك وهو باعتبار وجود نص شرعيÅ عليها، حي

 : التكاليف الشرعية:الفرع الأول

رها  ت مصاد وحدmد والسنة،  ن  ص القرآ جاءت بها نصو وهي التكاليف الثابتة التي 

ومصارفها ومقاديرها، وقد بحثت أحكامها بالتفصيل في كتب الفقهاء
 ، وأهمها:)١(

ذا استوفت الشروط وانتفت : وهي الحق الواجب في أنواع مخصوصة من الأموال إالزكاة -١

الموانع
. وقد قسم الفقهاء أموال الزكاة من حيث تولي الحاكم جبايتها وصرفها إلى: أموال )٢(

لأرباب  طنة وتركت ذلك  ل البا لأموا زكاة ا طنة، ولم تتدخل الدولة العثمانية في  ظاهرة وبا

نفاق وإ كاتها  ز جباية  ولة  هرة فقد تولت الد ل الظا لأموا ما ا ل، أ لأموا ظفين ا مو طة  ها بوسا

مخصوصين
. وقد أخذت زكاة الأموال الظاهرة تحت أسماء مختلفة: (رسم أغنام)، (عادت )٣(

 ، (الجمرك)، (رسم عبور)، وغير ذلك من الأسماء.)٤(أغنام)، (العشر)

الجزية: وهي ضريبة سنوية نقدية تفرض على رعايا الدولة العثمانية غير المسلمين، مع  -٢

النساء والعاجزين والرهبان، وكانت تجبى بوساطة موظفي الحكومة أو ملتزمي إعفاء الأطفال و

																																																													
، مجلة دراسات الشريعة والقانون، قوانين نامه في الدولة العثمانيةجانبولات، أورهان، وأبو عيد، خليل،  )١(

 .٣٠٥، صم٢٠١٢ ،١، ع٣٩الجامعة الأردنية، مج
، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، طفقه الزكاةالقرضاوي، يوسف، ينظر في تعريف الزكاة وشروطها:  )٢(

 .١٦٦-١/٣٧م، ١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣
، ترجمة: فاضل بيات، منشورات لجنة تاريخ بلاد التشريع الضريبي عند العثمانيينآق كوندوز، أحمد،  )٣(

 .١٩-١٨، صم٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الشام، الجامعة الأردنية، عمان، 
والأموال الظاهرة هي التي لا يمكن إخفاؤها عن عامل الزكاة، كالزروع والثمار والأنعام وعروض 
التجارة المنقولة من بلد إلى آخر (الجلب ونحوه)، والأموال الباطنة هي ما يمكن إخفاؤها كالنقود وعروض 

، دار الكتب العلمية، بيروت، انيةالأحكام السلطالتجارة [انظر: الفرxاء، أبو يعلى محمد، 

 ].٢/٧٥٨، فقه الزكاة؛ والقرضاوي، ١١٥م، ص٢٠٠٠هـ/١٤٢١
يطلق (العHشر) في التشريع العثماني على نوعين من التكاليف: الأول: زكاة الزروع والثمار وهي تؤخذ  )٤(

ف المحصول [آق بنسبة العشر أو نصفه، والثاني: خراج المقاسمة ويؤخذ بنسب متفاوتة قد تصل إلى نص
 ].٢٣، صالتشريع الضريبيكوندوز، 
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الضرائب، وحصيلتها تحوxل إلى الخزينة المركزية، ولم يHعطَ أصحاب الإقطاع أبد̀ا حق أخذها 

ضمن موارد إقطاعهم. وقد كان للجزية قلم (دائرة مالية) مستقل، يتولى عملية إعداد (دفاتر 

ت التي تبين المكلفين بهذا الضريبة وأسماءهم وبياناتهم والمبلغ المطلوب الجزية)، وهي السجلا

منهم
) بحيث تكلف كل jizyahane. كانت (الجزية) تفرض على أساس العائلة (الجزية خانه )١(

عام  لضريبي  ا ح  لإصلا ا حتى   ، لجزية با لمكلفين  ا ها  د فرا أ بحسب  معين  مبلغ  فع  بد ئلة  عا

لى أساس فردي، وأعطي كل فرد وثيقة بما عليه م حيث صارت تفرض ع١٦٩١هـ/١١٠٣

(تذكرة) طولب بأدائها بشكل مستقل، كما كانت الدولة أحيانًا تتعاقد مع قرية كاملة على دفع مبلغ 

هـ/ ١٢٧٢. وقد ألغيت (الجزية) بموجب منشور الإصلاحات الصادر عام )٢(مقطوع عن الجميع

لتي يدفعها غير المسلمين لقاء إعفائهم من م واستبدلت بها ضريبة (البدل العسكري)، ا١٨٥٦

م وفرضت الخدمة ١٩٠٩هـ/١٣٢٧الخدمة العسكرية، ثم ألغي (البدل العسكري) تمام̀ا عام 

 .)٣(العسكرية على جميع الذكور بقطع النظر عن ديانتهم

يقسم الخراج و، )٤(وهو "ما وHضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها"الخراج:  -٣

عتبار ال حيث يكون الواجب متعلقًا بذمة صاحب با ج وظيفة،  خرا ض إلى:  خوذ من الأر مأ

وخراج مقاسمة، وفيه يكون الواجب جزء̀ا  ،استغلالها ولو لم يستغلها بالفعلالأرض الممكن 

																																																													
 .p. 97Ibid.” Budgets, E. “Özvar ,؛ ١/١٢٧إنالجيك، مصدر سابق،  )١(
)٢( 89-, 2010, pp. 88History Studies ”,The Application of Jizya Tax“ ,Selçuk. 
)٣( 303, p. Encyclopedia of the Ottoman Empire,” In: JizyaMasters, B. “. 
 .١٨٦الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )٤(
يختلف تعريف الخراج من مذهب لآخر تبع̀ا لاختلافهم في تكييفه هل هو أجرة للأرض أم ثمن لها،  

ولاختلافهم في أنواع الأرض الخراجية، لذلك اخترت هذا التعريف ليكون شاملاً لكل ذلك. كما يطلق 
يرادات العامة للدولة بكافة أشكالها كالجزية وعشور تجارة الذميين الخراج على معنى أعم من هذا وهو الإ

، دار التراث، القاهرة، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية[انظر: الريàس، محمد ضياء، والمعاهدين 
 ]٨م، ص١٩٨٥
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الخمس  شائع̀ا مما تخرج الأرض كالربع أو
. وقد كانت معظم الأراضي الخراجية في الدولة )١(

وسميت (الأراضي الأميرية)، وأعطت الدولة حقَّ استغلالها للفلاحين  العثمانية مملوكة للدولة

رسم الجفت)  ) مثل:  عة  متنو رسوم  و على شكل ضرائب  خذ  ي أ ج، الذ دفعهم الخرا مقابل 

و(الإسبنج)، و(الديموس)، وغيرها. وكانت الدولة تمنح الفلاح حق الانتفاع بالأرض من خلال 

. وكانت جباية الخراج )٢(ة مشروطة بدوام زراعة الأرض(عقد الطابو) وهو بمثابة إجارة متجدد

 تتم غالب̀ا عن طريق أصحاب الإقطاع (السباهية)، وقد تتولى الخزينة أحيانًا جبايتها بالالتزام أو

الأمانة 
)٣(. 

 : التكاليف العرفية:الفرع الثاني

إنما فرضتها وهي التكاليف المالية التي لم يدل عليها دليل خاص من الكتاب أو السنة، و

لأمر بالتصرف فيما فيه مصلحة  الدولة العثمانية بموجب السلطة التي منحتها الشريعة لولي ا

ت المسلمين  جا عية المنصوصة بحا ذا لم تفä التكاليف الشر وذلك إ ولتهم،  حفظ د و المسلمين 

و ذلك. العامة، كتجهيز الجيش وبسط الأمن والاستقرار في الدولة، وإنشاء المرافق العامة، ونح

ويشترط في هذه التكاليف أن تكون عادلة، يراعى فيها حال الناس غنى وفقر̀ا، وأن تُضبkط بقدر 

الحاجة، ولذلك دأبت الدولة العثمانية على تفصيل أحكام هذه التكاليف في القوانين المالية لكل 

 . وهي نوعان:)٤(ولاية، ومراقبة الولاة والإداريين المكلفين بجمعها وتحصيلها

																																																													
 .٣٦-٣٤، صم١٩٨٦، ١، دار الأرقم، الكويت، طأحكام الخراج في الفقه الإسلامي، محمد عثمان، شبير )١(
 .١٨٦-١/١٧٥، الاقتصاد والمجتمع؛ إنالجيك، ٥٩-٣٨، صالتشريع الضريبيآق كوندوز،  )٢(
، مجلة دراسات تاريخية، جامعة الفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشامرافق، عبد الكريم،  )٣(

 .٢/٢٠٥ ؛ ثريا فاروقي، مصدر سابق،١٢٢-١١٦م، ص١٩٩٠، ٣٦و ٣٥، العددان ١١دمشق، السنة 
وينظر: وزارة الأوقاف الكويتية،  ؛٣٠٥ص ،قوانين نامه في الدولة العثمانيةجانبولات، وأبو عيد،  )٤(

 .١٢-٤٢/٥م، مصطلح (نوائب)، ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، وزراة الأوقاف، الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية
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الرسوم العرفية: تطلق على أنواع الرسوم التي يتقاضاها العاملون في أجهزة الدولة الإدارية  -١

والقضائية من الأهالي، وسميت عرفية لأنها من حق (أهل العرف) وهم رجال الإدارة والقضاء، 

)١( ولا يستقل بها أصحاب التيمار إلا استثناء̀
ذ مقابل . وهذه الرسوم أنواع كثيرة؛ فمنها ما يؤخ

الخدمات الإدارية والقضائية كالإعانة الحHكْمية وبدل المباشرية والقلمية، ومنها ما يؤخذ غرامة 

على ارتكاب جناية ما، ومنها ما يؤخذ أجرة مقابل بناء منشآت إنتاجية على الأرض الأميرية 

واق وهي كرسوم المطاحن ومعاصر الزيتون، ومنها ما يؤخذ على البضائع المجلوبة إلى الأس

 .)٢()Baçرسوم الباج (

العوارض الديوانية: هي الضرائب التي تفرضها الدولة في أوقات الطوارئ والأزمات،  -٢

كالحروب والكوارث الطبيعية، وسميت (عوارض) لأنها كانت تفرض لسبب عارض أي طارئ 

اعتيادية  غير اعتيادي، ولكنها أصبحت مع تزايد نفقات الحروب في القرن السابع عشر ضرائب

 .)٣(تؤخذ سنوي̀ا، وألغيت هذه الضرائب في القرن التاسع عشر في حقبة التنظيمات

وقد جHبِيت تحت أسماء عدة مثل: (آقجه العوارض) و(إعانة جهادية)، و(بدل النزول)، 

عينًا  لأعيان والخدمات والنقود؛ فالعوارض التي تجبى  وتسمى كما تنوعت أشكالها ما بين ا

هي مؤن الجيش من طعام الجنود وعلف الدواب، وتجبى عادة من المناطق ) Nüzül(نزول 

والسبب في  الواقعة حول طريق الجيش، أما المناطق البعيدة فكانت الضريبة تجبى منها نقد̀ا،

الذي تستغرقه، أما ذلك صعوبة نقل المؤن من المناطق البعيدة، وكلفتها العالية، والزمن الطويل 

ا من خلال الصيارفة بسرعة وأمان إلى مناطق تواجد الجيش، ثم يتم شراء حويلهالنقود فيمكن ت

																																																													
 .٦٧٧، صالدولة العثمانية المجهولةآق كوندوز،  )١(
 .pop. cit.(2008)  et al., C. Elitaş ,196 .؛ ٩١-٧٥، صشريع الضريبيالتآق كوندوز،  )٢(
)٣( Religious Contribution to -Ethnic, Multi-i cihâdiyye: A Multi-Iâne“ ,Turgay, Uner

118.-, pp. 1151986No. 86,  ,Studia Islamica” ,Ottoman War Effort. 
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) أو بسعر Sürsatإما بسعر أقل من سعر السوق (سورسات  المؤن والأعلاف من تلك المناطق

وهذا الأمر له أثران اقتصاديان متعارضان؛ فمن ناحية يؤدي إلى  ،)Istiraالسوق (إشتراء 

ة البعيدة مما يقلل مستوى الطلب، ومن ناحية أخرى فهو أداة تسرب جزء من الدخول من المنطق

، ولكنه قد حقن في اقتصاد منطقة تواجد الجيش، ويتم من خلاله تنشيط الطلب في تلك المنطقة

يكون عاملاً سلبي̀ا حتى في منظقة تواجد الجيش وذلك عند شراء المؤن بأقل من سعرها السوقي، 

فهي التجذيف في سفن  عوارض الخدمة البدنية أما .والتجارحيق  يلحق هذا خسائر بالفلاحين 

 .)١(الأسطول وقت الحرب

 أنواع العوارض الديوانية): ٥شكل (ال

 

 

 

 

 
 

 من إعداد الباحث اعتماد̀ا على المصادر السابقة. المصدر: (*)

لمة أو ) سواء كانت مسavârizhâneتفرض (العوارض) على أساس العائلة (العوارض خانه 

خانه  حيث إن  عن العائلة الحقيقية،  غير مسلمة، إلا أن العائلة كوحدة ضريبية كانت تختلف 

عائلة) تبع̀ا  ١٥ -٢العوارض الواحدة كانت تشتمل على أكثر من عائلة حقيقية، تتراوح بين (

لظروف السكان المادية؛ فبداية كانت تحصر العائلات المكلفة بدفع الضريبة، ثم توزع على 

الوحدات الضريبية (العوارض خانه)، وكانت كل وحدة ضريبية تطالب بدفع نفس مبلغ، ولذلك 

																																																													
 .٢٥٢؛ ساحلي أوغلو، مالية الدولة العثمانية، ص٦٤٧كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية، ص )١(

	العوارض الديوانية

	خدمات	عينية 	نقدية

	اشتراء 	سورسات
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كان يقل عدد العائلات في (العوارض خانه) كلما كانت هذه العائلات أغنى، ويزيد عددها كلما 

)١(كانت أفقر
ت عدة فئا  ،في الدولة، وموظكالجند ؛. وكان يعفى من دفع ضريبة العوارض 

ف (ال لأشرا ت مهمة، كحراس Bذين يتصل نسبهم بالنبي وا خدما )، والذين يقدمون للدولة 

الممرات والمضايق وبناة الجسور وعمال المناجم، كما يعفى منها العاجزون عن العمل، ومناطق 

 .)٢(الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب

 : طرق جباية الضرائب:المطلب الثاني

التي كان يطلق عليها الأموال  ( الإيرادات العامةاية اتبعت الدولة العثمانية عدة طرق لجب

لأميرية أو  عندها وإنما مال الميري) وتحصيلها من المكلفين بها (الرعية)، ا لم تبتدعها من 

أخذتها عن غيرها من الدول السابقة، ولكنها أدخلت عليها بعض التعديلات بما يتوافق ظروفها، 

والأمانة. وقد تبدلت أهمية كلٍّ منها مع الزمن، ففي بداية هذه الطرق هي: الإقطاع، والالتزام، 

عمر الدولة حتى القرن السادس عشر كان الإقطاعH الوسيلةَ الأهمm في جباية الأموال الأميرية، ثم 

شاع الالتزام بعدها بشكل كبير واتخذ صور̀ا عدة، وفي العقود الأخيرة من عمر الدولة أصبحت 

 .)٣(وني الوحيد للجباية والتحصيل، وألغيت الطرق الأخرىالأمانة هي الطريق القان

 الأراضي منالإمام  يعطيه ما علىيطلق الإقطاع  ):Dirlikالإقطاع (الديرلك  الفرع الأول:

x٤(له حق في بيت المال لمن منفعةً أو رقبةً ولم يتميز مستحقها، ،هان مالكُالتي لم يتعي(
 وقد كانت ،

																																																													
)١( (Unpublished  ,”unctioning of Ottoman avariz taxationFThe “Demirci, Süleyman, 

PhD dissertation) University of Durham, 2001, p. 65. 
)٢( ” ory,Tax Exemptions within the Context of Ottoman Taxation Hist“, Fatma, Acun

Bulgarian Historical Review, No. 1-2, 2002, pp. 129-138. 
، ٢٠، مجلة المجمع العلمي العراقي، مجلد نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلاميةالدوري، عبد العزيز،  )٣(

الأراضي الأميرية العراقية في وثائق ؛ نصار، عبد العظيم عباس، ٢١-٣م، ص١٩٧٠هـ /١٣٩٠

 .٨لتربية الأساسية، جامعة الكوفة، العراق، ص، كلية اعثمانية
 .٦/٥٩٥م، ٢٠٠٣، عالم الكتب، الرياض، حاشية رد المحتارابن عابدين،  )٤(
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 نيةالضرائب العثما): ٦جدول (

 الجابي وقتها مقدارها المكلف موضوعها الضريبة 
 أولاً: التكاليف الشرعية 
 الزكاة: لا تؤخذ إلا من رعايا الدولة المسلمين: )١(
 الخزينة أو السباهي سنوية مختلفة بحسب نوع الحيوان المسلم الثروة الحيوانية (الإبل والبقر والغنم)  / جاموس/ جملم أغنامورس -أ
 الخزينة أو السباهي وقت الحصاد العشر أو نصفه المسلم )الزروع والثمارالحاصلات الزراعية ( شرعTال -ب
 الخزينة سنوية ربع العشر المسلم عروض التجارة المنقولة داخلي]ا أو خارجي]ا (زكاة العاشر) الجمرك -ج
 :الجزية ونحوها مما يؤخذ من غير المسلمين مقابل حماية النفس والمال )٢(
 الخزينة سنوية متفاوت بحسب وضع الشخص الذمي نفوس أهل الذمة المقيمين في الدولة الجزية -أ
الذمي  عروض التجارة المنقولة داخلي]ا أو خارجي]ا الجمرك -ب

 والمستأمن
نصف العشر من الذمي، والعشر أو 

 أكثر من المستأمن
سنوية للذمي، وعند دخول 

 أرض الدولة للمستأمن 
 الخزينة

 الخراج: )٣(
 خراج الوظيفة (مبلغ مقطوع ثابت في الذمة):  -١  
 السباهي أو المالك سنوية متفاوت بحسب وضع الأرض الفلاح الأراضي الزراعية المستغلة (الجفت) رسم الجفت (آقجه الجفت) -أ
 السباهي سنوية آقجه) للجفت ٣٠٠ثابت: ( الفلاح المعطِّل الأراضي الزراعية المعطلة رسم جفت بوزان -ب
الإقامة في القرية مع القدرة على العمل وعدم  رسم البنَاك -ج

 حيازة (جفت) كامل
 السباهي سنوية متفاوت بحسب وضع الشخص المتزوج

 العازب رسم المجرد -د
نفوس أهل الذمة البالغين (مقابل رسوم الأرض  الإسبنجه -ه

 الزراعية [الجفت] المفروضة على المسلمين)
 السباهي سنوية آقجه) لكل فرد ٢٥ثابت: ( الذمي

 خراج المقاسمة (جزء شائع من غلة الأرض بين العTشر والنصف) ويسمى (عTشور):  -٢  
 الخزينة أو السباهي وقت الحصاد ) من المحصول%٥٠-١٠( المنتج كروم العنب )Bağرسم الباغ ( -أ
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 الجابي وقتها مقدارها المكلف موضوعها الضريبة 
 الخزينة أو السباهي وقت الحصاد ) من المحصول%٥٠-١٠( المنتج محاصيل الفواكه والخضراوات رسم البستان -ب
 الخزينة أو السباهي وقت الحصاد ) من الناتج%٥٠-١٠( المنتج عسل المناحل )Kovanرسم القوان ( -ج
 الخزينة أو السباهي لحصادوقت ا ) من المحصول%٥٠-١٠( المنتج محاصيل القطن )Penbeرسم بنبه ( -د
 الخزينة أو السباهي وقت الحصاد متفاوت بحسب وضع المراعي المنتج العشب المجلوب من المراعي )Giyahرسم جياه ( -ه
 ثاني]ا: التكاليف العرفية: 
 )وأجرة الأرض الأميرية مقابل خدمات الإداراة والقضاءالغرامات المالية والرسوم العرفية ( )١(
 أهل العرف وقت الزواج متفاوت حسب وضع الزوجة [بكر أو ثيب/ مسلمة أو ذمية] الزوج زواج الفلاحين م العروسرس -أ
 أهل العرف التعدي ثابت لكل رأس حيوان صاحب الحيوان تعدي الحيوان على الأرض الزراعية )deştbanرسم الدشتبان ( -ب
 الخزينة أو أهل العرف وقت الرد متفاوت بحسب المدة والبعد المالك ضالةالعبيد الآبقة والحيوانات ال رسم الآبق والضال -ج
 الخزينة أو أهل العرف سنوية بارات) للرأس ٤ثابت: ( المالك الخنازير المملوكة لغير المسلمين رسم الخنزير -د
 الخزينة الذبحعند  متفاوت حسب نوع الحيوان المالك الحيوانات التي تذبح في مسالخ المدن رسم الذبيحة -ه
 السباهي سنوية مبلغ محدد حسب مدة التشغيل المالك المطاحن العاملة في الأرض الأميرية رسم المطاحن -و
 الخزينة عند الجلب متفاوت حسب البضاعة التاجر البضائع التي تجلب إلى الأسواق رسم السوق (باج بازار) -ز
 لنفقات العسكرية والإدارية)العوارض الديوانية (ضرائب طارئة لمواجهة ا )٢(
 إداريو الولايات الحرب/ السلم متفاوت حسب حال الخانه الخانه تمويل الحملات العسكرية إمدادية سفرية/ حضرية -أ
 الخزينة المركزية قسطان سنوي]ا متفاوت حسب حال الخانه الخانه تمويل الحملات العسكرية إعانة جهادية -ب
 إداريو الولاية أو الخزينة قسطان سنوي]ا متفاوت حسب حال الخانه الخانه الجيش (طحين وشعير) تأمين مؤن بدل النزول -ج

 

 ؛٦٤٨-١/٦٣٩، البنية الاقتصادية؛ كوتوك أوغلو، ٩٥-١٦، صعند العثمانيين التشريع الضريبيمن إعداد الباحث بالاعتماد على: آق كوندوز،  المصدر: (*)    
                                                              Elitaş, C. et al. (2008) op. cit., pp. 191-198. 
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الدولةُ العثمانية تمنح رجالَ الدولة والجنود مقابل خدماتهم الإدارية والعسكرية إقطاعات) متفاوتةً 

  .)١(الرقبةفي قيمتها بحسب رتبة الشخص ووظيفته، على وجه الانتفاع والارتفاق فقط دون ملك 

): Hasتنقسم هذه الإقطاعات بحسب قيمة عوائدها السنوية إلى ثلاثة أقسام: الأول: الخاص (

، ويمنح لكبار رجال الدولة، كالسلاطين، )٢(ألف) أقجه ١٠٠الذي تزيد عوائده السنوية على (

 )yiSancak be، ومتصرفي الألوية (سنجق بك )٣( )beylerbeyiوالوزراء، والولاة (بكلربك 

ألف) أقجه  ١٠٠ –ألف  ٢٠): الذي تتراوح عوائده بين (Zeamet. والثاني: الزعامة ()٤(

هية  (السبا ت  لايا ن الو فرسا كتائب  ة  د ة لقا د عا ويمنح   ، لتيمار Sipahiسنويfا لثالث: ا وا  . (

)Tımar) ألف) أقجه ويمنح للجنود من فرسان الولايات  ٢٠): الذي تقل عوائده السنوية عن

)، ولموظفي الدولة الذين يقومون بالواجبات الدينية Eşkinciر المiقاتhلة (الإشكنجي ويسمى تيما

ت للقصر السلطاني، كتربية الطيور  لإمامة والخطابة، أو يؤدون بعض الخدما كالتدريس وا

الجارحة (البزاة والصقور) التي يستخدمها السلاطين في رحلات الصيد، ويسمى (تيمار الخدمة 

Hizmetلجنو و  ، ر ) تيما ) يسمى  و  ، فيها لة  و لد ا ظفي  مو ئر  وسا ع  لقلا ا لمستحفظات اد 

Mustahfız ا ما يطلق على نظامfا، ولذلك كثيرfوإقطاعات التيمار هي أكثر الأنواع انتشار .(

 .)٥()tımar sistemiالإقطاع العثماني (نظام التيمار 

 والفلاح، أما الدولة لنظام الإقطاع العثماني ثلاثة أطراف أساسية: الدولة وصاحب الإقطاع

																																																													
 .٨٦، صم١٩٩٨، ٢، ط، مكتبة العبيكان، الرياضالدولة العثمانية في التاريخ الحديث، ياغي، إسماعيل )١(
 سنة مرة أول ضربت .العثمانية الدولة في السائدة الفضية العملةوهي  تعني البيضاء الصغيرة، الآقچة )٢(

 .أورخان السلطان عهد في م ١٣٢٧/  هـ ٧٢٩
 .تعني أمير الأمراء، وهو الحاكم العام للولاية في الدولة العثمانية )٣(
 .هو حاكم السنجق (اللواء) وهو وحدة إدارية تحت الولاية، ويسمى المتصرف )٤(
)٥( , vol. 1, p. 125; ttoman Empire and modern TurkeyHistory of OShaw, (1987) 

Reassessing the Timar System: The Case Study of Vidin , Muhsin Soyudoğan,
	48-p. 42, doctoral dissertation, Bilkent University, 2012, p1693)-(1455. 
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فهي المالكة لرقبة الأرض، وأما صاحب الإقطاع فهو الشخص الذي تُقطعه الدولة الأرض، 

وإقطاع الأرض في هذا النظام ليس تمليكًا للرقبة، وإنما هو تفويض من الدولة بالانتفاع بها 

م وأ لا تمليك،  ع  نتفا ع ا قطا ، فهو إ نية نين العثما لقوا ط بينتها ا وشرو ح فهو بضوابط  ا الفلا

المتصرف الفعلي بالأرض مقابل تسديد ما عليها من ضرائب ورسوم، وذلك بموجب عقد إجارة 

) مع الدولة، ينوب صاحب الإقطاع عنها في تنظيم شؤون (عقد الطابو) Tapuدائمة (الطابو 

 .)١(وجباية الضرائب والرسوم

 نظام الإقطاع العثماني): ٦شكل (ال

 

 

 

 

 
 

 من إعداد الباحث اعتمادfا على المصادر السابقة. المصدر: (*)
 

وقد لجأت الدولة العثمانية إلى الإقطاع لجباية الضرائب والرسوم من الرعية منذ نشأتها؛ 

فقد كانت جباية الأموال الأميرية نقدfا من مختلف الأقاليم والولايات، ثم تحويلها إلى العاصمة 

متعذِّ ، بل  متعس{رfا مرfا  وبطئها، أ وسائل المواصلات  وذلك لبدائية  ن؛  لأحيا من ا كثير  رfا في 

وخطورة نقل الأموال مسافات طويلة، والتكاليف العالية لحمايتها، إضافة إلى أن الشُّح العارض 

في النقود بسبب تبدل طرق التجارة بين الشرق والغرب وانقطاع بعضها خلال القرن الرابع 

مرfا مرهقًا للدولة والرعية؛ فهو يؤدي إلى حجز كميات من النقود عشر، جعل الجباية النقدية أ
																																																													

 .١٨٦-١/١٨١، ثمانية: الاقتصاد والمجتمعالدولة الع؛ إنالجيك، ٧، صالأراضي الأميرية العراقيةنصار،  )١(

	اضي الإقطاعأر

	التيمار	الخاص

	الخدمة

	الزعامة

	المستحفظات 	المقاتلة
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مدة جمعها وخزنها، فيزيد من اضطراب الأسعار، ومن تكلفة إتمام المعاملات وصعوبة الدفع 

 النقدي. لأجل ذلك اتبعت الدولة أسلوبfا لامركزيfا في الجباية والصرف هو الإقطاع، حيث يقوم

 .)١( عه عينًا أو نقدfا، ويخرج منها النفقات الإدارية والعسكريةبجباية ضرائب إقطا يالإقطاع

الإقطاع الأوروبي في أمرين أساسيين وإن تشابه معه ونظام الإقطاع العثماني يختلف عن 

في كثير من إجراءات الجباية والتعامل مع الفلاحين، الأول: هو العلاقة القانونية بين الإقطاعي 

ني ليس مالكًا لرقبة الأرض الأميرية، ولا يجوز له أن يتصرف فيها والأرض؛ فالإقطاعي العثما

تصرفًا ناقلاً للملكية أو يورثها، وإنما هي ملك للدولة التي أعطته حق استغلال الأرض والانتفاع 

بها مدة قيامه بخدماته الإدارية أو العسكرية، ولها أن تنزعها منها في أي وقت، خلافًا للإقطاع 

حيث  ض، والثاني: العلاقة القانونية بين الأوروبي  يملك السيد النبيل (الإقطاعي) رقبة الأر

الإقطاعي والفلاحين، ففي النظام الأوروبي يعتبر الفلاحون مملوكين (أشبه عبيد) للسيد النبيل، 

فهو يملك الأرض ومن عليها، أما في النظام العثماني فالفلاحون أحرار مستأجرون للأرض من 

	.)٢(، وتحكم علاقتهم بالإقطاعي قوانين مفصلة تصدرها الحكومة دوريfاالإقطاعي الدولة لا من

، وفي الاصطلاح )٣( والدوامالثبوت  :الالتزام في اللغة هو ):Iltizāmالالتزام ( الفرع الثاني:

دة على شخص لشخص آخر، وهذه العهدة قد تلحق الشخص إما بسبب هÉتكليف وعi :الفقهي هو

لاختيارية من عقد أو تعد على مال الغير، وإما بأمر خارج عن فعله كفقرِ قريبه فعله كتصرفاته ا

يعتبر نوعfا (الالتزام) فـأما في الاصطلاح المالي العثماني .)٤(فإنه يلزمه الإنفاق عليه بالشرع

ص ، حيث تمنح الدولة طرفًا آخر حقَّ )Tax-farming( من تفويض الجباية إلى القطاع الخا
																																																													

الدولة العثمانية: الاقتصاد ؛ إنالجيك، ٢٤٠، صمالية الدولة العثمانية في عهد تأسيسهاساحلي أوغلو،  )١(
 .١/٦٥٠، البنية الاقتصادية في الدولة العثمانية، كوتوك أوغلو، ١/١٢٤، م)١٦٠٠-١٣٠٠والمجتمع (

 .٧٦٥المجهولة، ص آق كوندوز، الدولة العثمانية )٢(
 .٢١١م، ص١٩٨٧، بيروت: مطبعة لبنان، المصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد،  )٣(
 .٦١م، ص١٩٩٩، ١، دمشق، دار القلم، طالمدخل إلى نظرية الالتزام العامةالزرقا، مصطفى،  )٤(
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ئب والرسوم المقررة على مورد إنتاجي معين، زراعي أو تجاري أو حرفيà، وذلك جباية الضرا

وكان  ،)١(مقابل مبلغ مقطوع يلتزم به هذا الطرف سواء تمكن من جباية الأموال الأميرية أم لا

àقَى تَهذا النظام قبل العثمانيين يسمãوقد عرفه الشيخ )٢(والضمان القَبالةو وتضمينه ل الخراجب ،

åبي الحنفي: "الرÉنائبه أو السلطان يدفع أنح çقْصfمقاطعةً ،سنة مدة رجل إلى قرية أو بلدة أو اع 

 له بكتُويç ذمة، أهل كانوا إن أهلها وسؤر وجزية أرضها، خراج عن إليه يؤديه معلوم بمال

 .)٣("اكتابf بذلك

جباية الضرائب منذ نشأتها، إ لالتزام في  لا أنه بقي في اتبعت الدولة العثمانية أسلوب ا

المرتبة الثانية بعد أسلوب الإقطاع (التيمار) حتى القرن السادس عشر، حيث أخذ الالتزام ينتشر 

على حساب التيمار، فلم تعد الدولة تقطع التيمارات المحلولة (أي الشاغرة بوفاة صاحبها أو 

قرن السابع عشر مصادرتها) وإنما صارت تعرضها للالتزام، وبلغ هذا النظام ذروته أواخر ال

بتطبيق نظام (المالكانه)، وحاولت الدولة إبطاله في القرن التاسع عشر في عصر التنظيمات إلا 

جزئي لتَمكُّن هذا الأسلوب في المجتمع، وعدم وجود الكوادر  أنها لم تفلح في ذلك إلا بشكل 

. )٤(ام حتى انحلال الدولةالمؤهلة الكافية للجباية المباشرة لصالح الدولة، واستمر العمل بهذا النظ

ولعل دافع الدولة إلى التوسع في استعمال الالتزام كان رغبتها في الحصول على تدفق مضمون 

من الإيرادات مع أقل قدر ممكن من النفقات الإدارية، في خضم الأزمات المالية التي عصفت 
																																																													

هـ، ١٤١٧، ٣٣العدد ، مجلة الاجتهاد اللبنانية، جمارك البهار في مصر العثمانيةشومان، محسن علي،  )١(
 .١٣٢ص

)٢( , Islamabad, Islamic Studies,” Tax Farming in Islamic Law“ haled,Abou El Fadl, K
vol. 31, No. 1, 1992, pp. 5-32. 

: بغداد ،الخراج كتاب خزانة على الموصد الرتاج مفتاحو الملوك فقه ،محمد بن العزيز عبد الرحبي، )٣(
 .٢/٣م، ١٩٧٣، الأوقاف ديوان رئاسة

، النجار، الإدارة العثمانية، ١٨٢؛ عوض، الإدارة العثمانية، ص٨، صالأراضي الأميرية العراقية، نصار )٤(
History of Ottoman Empire and modern Turkey(1987)  & Shaw. Shaw ,؛ ٣٨٠ص

vol. 2, p. 96. 
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تحقق هذا في نظام  بها في القرن السادس عشر، من عجز في الموازنة وتضخم نقدي كبير، وقد

الالتزام؛ حيث يؤمن للخزينة المركزية دفعات نقدية محددة ومضمونة من الملتزمين، ويحمل 

عبء الاتصال المباشر مع  طعة وحفظ أمنها، ويعفي الدولة من  رة المقا الملتزم مسؤولية إدا

و الملتزم أعني توكيل الإقطاعي أ –وهذا الأمر  .)١(الفلاح وما يحتاجه ذلك أجهزة وموظفين

، فليس هناك في قواعد الشريعة الإسلامية ما يةأمر يخضع للسياسة الشرع –بإدارة المقاطعة 

ة أو لا مركزية، إنما هو متروك لتقدير الحاكم بما يوجب على الحاكم أن يتبع نمط إدارة مركزي

ارة المركزية فيه المصلحة للدولة والرعية، وقد رأت الإدارة العثمانية في تلك الحقبة أن الإد

للمقاطعات البعيدة عن العاصمة أمر متعذر، نظرfا لبدائية وسائل المواصلات والاتصال والبريد، 

فاتبعت هذا الأسلوب اللامركزي الذي يعطي الإقطاعي والملتزم نوعfا من الاستقلالية في إدارة 

fا، لبيان الخطوط العامة مقاطعته مع تقييده بالقوانين الخاصة بالولاية التي تصدرها العاصمة سنوي

لوظائف الإقطاعي والملتزم، وعلاقته بالجهاز القضائي، وحاكم الولاية والقضاء الذي تقع فيه 

 مقاطعته، وبيان مقادير الضرائب وتفصيلاتها. 

ويجري منح الالتزام عادة بطريق المزايدة، وترسو على الشخص الذي يعرض المبلغ 

لتزام أقل من قيمة الضرائب المتوقع جبايتها من محل الالتزام، الأعلى، وعادة ما يكون مقابل الا

ط، ولا بد له من كفيل  على أقسا جزء من التزامه مقدمfا، والباقي مؤجلاً  يقوم الملتزم بسداد 

، والكفيل عادة يكون من )٢(يضمن سداده لما في ذمته من أقساط مؤجلة، ويتعهد بدفعها عند تخلفه

ى الدولة، ولا تُمنح (براءة) الاعتماد إلا لمن تأكدت للدولة ملاءتُه المصرفيين المعتمدين لد

																																																													
Farming in the Early -Tax“ Fleet, Kate؛ ١٤٧ص ، نظام الالتزام في مصر العثمانية،ريان )١(

p.252;  ,2003 ,6, no. 2vol.  ,The Medieval History Journal” .Ottoman State
Kiyotaki, (2005), op. cit., p. 151. 

)٢( Encyclopedia of ,” in tax farming, Baki, “Cakır93; -, pp. 91op. cit.Kiyotaki, (2005) 
Ottoman Empire, p. 556. 
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. وإذا تخلف الملتزم عن أداء الأقساط الواجبة عليه صودرت أمواله وأملاكه، فإذا لم )١(المالية

عدامه لأمر إلى إ عليه فإنه يسجن، وقد يصل ا وههنا مثال افتراضي لذلك:  .)٢(تبلغ وفاء ما 

fا أميرية زراعية يستغلها عدد من الفلاحين بموجب عقد الطابو مقابل لنفترض أن هناك أرض

آلاف) آقجه سنويfا، قامت الدولة بطرح هذه  ١٠دفعهم عددfا من الضرائب والرسوم تبلغ قيمتها (

المزاد على زيد  آلاف) آقجه سنويfا، ثم رسا ٨ائي (المقاطعة للالتزام بالمزاد العلني بمبلغ ابتد

آلاف) آقجه للدولة  ٩آقجه، فيصبح زيد بموجب عقد الالتزام مطالبfا بدفع ( آلاف) ٩بمبلغ (

خالصfا له. ربحfا  عن ذلك وهو ألف آقجه  خذ الفائض  ي مجموع ما يدفعه م{سiقد و سنويfا، ويأ

الفلاح للملتزم (المال الحر)، وما يذهب إلى الخزينة المركزية منه (المال الميري) وهو المبلغ 

 .)٣( )ويسمى (الفائض ،العقد، والفرق بينهما يستبقيه الملتزم لنفسه الذي التزم في

)، Tahvilوكانت العادة في منح الالتزام أن يكون مؤقتًا بثلاث سنوات تسمى (تحويل 

حتى ثلاثة تحويلات حق الدولة نزع سنوات) ٩( ويحق للملتزم تمديد التزامه  ، كما كان من 

لال عقد ا تزام) ومنحها لمن يدفع مقابلها مبلغًا أكبر، إلا أن يدفعه المقاطعة من ملتزمها (فسخ 

ورغم المزايا التي تمتع بها الملتزمون إلا أنهم فقدوا الأمان الوظيفي، حيث كان  .)٤(الملتزم

التزامهم معرåضfا للانتزاع قبل انتهاء المدة المتعاقد عليها، وهذا ما أدى إضافة إلى قصر مدة 

كثر)، إلى انصراف الملتزمين عن الاهتمام بمصادر الدخل (المقاطعات) سنوات على الأ ٩العقد (

وتنميتها، وتوجههم نحو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح قبل فسخ الالتزام أو انتهاء مدته، 

فبالغوا في استغلال مقاطعاتهم وأرهقوا الرعية بالرسوم علاوة على الضرائب، على وجه دفع 

																																																													
 .١٨٢، صالإدارة العثمانية في ولاية سوريا عوض، )١(
Islamic  ,Çizakça, Murat؛ ١/١٢٤، الدولة العثمانية: الاقتصاد والمجتمعإنالجيك، خليل،  )٢(

, Edward Elgar Publishing, London, 2011, p. 59.Capitalism and Finance 
 .١٥٤-١٢٦، صريف الصعيدنظام الالتزام في محمد،  )٣(
 .p. 556tax farming, “Cakır ”,؛ ١/٦٥١أوغلو، مصدر سابق،  كوتوك )٤(
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ترك أراضيهم والهرب من القرى إلى المدن، فذَوçت مصادرi الدخل كثيرfا من الفلاحين إلى 

، وهذا ما )١(وتراجعت مساحات الأراضي المزروعة، وانخفضت تبعfا لذلك حصيلة الضرائب

دفع الدولة إلى التفكير بحل يدفع الملتزمين إلى العناية بإنتاجية المقاطعات على المدى الطويل، 

طول الحياة ومنعت انتزاع الالتزام من صاحبه ما دام حيàاً، وهذا ما فجعلت الالتزام حقّاً دائمfا 

) أي التزام ضرائب المقاطعة مدى الحياة، فصارت المقاطعة Malikane	عرف بنظام (المالكانه 

. ولم تختلف )٢( أشبه بالملك من حيث انتفاع الملتزم بها مدى الحياة، وعدم جواز نزعها منه

على (الم ت الحصول  جراءا حبها (المالكانجي إ عن malikaneciالكانه) وحقوق صا ) كثيرfا 

وتبدأ بمبلغ تحدده الدولة يساوي  على المالكانه يجري بالمزايدة،  ن الحصول  السابق، فقد كا

الإيرادات الضريبية السنوية المتوقعة مضاعفة من ضعفين إلى عشرة بحسب المقاطعة، يطالب 

)، وبدفع muacceleعليه المزايدة معجلاً ويسمى (مiعجåلة المالكانجي بدفع المبلغ الذي انقطعت 

) بحسب ما تم التزامه، تتوزع على ثلاث دفعات خلال malأقساط سنوية مؤجلة تسمى (المال 

السنة، وقد يعفى من دفع هذه الأقساط في حالات معينة، كأن يدفع معجلة ضخمة جدfا، أو يكون 

 .)٣(ه مقابل خدماته للدولةإداريfا أو عسكريfا يأخذ هذه المالكان

																																																													
قولهم في المالية العامة: "الكثير من الضريبة يقتل الضريبة"، ويعني أن مجاوزة العبء وهذا مصداق  )١(

الضريبي لحد معين يؤدي إلى تراجع حصيلة الضريبة، لعزوف الناس عن هذا النشاط الاقتصادي الخاضع 

 Lafferلافر  الضرائب العالية لا تولد دائمfا حصيلة كبيرة، كما يوضح ذلك (منحنىللضريبة، فنسب 

Curve .( :ت) م) قد سبق (لافر) في ١٤٠٦هـ/٨٠٨وينبغي التنبيه إلى أن العالم المسلم ابن خلدون
 Gwartney, James, Richard Stroup, Russell انظر:[الإشارة إلى ذلك بأكثر من خمسة قرون. 

. Cengage Economics: Private and public choicend David Macpherson. Sobel, a
Learning, 2014, p. 99.  ،مبدأ: "الضريبة تقتل الضريبة" بين ؛ بلعزوز، بن علي، وقندوز، عبد الكريم

، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المجلد ابن خلدون ولافر
 م].٢٠٠٦هـ/١٤٢٨، ٢العدد  ،١٣

 . ,p.61Islamic Capitalism (2011)Çizakça ,؛ ٢/٢٠٨ ،الأزمة والتغيير، فاروقي )٢(
 Çizakça, Murat, p. 101; op. cit.Kiyotaki, (2005), ؛ ١/٦٥٢كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )٣(

, p.159, 1996rill, Leiden, BartnershipsPusiness Bvolution of Eomparative CA . 
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خفف نظام (المالكانه) من حدة العديد من المشكلات المالية والإدارية إلا أنه لم يقضِ عليها 

تمامfا، ومن أهمها مشكلتا إنهاك مصادر الدخل والعجز المالي للخزينة، وقد أدى جشع أصحاب 

مالكانه) وحرمان الدولة من كثير المالكانات وتفننهم في التحايل على الدولة إلى إفساد نظام (ال

تها دا لأسهام )١(من إيرا (ا م الضرائب سمي  لالتزا ا  fجديد مfا  ث نظا ولة تستحد جعل الد مما   ،

Esham جمع سهم، حيث عمدت الدولة إلى تقسيم صافي أرباح المقاطعات إلى أجزاء صغيرة (

ثل حصة في المقاطعة متساوية وبيع حق الحصول عليها في المزاد كذلك، فالسهم الواحد لا يم

وإنما حق الحصول على صافي ربح هذه الحصة فقط (ويسمى الفائض) طول الحياة، ولجأت 

حجم المبالغ  زيادة  وبالتالي  لالتزام،  ركة في ا حجم الفئة المشا هذا النظام لتوسيع  الدولة إلى 

 .)٢(المعجلة التي تدفع إلى خزينة الدولة

 ): أنواع التزام الضرائب٥جدول (

 الأسهام المالكانه لالتزاما 
 صافي الربح العائد الإجمالي عائد المقاطعة الإجمالي موضوع العقد

 دائم (طول الحياة) دائم (طول الحياة) سنة) ١٢-١مؤقت ( مدة العقد
 المعجلة أضعاف) ١٠-٢المعجلة ( الحلوان (عوائد سنة)  الدفعة المقدمة

 يوجدلا  سنوية أو أقل سنوية أو أقل الأقساط
 للدولة للمالكانجي أو للدولة للملتزم حق الإدارة

 غير مطلوب مطلوب مطلوب الكفيل
 حصة من الفائض الفائض الفائض العائد

 مضمون غير مضمون غير مضمون ضمان العائد
 

 .من إعداد الباحث: المرجع (*)    
 

																																																													
مجلة دراسات تاريخية،  م)،١٨٤٠-١٧٧٢أوضاع الفلاحين في دمشق وصناجقها (نعيسة، يوسف جميل،  )١(

 . ٦٥م، ص١٩٨٦، ٢٤و ٢٣جامعة دمشق، العددان 
)٢( , Cakır”, p. 6; .mpireEttoman Ovolution of Domestic Borrowing in the E“Çizakça. 

. 556,”, ptax farmingBaki, “. 
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لأمانة ( الفرع الثالث: ت الدولة العثمانية منذ نشأ ):manetEا ظفين لجأ ل مو تها إلى استعما

لخزينة  فعه لهم ا تد ي  تب شهر را ء  عية لقا لر من ا م  لرسو وا ئب  ميين لتحصيل الضرا حكو

المركزية، وقد يمنحون الحق في استيفاء رسوم محددة من الرعية أثناء عملية الجباية، عرفت 

وهذا العامل لا هذه الطريقة باسم (الأمانة) أو (العhمالة)، ويسمى الموظف (أمينًا) و(عاملاً)، 

يضمن للدولة مبلغًا مقطوعfا كالملتزم، وإنما يسلم الخزينة ما استطاع جبايته من غير تقصير، 

ولا شأن له بعد ذلك بتخلف البعض عن الدفع أو تهربهم. وقد يعطى (الأمين) المقاطعة على 

يف الجباية، ويسمى وجه الالتزام لا مجرد الأمانة، إذا كان ذا ملاءة مالية وقدرة على تحمل تكال

استعمال نظام (الأمانة) يمكن الإدارة كان  .)١(حينئذ) (الأمين الملتزم)، ويعامل كالملتزم تمامfا

المركزية من بسط سلطتها ونفوذها على جميع الأقاليم، وهذا مطلب أساسي لحفظ نظام الدولة 

ة إلى تفضيل غيره من وتماسكها، إلا أن هناك عدة عقبات اعترضت سبيل تطبيقه، ودفعت الدول

إقطاع والتزام، فمن ذلك: قلة الإيرادات وبطء تدفقها إلى خزينة الدولة، فالأمين لا يسلم الخزينة 

الأموال إلا بعد جبايتها، خلافًا للالتزام الذي يوفر للخزينة مبالغ ضخمة معجلة كما تقدم. ومن 

نة المركزية وهذا يشكل عبئًا عليها، ذلك أن ما يتطلبه نظام الأمانة من نفقات تضطلع بها الخزي

لإقطاعات  ب ا على أصحا رية والعسكرية  لإدا ت ا حيث تكون النفقا لالتزام  خلافًا للإقطاع وا

والالتزامات. كذلك ففي نظام الأمانة تتحمل الدولة مخاطر تذبذب عوائد المقاطعات أو تخلف 

خلافًا للا هم،  من قرا هربهم  و  عن دفعها أ هذه المكلفين بالضرائب  ولة  حيث تحول الد م  لتزا

. ولذلك فإن الدولة ما كانت تستخدم )٢(المخاطر إلى الملتزم وتضمن هي عائدfا سنويfا مقطوعfا

حيث يكون التحكم فيها  منه،  و قريبة  ت في المركز أ طعا كانت المقا ذا  لا إ لأمانة) إ م (ا نظا

																																																													
 .Cakır, (2009) p. 556; Darling, (1996) op. cit., p؛ ١/٦٥١كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )١(

129. 
 .Çizakça, (1996) Ibid., 141؛ ٣٨٢ص ، الإدارة العثمانية في ولاية بغداد،النجار )٢(
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ات كبيرة جدfا بحيث يعزã على وإداراتها أقل نفقة من البعيدة، أو إذا كانت عوائد هذه المقاطع

الدولة ترك هذه العوائد للملتزمين، كما أن الدولة قد تضطر إلى استخدام الأمانة إذا لم يتقدم أي 

ملتزم بعرض لجباية عوائد المقاطعة لارتفاع درجة المخاطرة أو قلة عوائدها، فتستعمل الدولة 

 .)١(أمينًا لذلك لئلا تخسر الدولة عوائد هذه المقاطعة

وفي حقبة التنظيمات حاولت الدولة تعميم نظام الأمانة وإلغاء ما سواه من طرق الجباية، 

في سعيها إلى بسط سلطة الإدارة المركزية على كافة الأقاليم والولايات، فقامت بتشكيل مجالس 

ت، ووضعت لها نظامfا يبين أعضاءها وكيفية اخيارها  لتحصيل الأموال الأميرية في الولايا

جراءات عملها، حيث تكونت مجالس التحصيل من المحصل الذي تعينه العاصمة، وممثلي وإ

الأهالي المحليين المنتخبين، القاضي والمفتي والقائد العسكري للمنطقة ورؤساء الطوائف غير 

 .تلخيص لأساليب الجباية التي اتبعتها الدولة العثمانية وفي الجدول التالي .)٢(المسلمة فيها

 ): أساليب الجباية في الدولة العثمانية٦جدول (

 الأمانة الالتزام الإقطاع 
 الدولة الملتزم الإقطاعي مستحق العائد

 موظف أجير مستثمر خاص إداري أو جندي علاقة الجابي بالدولة
 غير ضامن ضامن غير ضامن الضمان 

 عسكرية رعية أو عسكرية عسكرية طبقة الجابي
 

 .عداد الباحث بالاعتماد على المصادر السابقةمن إالمصدر:  (*)    
 

 

 

 

																																																													
 .٢/٢٠٧؛ فاروقي، الأزمة والتغيير، ١/٦٥١كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )١(
 .١٨٩-١٨٧؛ النجار، مرجع سابق، ص١/٣٢٦، النظم الإدارية في عهد التنظيماتأورطايلي،  )٢(
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 في الفقه الإسلامي: الضرائب التزامحكم : المطلب الثالث

كانت معظمi الضرائب في الدولة العثمانية ضرائبç زراعيةً؛ ذلك أن الاقتصاد العثماني 

لأجل ذلك  ،) يعملون في الزراعة%٩٠-٨٠كان اقتصادfا زراعيfا، وكان غالبية السكان (حوالي 

فإن الصورة الشائعة لالتزام الضرائب في الدولة العثمانية هي التزام الضرائب المفروضة على 

اختلفت نظرة الفقهاء في تكييف ماء متنوعة. وقد الفلاحين، والتي كانت تجبى تحت أشكال وأس

 عقد التزام الخراج ونحوه من الضرائب على رأيين:

اعية الأميرية، فالمؤج{رi هو الدولة (أو التيماري أو الأول: أنه عقد إجارة للأرض الزر

العقد فهو  أما محلُّ ناظر الوقف)، والمستأجرi هو الملتزمi، والأجرة المعلومة هي بدلُ الالتزام،

خراجi الأرض وغلتُها، وليس منفعتَها المعهودةَ التي هي الزراعة والبناء، وهذا محل كلام طويل 

وممن ذهب إلى هذا التكييف: الإمامان الحنفيان:  لكلام على حكم العقد.نرجئ الكلام عليه لحين ا

 .)٢(، وابنi عابدين صاحب الحاشية)١(خيرi الدين الرملي

الثاني: أنه عقد وكالة بأجر على جباية خراج الأرض وغلتها، فالموكِّل هو الدولة (أو 

ض الخراج (وهو الفرق بين ما التيماري أو ناظر الوقف)، والوكيل هو الملتزم، وأجرته هي فائ

 ،)٣(يحصله من الفلاحين وما يدفعه للدولة)، وهذا ما يفهم من كلام الإمامين: الماوçرÉدي الشافعي

الإمام الدردير المالكي ولكنه اعتبر بدلَ  ، وممن نحا هذا الرأي أيضfا:)٤(وأبي يعلى الحنبلي

 .)٥(على الوكالة وتمكينه من الجبايةالالتزام الذي يدفعه الملتزم للدولة مقابلاً لحصوله 

																																																													
 .١٥٧-٢/١٣٣، د.ت، الفتاوى الخيرية لنفع البريةالرملي، خير الدين،  )١(
 .٦/٣١٥ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )٢(
 .٢٢٩، ص١٩٨٩، دار ابن قتيبة، الكويت، نيةالأحكام السلطانية والولايات الديالماوردي، علي بن محمد،  )٣(
 .١٨٦، ص٢٠٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت، الأحكام السلطانيةأبو يعلى، محمد الفراء،  )٤(
 .٤/٥٣، مطبعة بولاق، القاهرة، د.ت، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقيالدردير،  )٥(
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fاتفقت كلمة الفقهاء على وجود إشكال في عقد الالتزام، لكنهم اختلفوا في تعليل ذلك بناء 

 على اختلافهم في تكييف العقد: هل هو عقد إجارة أم وكالة؟

أولاً: فعلى أن التزام الضرائب عقد إجارة على أرض زراعية لأخذ جزء من حاصلاتها 

ية أو أجرتها، لا للانتفاع بها بالزرع والغرس والبناء، تكون الإجارة باطلة من أصلها؛ الزراع

ذلك أن عقد الإجارة موضوع لبيع المنافع، ومحل العقد فيه هو منافع الأعيان وليس الأعيان 

ذاتها، ولأجل ذلك فإن الإجارة لا تصح إذا كان استهلاك العين هو مقصود العقد، كإجارة 

الشمع لإشعاله، وبعبارة أخرى: محل العقد في هذه الصور يتنافى مع موضوع الحطب أو 

. فالإشكال الذي يواجه عقد الالتزام في هذه الحالة هو كونه عقد إجارة يقصد منه )١(الإجارة

استهلاك العين؛ فالملتزمi إنما يستأجر الأراضيç الأميريةَ الزراعيةَ لأجل تحصيل خراجها أو 

جارةُ واردةٌ على استهلاك العين بشكل مقصود، والعينi هنا هي الأجرة أجرتها، وهذه الإ

والخراجi، ولا فرق بين أن تكون جزءfا من الحاصلات الزراعية (كما في خراج المقاسمة، 

 والأجرة العينية) أو مبلغًا نقديfا (كما في الخراج الموظف، والأجرة النقدية).

إجارة الأرض المزروعة أو المغروسة لأجل أخذ وقد اتفقت المذاهب الأربعة على فساد 

. قال )٢(من استهلاك الزرع والثمر استهلاكًا مقصودfاثمارها؛ لأن الإجارة هنا تتضزرعها و

 لأن للمستأجر؛ الثمرة تكون أن على معلومة بأجرة والكرم الشجر إجارة يجوز لاالسåرçخْسي: "

 بقدر يستحق وإنما ،الوجود بعد بيعه يجوز فإنه ؛الإجارة بعقد استحقاقها يجوز لا عين الثمرة

 بنفسه يقوم لا عرض وهي المنفعة الإجارة محل ولأن الوجود، بعد بيعه يجوز لا مما الإجارة

فربما  ؛.. ولأن المؤاجر يلتزم ما لا يقدر على إبقائه بنفسها تقوم والثمرة ،بقاؤها يتصور ولا

																																																													
 .٤٣٥، ص٢٠٠٨ربي، القاهرة، ، دار الفكر العأحكام المعاملات الشرعيةالخفيف، علي،  )١(
؛ النووي، ٥/٥٠٣؛ الجندي، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، ٩/١٠انظر: ابن عابدين، رد المحتار،  )٢(

 .٤/٢١؛ البهوتي، دقائق أولي النهى، ٥/١٧٨روضة الطالبين، 
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 استأجر ن: "وإفي نفس الموضع ، وقال)١(ذها"وليس في وسع البشر اتخا ،تصيب الثمرة آفة

fفيها اأرض Éزرñع çأو شجرة أو بةٌطْور ñكَ أو قصبÉرñنلأ ؛فاسدة جارةفالإ الزراعة من يمنع ما أو م 

 التزم فقد الموانع هذه مع استيفاؤها يمكن لا المنفعة وهذه ،الزراعة لمنفعة رضالأ استئجار

 يجوز لا عينñ فهو فيها ما المستأجر مقصودi كان نإو ،تسليمه على يقدر مالا تسليمç بالعقد

 ،مجازñ .. ثمره لأخذ الشجر على العقد على الإجارة إطلاقُ". وقال الدسوقي: "جارةبالإ استحقاقه

، وقال القرافي: "لأنه بيع معدوم وليس )٢("ذات بيع فيهما وإنما منفعة، بيع فيهما ليس لأنه

مره هي في الحقيقة بيع للثمار، وهذه الثمار معدومة حال العقد، ، فإجارة الشجر لأخذ ث)٣(سلمfا"

أي الثمن  –هذا من باب السلم (فيعتبر المستأجر مiسلhمfا، والأجرة هي رأس مال السلم  :ولا يقال

والثمار هي المسلم فيه) لأن الثمار هنا لم يiحدåد مقدارiها في العقد، وهذا ينافي شرط  –المعجل 

 يجوز ولا. وقال الجويني: ")٤(معلومية قدر المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو العددصحة السلم وهو 

، )٥("تملكها إلى قصدfا الثمار؛ لمكان الأشجار كاستئجار منها، تنفصل لأعيانٍ الأعيان استئجار

 ؛وفي فتوى للشيخ عبد االله بن عمر الحضرمي الشافعي: "استأجر بستانًا لأخذ ثمره لا يصح

. وقال البهوتي عند )٦(إذ الأعيان لا تملك قصدfا بعقد الإجارة" مقصود،جارة على غير لورود الإ

 موردç لأنà .. أجزائها دون ىستوفَيi الذي العينِ نفعِ على يعقد أنكلامه على شروط الإجارة: "

hعقد hالإجارة iالنفع، iههنا والمقصود iيصح ولا..  بإجارة ستحقتُ ولا ملكتُ لا وهي ،العين 
 .)٧(أو شيئًا من عينها" ثمرها ليأخذ شجرة استئجار

																																																													
 .١٦/٣٣، ١٩٨٩، دار المعرفة، بيروت، المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد،  )١(
 .٤/٢١، مطبعة بولاق، القاهرة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرابن عرفة، الدسوقي،  )٢(
 .٥/٤٠٧، ١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الذخيرةالقرافي، شهاب الدين أحمد،  )٣(
 .٤٢٩الخفيف، أحكام المعاملات، ص )٤(
 .٨/٧١، ٢٠٠٧، ١، دار المنهاج، جدة، طنهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  )٥(
 .٢٧٠، ص١٩٩٤، دار الفكر، بيروت، بغية المسترشدينباعلوي، عبد الرحمن،  )٦(
 .٩/٦٦، ٢٠٠٠، دار الرسالة، بيروت، دقائق أولي النهى لشرح المنتهىالبهوتي، منصور بن يونس،  )٧(
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وقد روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بأسانيده في كتابه (الأموال) عن بعض الصحابة 

ها بأنها إجارة الأرض المزروعة أو المغروسة، وعلل النهيç عن رçا عن القبالة، وفسåوÉهçهم نَأنَّ

 عبدالرحمن عنبعدi، أو لثمر لم يبدi صلاحه. قال أبو عبيد: "ذلك بأنه بيع لثمر معدوم لم يiخلَق 

 الفضل :يعني عبيد أبو قال – ثمارها من فنصيب الأرض نتقبل إنا :عمر لابن قلت :قال زياد بن

 الهمزة بضم[ ةلَّبiالأُ منك لبåقَأتَ :فقال عباس نبا لىإ رجل جاء" وقال: "جلانالعç الربا ذلك :قال –

 فضربه ؟لفأ بمائة] فراسخ أربعة البصرة وبين بينها بالعراق مدينة للام وفتحها:وتشديد ا والباء

" وقال: "عن ابن عباس قال: القبالات حرام .. وعن جبلة ابن سiحيم ايfح وصلبه مائة عباس ابن

قال: سمعت ابن عمر يقول: القبالات ربا" وقال: "عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن 

لقرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج؟ فقال: لا يتقبلها؛ فإنه لا خير الرجل يأتي ا

فيها". وبعد روايته لهذه الأحاديث عرف القبالة المكروهة: "أن يتقبل الرجل النخل والشجر 

 iدرك"، ثم علل سبب الكراهة: "وإنما أصل كراهة هذا أنه بيعiد ويhتَحصÉسçوالزرع النابت قبل أن ي

مرٍ لم يçبÉدi صلاحiه ولم يخلق، بشيء معلوم، فأما المعاملة على الثلث والربع، وكراء الأرض ث

البيضاء فليستا من القبالات ولا يدخلان فيها، وقد رiخِّص في هذين، ولا نعلم المسلمين اختلفوا 

 .)١(في كراهة القبالات"

م الضرائب هو كونه إجارةً تحصåل مما تقدم أن الإشكالَ الأكبرç الذي يواجه عقد التزا

يiقصçد منها استهلاكi الأعيان، وهذا خللٌ مبطلٌ لأصل العقد عند جميع المذاهب، لأنه يلحق 

بالمعقود عليه وهي المنفعة، فيصرفها عن كونها مستحقَّةً بعقد الإجارة، ويقيم العينç مكانها في 

يملك أيã واحد من طرفي العقد ما الاستحقاق. ويترتب على الحكم ببطلان عقد الالتزام أنه لا 

قبضه ويجب عليه رده بعينه إن كان قائمfا، أو ضمانه بالمثل أو القيمة إن كان تالفًا، فتَرiدã الدولةُ 

																																																													
 .١٤٩-١٤٨م، ص١٩٨٩، دار الشروق، القاهرة، كتاب الأموالأبو عبيد، القاسم بن سلام الهروي،  )١(
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(وغيرها ممن يتعامل بالالتزام كصاحب الإقطاع ومتولي الوقف) بدل الالتزام الذي قبضته من 

ج فإنه يسلمه للدولة (أو التيماري أو متولي الوقف)، الملتزم، وإذا حصåل الملتزم شيئًا من الخرا

وقد تظاهرت فتاوى متأخري الحنفية على إبطال عقد الالتزام وعدم  ويضمنه إن تلف في يده.

ونقل عنه العلامة ابن  ،)١(اعتباره من الأساس؛ للعلة السابقة، فقد أفتى الخير الرملي مرارfا بذلك

، كما أفتى طائفة من شيوخ الإسلام )٣(وفي تنقيح الحامدية )٢(عابدين وأقره في حاشيته على الدر

بأن عقد الالتزام باطل لا يترتب عليه أيã حكمٍ، فلا  –وعلماء الترك والروم في الدولة العثمانية 

 çيستحق بدل الالتزام، وإذا باشر iها، ولا الطرفُ الآخرçيستحق غلةَ الأرض وخراج iالملتزم

 .)٤(ج وبذل في ذلك جهدfا فإنه يعطى أجر المثل نظير عملهالملتزمi جباية الخرا

وسأورد بعض النصوص للإمام خير الدين الرملي؛ لأنها من أوضح النصوص وأكثرها 

كيل السلطانِ زيدfا على مكان متعلِّق) : "سئل: فيما لو قاطَع وتفصيلاً. جاء في فتاوى الرملي

كانت المقاطعةُ بمال واقعةً على خراجِ الخارجِ من  بموكِّله في كل سنة بمبلغ معلوم .. أجاب: إن

الأرض، وثمارِ الأشجار، وما يiستحåق لجهة بيت المال من عشر وزكاة ونحوها، فهي باطلةٌ من 

، ويقول في موضع آخر أنه سئل عن: "قرية) )٥(أصلها .. [وهو] المعتاد الجاري في هذه البلاد"

ما يتحصåلُ من خراجها ورسومِ أنكحتها وزكاةh مواشيها، هل  آجرها المتكلِّم عليها لآخرç ليتناول

يجوز؟ فأجبت أنها باطلة لا تجوز، والقول قول المستأجر فيما وصل إلى يده من ذلك، ولا 

يضمن ما جعل عليه من المبلغ المذكور [يقصد أنه لا يلزمه بدل الالتزام المدفوع على سبيل 

																																																													
 .١٥٧-٢/١٣٣الرملي، الفتاوى الخيرية،  )١(
 .٦/٣١٥، ٢٠٠٣، دار عالم الكتب، الرياض، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين،  )٢(
 .١/١٢٨، المطبعة الأميرية، القاهرة، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةابن عابدين، محمد أمين،  )٣(
)٤( , Iltizam in the Fetvas of Ottoman Şeyhülislamsrungu, Akpınar, Kürşat U

(Unpublished MA Thesis), Ankara: Bilkent University, 2000, pp. 37-58. 
 وما بين المعقوفتين [ ] من الباحث. ٢/١٣٥الرملي، الفتاوى الخيرية،  )٥(
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قد الإجارة .. حيث لم يقع على الانتفاع بالأرض بالزرع قال: "ع ، وفي موضع آخر)١( الأجرة]"

ونحوه، بل على أخذ المiتحص{ل من الخراج بنَوÉعçيÉه، أعني الخراج الموظف والمقاسمة، وما على 

الأشجار من الدراهم المضروبة، فهو باطل بإجماع أئمتنا، والباطل لا حكم له .. وإذا قلنا 

åأن يرد çالمستأجر çما تناوله من المزارعين من غلالٍ ونقود) وغير ذلك ..  ببطلانه لَزِم çجميع

بعينه إن كان قائمfا، وضمانه إن كان مستهلكًا أو هالكًا؛ لأنه قبضه على جهة التمليك بعقد باطل 

 .)٢(.. ويستردã من مؤج{ره ما دفعه"

رض أو أجرتها، ثانيfا: إذ كُي{ف التزامi الضرائب على أنه عقد وكالة على تحصيل خراج الأ

بعوض هو الفائض عن الخراج بعد دفع حصة الدولة، مع ضمان الوكيل لجزء من الخراج، 

 فالوكالة لا تصح هنا لأمرين:

أن الجiعلَ الذي يستحقه الملتزم هو جزءñ ممàا يçحصiل بعمله، وبيان ذلك: أنç الجiعلَ هنا هو  -١

زم، وقد قرر الفقهاءi أنå الوكالةَ بأجر تأخذ حكم الفائضi، وهو جزءñ من الخراج الذي يحص{له الملت

صلى  –، وأن الأجرة لا يجوز أن تكون جزءfا مما يحصل بعمل الأجير؛ لنهي النبي )٣(الإجارة

، والقفيز مكيال كان معروفًا، ومعنى الحديث: أن تُجعçل )٤(عن قَفيز الطَّحåان –االله عليه وسلم 

استؤجر لطحنه، واعتبر هذا الحديث أصلاً يقاس عليه ما في  أجرةُ الطحان قفيزfا مطحونًا مما

معناه من الصور التي يكون الأجر فيها شيئًا يحصل بعمل الأجير، وسبب النهي عن ذلك يرجع 

إلى أمرين: جهالة الأجرة وعدم القدرة على تسليمها، فأما جهالتها فلأنه ليس لها صفة مضبوطة 

																																																													
 ثوما بين المعقوفتين [ ] من الباح. ٢/١٥٠الرملي، المصدر نفسه،  )١(
 .٢/١٥٦الرملي، الفتاوى الخيرية،  )٢(
 .٤٩٤، ص٢٠٠٥، ١، دار النفائس، بيروت، طالقوانين الفقهيةابن جزي، محمد الكلبي الغرناطي،  )٣(
 –؛ والبيهقي في سننه في كتاب البيوع ٣/٤٦٨)، ٢٩٨٥أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب البيوع، (ح )٤(

)، ١٤٧٦؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل، (ح٥/٥٥٣)، ١٠٨٥١باب النهي عن عسب الفحل، (ح
٥/٢٩٦. 
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لا،  سليمfا أو رة قفيز الطحان مثلاً لا يعلم هل يخرج الطحينترفع اللبس وتقطع النزاع، ففي صو

عمل  على  جçعçل الأجرةَ متوقفةً  على التسليم فلأنه  عدم القدرة  خشن. وأما  عم أو  وهل هو نا

الأجير، فالمستأج{ر لا يقدر على تسليم الأجرة إلا إذا قدر الأجير على إتمام العمل، والقادر بغيره 

 ãعدiا، كما أن المستأج{ر لا يقدر على تسليم الأجرة في الحاللا بنفسه لا يf١(قادر(.  iوهذا الأمر– 

مفسدñ للعقد الإجارة، وبالتالي مفسد لعقد الوكالة  –أي كون الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير 

 بأجر، لكن الفقهاء قالوا: إذا عمل الوكيل فإنه يستحق أجر المثل عن عمله.

لاه على عقد الالتزام: الجiعل الذي يستحقه الملتزم نظير عمله ولنطبق الآن ما ورد أع

(وهو الفائض) مجهولٌ؛ وذلك لأن ما يiحص{له الملتزم من الخراج أو الأجرة، غير مضمون فقد 

تصيب الزرعç جائحةٌ سماوية فيوضع عنه الخراج، وقد يتخلف الفلاح عن دفع ما يتوجب عليه 

من الأمور التي تجعل مقدارç الخراج غيرç معلوم، فقد يكون من الخراج أو الأجرة، وغير ذلك 

مساويfا للمبلغ الذي التزمه للدولة أو أقل أو أكثر، وعليه فالفائض غير متحقِّق الحصول وغير 

معلوم. كما أن الدولة (أو التيماري أو ناظر الوقف) لا تستطيع تسليم الأجر للملتزم إلا إذا أتم 

 درتها على التسليم موقوفة على قدرة الملتزم، وهذا لا يجوز كما تقدم.عملية جباية الخراج، فق

وإذا فسد عقد الالتزام (على أنه وكالة بأجر) لفساد الأجرة، فيعطى الملتزم أجر المثل مقابل 

عمله، ولكن هذا الأمر لم يكن معمولاً به في الواقع، فالملتزم لا يأخذ أجر المثل وإنما ما يفيض 

وقد  د تسليم المبلغ المتفق عليه للدولة. فهذا هو الإشكال الأول في عقد الالتزام.عن الخراج بع

ãالرملي iعن السبكي{ عند كلامه على عدم صحة أن تكون الأجرة شيئًا يحصل بعمل  نقل الشمس

، كما أفتى )٢(الأجير: "ومنه ما يقع في هذه الأزمان من جçعÉلِ أجرة الجابي العشرç مما يستخرجه"

																																																													
؛ الدسوقي، حاشية على شرح ٢/٤٠٥؛ الأنصاري، أسنى المطالب، ٥/١٣٠انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  )١(

 .٩/٦١؛ البهوتي، دقائق أولي النهى، ٤/٦الدردير، 
 .٥/٢٦٨، ٢٠٠٣ار الكتب العلمية، ، دنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، شمس الدين محمد،  )٢(
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ض شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية بأن الملتزم لا يستحق شيئًا من الخراج وإنما له أجرة بع

 .)١(المثل فقط، ولا يجوز للدولة (أو التيماري أو ناظر الوقف) مطالبته ببدل الالتزام

الملتزم يضمن للدولة (أو التيماري أو ناظر الوقف) جزءfا من الخراج من خلال دفعه (بدل  -٢

تزام)، وقد اتفق الفقهاء على أن يد الوكيل يد أمانة على ما قبضه من أموال الموكل، ولا الال

لأن الوكيل نائب عن الموكل فيما يقبضه، فهو  يصح تضمينه ولو كانت الوكالة بأجر، وذلك 

يقبض للموكل لا لنفسه، ولأن الوكالة عقد إرفاق، وتعلق الضمان بها يخرجها عن مقتضاها، ولا 

 .)٢(ضمين الوكيل إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف قيود الوكالةيجوز ت

وفي ذلك يقول المارودي: "فأمàا تضمينi العiمàال لأموال العشر والخراج فباطلٌ لا يتعلق به 

في الشرع حكمñ؛ لأن العاملَ مؤتمنñ، يستوفي ما وجب ويؤدي ما حصل، فهو كالوكيل الذي إذا 

لم يكمل زيادة، وضمانi الأموال بقدرٍ معلوم يقتضي الاقتصار أدى الأمانة لم يضمن نقصانًا و

، وقال )٣(عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف) لوضع العhمالة وحكم الأمانة فبçطَل"

الدردير: "وأما الملتزمون فليس لهم تصرãفٌ فيه [أي في الخراج] بوجه ما؛ إذ ليسوا بنواب 

ليسوا نوابfا في التصرف بالخراج بعد جبايته]، وإنما هم جباةٌ للسلطان ولا لنائبه [يقصد: 

مضروبñ على أيديهم كالجابي في الزكاة ليس له تصرãفٌ إلا في جçبÉي الزكاة، ويiعطَى أجرته 

منها لا من رب المال، فكذلك الملتزمi أي الذي التزم للسلطان أو لنائبه بأن يجمع له خراجç البلد 

صاحبi  كما رأى القاضي أبو يوسف .)٤(ر ذلك ما يسمونه الفائض أجرةً"الفلانية وله في نظي

الإمام أبي حنيفة أن قبالةَ الخراج (وهي صورة مشابهة للالتزام كانت تجري قديمfا منذ عهد 
																																																													

)١( Akpınar (2000) op. cit., pp. 37-58. 
؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، ٢/٥٦١؛ حيدر، شرح المجلة، ٦/٣٤انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(

 .٤٢٧/ ٨؛ البهوتي، دقائق أولي النهى، ٢/١٠١؛ الخطيب، الإقناع، ٦/٨١
 .٢٢٩ة، صالماوردي، الأحكام السلطاني )٣(
 .٤/٥٣الدردير، الشرح الكبير،  )٤(
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العباسيين) مظنةُ ظلم الرعية وتكليفهم ما لا يطيقون وما لم يكلفهم به الشرع، وفي هذا خراب 

والحاصل مما تقدم: أن (عقد الالتزام) كان محل اعتراض فقهاء  .)١(الأرض وانكسار الخراج

المذاهب جميعهم؛ لأن كل طرف يلتزم على سبيل المعاوضة ما لا يصح أن يلتزمه شرعfا، فهو 

 عقد باطل من أساسه لا سبيل إلى تصحيحه.

 

																																																													
 .١٠٥م، ص١٩٧٩، ١، دار المعرفة، بيروت، طكتاب الخراجأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،  )١(



	

100	
	

 الثالث: مبحثال

 العثمانية العامة للدولة الميزانية

هتم نيةـا لعثما ولة ا دفاتر تأـمنذ نش ت الد هما في  وقيد تها  ونفقا تها  دا يرا ها بتسجيل إ

مخصوصة، أطلق عليها المؤرخون (الميزانية)، فما حقيقة هذه الميزانية؟ وكيف كان يجري 

 إعدادها؟ وما هي بنودها؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة انقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

 ة وكيفية إعدادها.المطلب الأول: تعريف الميزانية العثماني

 المطلب الثاني: الإيرادات والنفقات الداخلة في الميزانية.

 المطلب الثالث: البنود الخارجة عن الميزانية.
 

 المطلب الأول: تعريف الميزانية العثمانية وكيفية إعدادها:

) في علم المالية على: "التقدير التفصيلي للإيرادات والنفقات Budgetتطلق الميزانية (

العامة لفترة مقبلة من الزمن غالبfا ما تكون سنة"، فالميزانية هي تقدير لأمر لم يتحقق بعد، أما 

"بيان الإيرادات والنفقات العامة التي حصلت بالفعل في فترة سابقة من الزمن" فيسمى الحساب 

رن التاسع عشر، لم يكن لدى الدولة العثمانية ميزانية بالمعنى المتقدم إلا أواخر القو. )١(الختامي

وما سماه المؤرخون العثمانيون (ميزانية) هو في الحقيقة حساب ختامي للإيرادات والنفقات التي 

كانت  ت  والنفقا ت  لإيرادا عملية تقدير ا ن  لا يعني أ هذا  ولكن  مدة سابقة.  تحققت بالفعل في 

ن قبل فتحها، إضافة عشوائية قبل ذلك، فقد كانت تسترشد بالتنظيمات المالية الموجودة في البلدا

إلى قيامها بعملية مسح لموارد تلك البلاد بعد فتحها، وإحصاء المكلفين بالضرائب، فيما يعرف 

بعملية (التحرير)، وتجعل الأرقام المتحصلة في هذه العملية مرجعfا تعتمده في السنوات القادمة، 

																																																													
	.٢٧٢م، ص١٩٦٤، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، مالية الدولةمراد، محمد حلمي،  )١(
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جديد للعر ن  عند تولي سلطا و  هذه العملية كل ثلاثين سنة، أ حدوث تغيرات وتكرر  و  ش، أ

 .)١(ملحوظة في أعداد السكان ومصادر الدخل

في العاصمة، يرأسهم مسؤول  )٢( يقوم بإجراء عملية التحرير هيئة من كتاب (الدفترخانه)

ريين المحليين muharrir-i memleketيسمى (محرر الولاية  لإدا عدهم فريق من ا ويسا  ،(

ر الأراضي وتحديد وضعها القانوني، بعد تفحص والقضاة في كل منطقة، تقوم هذه الهيئة بحص

سندات الملكية وحجج الأوقاف، هل هي أراضٍ للدولة (أميرية)، أم أراض موقوفة (أوقاف)، أم 

وتة بحسب قيمة  ت متفا عا لأميرية إلى إقطا لأراضي ا خاصة (ملك)، ثم تقوم بقسمة ا أملاك 

زعها على مستحقيها بموجب ما يحملونه عوائدها السنوية المiقدåرة: (خاص، زعامت، تيمار) وتو

من براءات سلطانية، ثم تقوم بمسح سكاني للمنطقة تبين فيه المكلفين بدفع الضرائب وأسمائهم، 

وتذكر أيضfا ديانتهم، ثم تقوم بتحديد الحقول  ء،  لإعفا ب ا وأسبا ؤهم  وأسما وكذلك المiعفون 

والمتاجر في المدن، وتبين حجم والمزارع والبساتين والمراعي في القرى، وأنواع الحرف 

الحاصلات والعوائد السنوية، وأنواع الضرائب المفروضة على كل مكلف، ونسبها ومقاديرها. 

جميع هذه المعلومات في دفتر يسمى (المiفصåل  عداد نسختين منه، mufassalتسجل  )، ويتم إ

حداهما بالخاتم السلطاني (الطُّغَراء) وتسلم إلى مسؤول المن طقة، وترسل الأخرى إلى تختم إ

. كما يتم إعداد أنواع أخرى من الدفاتر خلال عملية التحرير، مثل دفتر (الإجمال )٣(العاصمة

icmal وهو تلخيص لدفتر المفصل، حيث يظهر فيه إجمالي المبالغ المحصلة من كل منطقة (

حاب الإقطاعات، أو أص يعها على مستحقيها: خزينة الدولةمن غير ذكر التفصيلات، وكيفية توز

																																																													
ساحلي أوغلو، ؛ ٢٢٠-٢١٩، ١/١٣٢، )١٦٠٠-١٣٠٠الدولة العثمانية: الاقتصاد والمجتمع (إنالجيك،  )١(

 .٢٥٣، صمالية الدولة العثمانية في عهد تأسيسها
 ]١١٣. [صابان، المعجم الموسوعي، صالدائرة المعنية بحفظ السجلات والأوراق في الدولة العثمانية )٢(
 .199TDarling, L) . (p. 29op. cit.6 ,-34؛ ١/١٩٣، نظم الدولة العثمانيةأبشيرلي،  )٣(
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) الذي يسجل çeruznameأو أصحاب الملك، أو الأوقاف. وهناك دفتر اليومية (الروزنامجه 

لإيرادات والمصروفات اليومية لصاحب التيمار وتفصيلاتها، كما تسجل فيه المعاملات  فيه ا

ازل عنها، اليومية التي تجري في التيمار من كراء للأرض أو نقلها إلى الورثة أو غيرهم أو التن

كان الحساب الختامي أو ما سماه المؤرخون (ميزانية) يعبر عنه: بـ(محاسبة  .)١(ونحو ذلك

إجمال محصولات وإخراجات الخزانة العامرة)، فالميزانية العثمانية هي تلخيص (إجمال) لما في 

لخيص تلك ، وللوصول إليها لا بد من إعداد ميزانية مستقلة لكل ولاية ثم ت)٢(السجلات المفصلة

 :)٣(الميزانيات في ميزانية مركزية واحدة، وهذه العملية تحتاج عدة خطوات

 إعداد السجلات المالية التفصيلية لكل ولاية، وهي تتضمن دفاتر (المفصل) و(اليومية). -١

إعداد ملخص لهذه السجلات، وهو دفتر (الإجمال)، الذي يمثل ميزانية الولاية، حيث يظهر  -٢

لأصحاب فيه القيمة الإجما لية للإيرادات والنفقات الخاصة بخزينة الدولة، وتلك العائدة 

 الإقطاعات، والأوقاف، والملاكين.

ترحل الحسابات الخاصة بالخزينة في كل ولاية إلى دفتر آخر، يمثل ميزانية الدولة العامة،  -٣

قات يتضمن هذا الدفتر صافي إيرادات الولايات التي تصل إلى الخزينة المركزية، والنف

ويسمى  ت  لايا لو في ا لخزينة  باسم ا ف  ويصر يجبى  ما  كذلك  و  ، منها ف  تصر لتي  ا

 .)٤( (المحسوب)

بإعداد  م١٨٥٥هـ/١٢٧١أما في القرن التاسع عشر فقد بدأت نظارة المالية في عام 

ميزانية عامة بمعناها الحديث، بحيث تعد مشروعfا للميزانية فيه تقدير للإيرادات والنفقات العامة 
																																																													

)١( , Land Registry Archive since the Ottoman EmpireMinistry of Public Works, 

Ankara, Turkey, 2010, p. 28-31. 
 .٢٦٠، صمالية الدولة العثمانيةساحلي أوغلو،  )٢(
 .٦٢٩-١/٦٢٨، البنية الاقتصادية؛ كوتوك أوغلو، ٢١-٢٠، صميزانيات الشامساحلي أوغلو،  )٣(
 .٢٦٢، صالية الدولة العثمانيةمساحلي أوغلو،  )٤(



	

103	
	

ة المقبلة، ثم يعرض على المجلس التشريعي، فإذا نال موافقته صار قانونًا ملزمfا، وفي سنة للسن

صدرت سلسلة من التشريعات التي تنظم عملية إعداد الميزانية العامة في  م١٨٧١هـ/١٢٨٨

 .)١(الولايات والمركز

 :العثمانية المطلب الثاني: بنود الميزانية

ت العامة في الميزانية العامة للدولة، وإنما يظهر فيها ما لا تظهر جميع الإيرادات والنفقا

يدخل خزينة الدولة وما يخرج منها فقط، أو ما يفترض أنه دخلها وخرج منها وهو ما يجبى 

ويصرف باسمها في الولايات (المحسوب)، أما إيرادات الإقطاعات ونفقاتها، وكذلك الموارد 

ف العامة، فلا تظ لأوقا لأهم بنود )٢(هر في الميزانيةالمخصصة لتمويل ا عرض  . وفيما يلي 

 الميزانية العثمانية:

 :: الإيرادات العامةالفرع الأول

عادي يتكرر دوريfا كل سنة في  عليها (أصل المال)، ومنها ما هو إيراد  كان يطلق 

والرسوم  ت مقررة)، كالضرائب الشرعية  ردا وا لاصطلاح العثماني:  ويسمى في ا الغالب (

منها ما هو إيراد غير عادي (ويسمى: واردات غير مقررة) كالعوارض وتعويضات العرفية، و

 . وفيما يلي أهم بنود الإيرادات العامة العثمانية:)٣(الحرب والمصادرات

 - %٢٣الجزية: شكلت مصدرfا مهمfا لإيرادات خزينة الدولة، حيث تراوحت نسبتها بين (  -١

لإيراد الكلي للخزينة، ولذلك%٤٨ على سد منافذ التهرب من دفعها،  ) من ا حرصت الدولة 

فأعطت الحاكم الإداري صلاحيةَ ملاحقة كل من يترك قريته وإعادتَه إليها، وفرضت ضريبة 
																																																													

)١( , p.479op. cit., (2008) et al., C. Elitaş ،٢٠٤، صالإدارة العثمانية في ولاية سوريا؛ عوض-

 .٧٣-٦٢، صالدستور؛ وانظر هذه التشريعات في: نوفل، ٢٠٨
 .٢١-٢٠، صميزانيات الشام في القرن السادس عشرساحلي أوغلو،  )٢(
Encyclopedia ,” In: Budgets, E. “Özvar؛ ٢٦٦-٢٦٤، صالدولة العثمانيةمالية ساحلي أوغلو،  )٣(

of the Ottoman Empire, p. 96; Elitaş, C. et al., (2008) op. cit., p. 297. 
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). كما حققت في yave cizyeعلى كل من يهاجر من مدينته إلى مكان آخر سiميت (جزية الآبق 

	.)١(الأمان لا الذّمة دعوى كلّ من يدعي التبعية لدولة أجنبية، وأنه من أهل

العوارض الديوانية: لم يكن يسجل منها في الميزانية إلا الضريبة النقدية، أما الضريبة   -٢

من القيمة الفع ا  fء جز لا  لا تمثل إ نية  م الميزا رقا ن أ ت فلا، لذلك فإ ما والخد لية لهذه العينية 

 .)٢(للخزينة المركزية) من الإيراد الكلي %٢٠-٩العوارض ما يقارب ( الضريبة. وقد شكلت

ها تمثل لدخل مملوك للدولة، وسميت مقاطعة لأنلمصدر  أي تطلق علىالمقاطعة: وهي  -٣

أجزاء قطع ومواردها إلى تقسم الدولة العثمانية من موارد الدولة، حيث كانت  جزءfا (قطعة)

 لضربودور ا الأراضي الزراعية والمناجمومن أمثلة المقاطعة: سمي كل جزء (مقاطعة). 

ومعظم الضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة الزراعية  ،المملوكة للدولة ومشاغل الحرير

وقد تقدم ذكرها في المبحث السابق. رية،  والتجا ت تجبى  والحرفية  طعا عوائد المقا وكانت 

قين (الزعيم والتيماري)، خلافًا للبندين الساب )٣(بالالتزام أو الأمانة أو عن طريق صاحب الإقطاع

حيث لا يمكن أن تعطى الجزية أو العوارض إلى أصحاب الإقطاع. ولما كانت الميزانية لا 

تسجل إلا الإيرادات النقدية التي تصل إلى الخزينة المركزية، فلم يكن يسجل فيها إلا إيرادات 

) من %٥٧-٢٤المقاطعات التي تدار بالالتزام والأمانة، وقد شكلت إيرادات المقاطعات نحو (

 .)٤(جمالي إيراد الخزينة المركزيةإ

																																																													
)١( Naeh, -, p. 303; Benop. cit,” JizyaMasters, B. “; , p. 97.op. cit” Budgets,, E. “Özvar

, p.57Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, f SultansJews in the Realm oYaron, . 
)٢( , p. 97.op. cit” Budgets,, E. “Özvar. 
لا بد التفريق بين (الإقطاع) و(المقاطعة) عند الكلام على الضرائب العثمانية، فالمقاطعة تطلق على مصدر  )٣(

 .رتها وجباية ضرائبهاالدخل المملوك للدولة، أما الإقطاع فهو سبيل لاستغلال المقاطعة وإدا
)٤( ; Darling, , p. 396Encyclopedia of Ottoman Empire,” in mukataa, Baki, “Cakır

, p. 97.op. cit” Budgets,, E. “Özvar; p. 123 ,raising and legitimacy-Revenue. 
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و -٤ لا  من  وهي تركة  ريث الحçشْرية  كالموا خرى:  ربنود أ لأموال ا وا ت،  واللقطا ث له، 

 .)١(المصادرة، والقروض، والإصدار النقدي، وسيأتي الكلام على هذين الأخيرين لاحقًا

 : النفقات العامة:الفرع الثاني

، وكذلك ما يصرف نقدfا باسمها في الولايات وهي ما تنفقه الخزينة نقدfا في العاصمة

  وأهمها: ،)٢(ويسمى (محسوب)، فالنفقات العامة هي المصروف النقدي فقط للخزينة

: وهي الأجور والرواتب التي تدفعها الخزينة نقدfا لفيالق القوات )٣( المواجب (أو العiلوفات) -١

الأسطول العثماني، ولرجال الدولة  ، وقوات)٤( )Kapıkuluالمسلحة المركزية (القابي قولو 

والمسؤولين الإداريين، وللعاملين في القصر السلطاني من خدم وطباخين وحرفيين وغيرهم. 

أقساط سنويfا)، وقد كان شح  ٤كانت العلوفات تدفع لمستحقيها كل ثلاثة شهور قمرية (أي على 

على ال ظل النظم النقدية التقليدية القائمة  عدة المعدنية، والعجز المالي الذي النقود العام في  قا

من  كثير  كانت في  كما أنها  ذلك،  دفع الحكومة إلى  ي  هو الذ منه الخزينة العثمانية،  تعاني 

الأحيان تدفع العلوفات بالرقاع والصكوك، التي يستطيع الجندي صرفها من عند الصيرفي أو 

قها يقلل من سرعة دوران النقود في الجهبذ. كما أن طول المدة الزمنية بين استلام الدخول وإنفا

محيط التداول وبالتالي يقلل من عرض النقود، وهذا الأمر يزيد الطين بِلِّة؛ لأن عرض النقود في 

																																																													
؛ ٢٦٤، صة العثمانيةمالية الدول، ؛ ساحلي أوغلو٦٨٣، ٦٧٩، صالدولة العثمانية المجهولةآق كوندوز،  )١(

Elitaş, C. et al. (2008) op. cit., p. 298. 
 .٢٦٢، صساحلي أوغلو، المرجع نفسه )٢(
أخذت الكلمة من العلف، كأنها خاصة بعلف الدابة، حيث كان يدفع للإنكشارية في بداية أمرهم مبلغ من  )٣(

ساكر والدواب، وقد استعمل مصطلح المال لتوفير العلف لدوابهم، ثم أصبح اللفظ عامfا فيما يدفع للع
 ]١٥٥. [صابان، المعجم الموسوعي، صالمواجب في الدفاتر الرسمية بدل العلوفات

لفظ مركب بمعنى عبيد الباب، ويطلق على مجموع جنود الدولة العثمانية الذين يشكلون فرق المشاة  )٤(
 ]١٦٦. [حلاق وصباغ، المعجم الجامع، صوالخيالة العاملين بأجر
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ف إليه قلة سرعة  ظل النظام المعدني محدود أصلاً نظرfا لمحدودية كمية المعدن، فإذا انضا

 الجزء الأكبر من نفقات الخزينة، اتالمواجب والعلوف وقد شكلتالدوران انخفض العرض أكثر. 

 .)١() من مجموع النفقات%٧٠-٤٥حيث تراوحت بين (

لأمناء لشراء مؤن ولوزام القصر  -٢ التسليمات: وهي المبالغ التي تسلمها الخزينة لبعض ا

السلطاني، والمبالغ التي تحول إلى حساب السلطان الخاص، كما يضم هذا البند بعض النفقات 

) %٣٠-١٥مبالغ التي تحول لحساب مصانع المدافع والسفن. شكلت التسليمات (العسكرية كال

 .)٢(تقريبfا من النفقات

 الإخراجات: يدخل تحت هذا البند أنواع متباينة من النفقات، كسداد ديون الخزينة، وإعادة -٣

ا ظهر الأموال التي دخلت الخزينة مؤقتًا على سبيل الأمانة كاللقطات والمواريث الحشرية إذ

الأعطيات التي ترسل إلى الحرمين (مكة والمدينة) سنويfا مع قافلة  كذلكأصحابها ومستحقوها، و

ãالحج تحت اسم (الصåومصاريف الاحتفالات الرسمية، وأثمان اللوازم المكتبية )٣( ة السلطانية)ر ،

 .)٤(الكلية) من النفقات %٣٠-٥الخاصة بالخزينة، وغير ذلك. ترواحت نسبة الإخرجات بين (

٤- hع والثياب التي تمنح لبعض رجال لَالعادات: وهي النفقات التي تعتبر من عادات الدولة، كالخ

 الدولة تكريمfا لهم، وما يمنح للدفتردار عند قراءته الميزانية بحضرة السلطان، وغير ذلك.

 المبايعات: يدخل تحت هذا البند مشتريات القصر من الأقمشة والملابس. -٥

الإنعامات والتصدقات: "يدخل تحت هذا البند ما يتصدق به أو ينعم به السلطان رسميfا"، مثل  -٦

 حلوان الجلوس الذي يوزعه السلطان على الجيش عند تسلمه الحكم.
																																																													

 .p. 97Budgets,, “Özvar ”؛ ١/١٥٦، إنالجيك، مرجع سابق، ٢٦٨، مالية الدولة، صساحلي أوغلو )١(
 .p. 97.Ibid” Budgets,, E. “Özvar ,؛ ٢٧٠، مالية الدولة العثمانية، صساحلي أوغلو )٢(
، جامعة دمشق، ، مجلة دراسات تاريخيةقافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثمانيرافق، عبد الكريم،  )٣(

 .١٢م، ص١٩٨١هـ/١٤٠١، ٦العدد 
 .p. 97.op. cit” Budgets,, E. “Özvar ,؛ ٢٧٠، المرجع نفسه، صساحلي أوغلو )٤(
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 .)١(وهذه البنود الثلاثة الأخيرة لم تكن تشكل نسبة كبيرة من مصاريف الخزينة

 نية:المطلب الثالث: البنود الخارجة عن الميزا

لم يكن يسجل في الميزانية العثمانية من الإيرادات والنفقات إلا ما يدخل الخزينة ويخرج 

 ) من مجموع الإيرادات والنفقات%٤٠-٢٥منها، وتقدر نسبة ما يظهر في الميزانية بحوالي (

 انية:، وفيما يلي أهم تلك البنود التي لم تكن تظهر في الميزانية العامة العثم)٢(العامة الفعلية

ريين والعسكريين هي في الحقيقة  -١ لإقطاعات التي منحتها الدولة للإدا رد ا لإقطاع: فموا ا

إيرادات عامة؛ لأن تلك الإقطاعات مملوكة للدولة وعوائدها حقّ لها، ولكنها منحتها لبعض 

الأفراد مقابل الخدمات التي يقدمونها للدولة، وأهم موارد الإقطاعات كان خراج الأراضي 

عوائد ال وقد كانت   . عنها على شكل ضرائب متنوعة تقدم الحديث  ن يؤخذ  ي كا عية الذ زرا

) تقريبfا، ثم مع تراجع نظام %٤٢الإقطاعات تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات العامة بلغت (

 .)٣() %٢٥الإقطاع وشيوع نظام الالتزام آخر القرن السابع عشر بلغت النسبة حوالي (

والمقصود ، )٤(هي ما يiحبçس أصله ويصرف ريعه لجهة معينةالأوقاف : السلطانية الأوقاف -٢

تهنا  بالأوقاف السلطانية "تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال  :وهي ،الإرصادا

فقد كان السلاطين العثمانيون وغيرهم (كأولادهم وزوجاتهم ووزرائهم) بالإذن لبعض مصارفه"، 

ملوكة للدولة، ويخصصون ريعها لصالح جهات خيرية السلطاني، يقفون عقارات وأراضي م

كمسجد أو مدرسة، ولما كان من شرط الموقوف أن يكون مملوكًا للواقف في الأصل، فوقف 

د وتخصيص لريع هذه الأراضي لمصالح أملاك الدولة غير صحيح، وإنما هي مجرد إرصا
																																																													

 .٢٧٠المرجع نفسه، ص ساحلي أوغلو، )١(
 .١/٦٢٨، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٢(
 .p. 98 ,.op. cit” Budgets,, E. “Özvar؛ ١/١٤٣إنالجيك، مصدر سابق،  )٣(
أي أن العين الموقوفة يمنع التصرف فيها تصرفًا ناقلاً للملكية، ويباح الانتفاع بها في وجوه معينة [انظر:  )٤(

 .]١٠م، ص١٩٩٨هـ/١٤١٩، دار عمار، عمان، أحكام الأوقافالزرقا، مصطفى، 
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موال كالدور والحوانيت والخانات تشمل أنواعfا كثيرة من الأ وكانت الأوقاف .)١(المسلمين العامة

 %٢٠والأراضي الزراعية، وقد انتشرت في الدولة العثمانية انتشارfا واسعfا حيث بلغت نسبتها 

، واضطلعت بدور هام في الحياة الاقتصادية )٢(دون غيرها من العقارات من الأراضي الزراعية

ما من الخد كثير  خلالها تمويل  من  ن يتم  كا حيث  عية؛  جتما لا والتعليمية وا مة الدينية  ت العا

والصحية والاجتماعية، وتمويل إنشاء المباني الارتكازية كالطرق والجسور، وتمويل النفقات 

. كانت هذه الأوقاف خاضعة للإشراف والرقابة الحكومية، وأصدرت الدولة )٣(العسكرية أيضfا

ن ميزانية الدولة، تشمل ، وكان للأوقاف ميزانيات مستقلة ع)٤(عدة تشريعات لتنظيم إدارتها

إيراداتها أجرة عقارات الوقف وخراج الأراضي الزراعية الموقوفة والرسوم العرفية المفروضة 

عليها، أما مصاريفها فهي رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات الوقفية، وأثمان المؤن 

ت وقد كانت عوائد . )٥(والطعام المقدم فيها، وغير ذلك مما تحتاجه وتنفق عليه هذه المؤسسا

 .)٦() من الإيرادات العامة%٢٥-١٢الأوقاف من الأراضي الزراعية الأميرية وحدها تشكل (

 الرسوم العرفية التي يأخذها موظفو الإدارة والقضاء في الولايات. -٣

 ضرائب العوارض العينية والخدمية التي تصرف على التجهيزات العسكرية. -٤

																																																													
 .٢٧-١٦، أحكام الأراضي، ص، دعيبسالمر )١(
 .١٢٣هـ، ص١٤١٨، ٣٦، مجلة الاجتهاد اللبنانية، عبيةالملكية والنظم الضريالضيقة، حسن،  )٢(
)٣(  ,aqfWInventory of Ottoman Turkish documents about  ,al. etRadushev, Evg, 

IRCICA & IMIR, Sofia, Bulgaria, 2003, p.14. 
الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر ؛ عفيفي، محمد، ١٢٧الضيقة، مرجع سابق، ص )٤(

؛ وانظر طائفة من هذه التشريعات ٧٩-٢٣م، ص١٩٩١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، العثماني
 .١٥٥ -٢/١٢٤هـ، ١٣٠١، في: الدستور، المطبعة الأدبية، بيروت، نظامات الإدارة الوقفيةفي: 

 .١/١٥٠، قتصاد والمجتمعالدولة العثمانية: الا؛ إنالجيك، ٦٨٠، صالدولة العثمانية المجهولةآق كوندوز،  )٥(
)٦( ” The role of finance in development: The Ottoman experience“ ,Ahmet Tabakoğlu,

In: Financing Development in Islam, IRTI, Jeddah, 1416H, p. 334. 
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تكن تظهر في الميزانية لا في جانب الإيرادات ولا النفقات، فكما وهذه البنود السابقة لم 

خسرت الخزينة المركزية إيرادات هذه البنود، فقد تخلصت من نفقاتها كذلك، فهي دخل 

 .)١(ومصروف متكافئ

ولة، فعوائد  -٥ د المبلغ الملتزم للد طعة بعد سدا من المقا عليه الملتزم  ي يحصل  الفائض الذ

كانت تزيد على مقدار مبلغ الالتزام كما تقدم بيانه. ومثله عوائد (الأسهام) التي مقاطعة الالتزام 

رfا كبيرfا أواخر القرن الثامن  ت، وقد بلغت مقدا يحصل عليها حملة تلك الأسهام من المقاطعا

 .)٢() من مجموع إيرادات الدولة الفعلية%٤٦عشر؛ حيث شكلت حوالي (

 لفقراء،ى الإمدفوعات تحويلية من الأغنياء  ا عامfا، وإنما هيالزكاة إيرادf لا تعتبرالزكاة:  -٦

 الزكاة وتفريقها، وإنما كانت تجبى مستقلة في الدولة العثمانية تتولى جباية ة مؤسسةثمåتكن ولم 

ج والجزية  لأخرى كالخرا لإقطاع مع الضرائب ا حدى الطرق الثلاث التي تقدم ذكرها: ا بإ

/ جاموس/ جمل، وزكاة أغنام رسم :كانت زكاة الأنعام تجبى تحت اسم فمثلاً ،والأمانة والالتزام

، وكانت زكاة الزروع والثمار تحت اسم العشر، وزكاة العروض التجارية تحت اسم الجمرك

الأنعام والزروع تجبى عادة عن طريق الإقطاعي أو الملتزم، لأنها مرتبطة بالفلاحين، أما زكاة 

ق التجارية والموانئ الأساسية، ولأجل ذلك فإن الزكاة لم تكن التجارة فكانت تجبى على الطر

، الأخرى التي تعتبر إيرادfا عامfا والرسوم تظهر تحت بند مستقل، وإنما تداخلت مع الضرائب

 .)٣( كل ولاية (القانون نامه)ب واللوائح الخاصة قوانينالفي  تبين وتحددمقادير الزكاة وقد كانت 

لأم وينبغي التنبيه إلى أن عمال الخراج أنفسهم كان  ر لم يستجد في العهد العثماني، فقدهذا ا
																																																													

 .١/١٤٤؛ إنالجيك، مصدر سابق، ٢٦٢ساحلي أوغلو، مصدر سابق، ص )١(
)٢( , p. 98.op. cit ”Budgets,, E. “Özvar) م)؛ ١٧٧٥. ونظام (الأسهام) لجأت إليه الدولة العثمانية عام

وفيه تقدر الدولة عوائد مورد معين مملوك لها (المقاطعة)، ثم تقسم هذا المبلغ إلى حصص متساوية 
 وتبيعها في المزاد بثمن معجل، تسمى الحصة (سهمfا) وجمعها (أسهام)، وسيأتي بيانه لاحقًا.

  .١/٥٣٦انظر: الرحبي، شرح كتاب الخراج، )  ٢( .٣٢-١٧صالتشريع الضريبي، كوندوز، آق  )٣(
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ي بدأ الدور قرن الحادي عشر الميلاد. ومنذ ال)٢(ينالعباسي عهدمنذ  يقومون بجباية الصدقات

إلا العاشر  -على جورهم  -الحكومي في جباية الزكاة يتراجع، ولوحظ غياب عiمàال الزكاة 

زكاة أموا خذ  على الطرق والموانئالذي كان يأ رة  ما فيما يتعلق بتفريق الزكاة . )١(ل التجا أ

على مستحقيها فقد لوحظوتوزيعه وأن ، )٢(الدور الحكومي في ذلك منذ العهد العباسي فساد ا 

وأن كثيرfا من الحكام الدولة لم تميز بين بيت مال الزكاة وبيت مال الخراج في الواقع العملي، 

الفقهاء  بدأولأجل ذلك  .)٣(لى الزكاة، ولا يوصلونها إلى مستحقيهاوالأمراء كان يستولون ع

ن إ :وقالوا ،)٤(هاتوزيعو أخذهافي كتبهم عن حكم دفع الزكاة إلى الحاكم الجائر في ون ميتكل

الإمام الجائر إذا أخذ الزكاة قهرfا أجزأت عن صاحبها، وكذا إن أكره الإمامi المزكِّيç فخاف 

إليه، أما إذا كان المزكِّي قادرfا على الامتناع عن دفعها، أو على إخفاء الضرر إن لم يدفعها 

فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز دفعها إلى الحاكم  ماله، أو إنكار وجوبها، أو نحو ذلك،

الجائر، فإن دفعها إليه وصرفها في مصارفها المشروعة أجزأت ولا إعادة على المزكي، وإلا 

الزكاة  أن إلىوالحنابلة ذهب الشافعية بينما ا مرة أخرى فيما بينه وبين االله تعالى، فعليه إخراجه

وإثم عدم  ،ةوأنها مجزئ، مصارفها غير في ينفقها أنه علم وإن ،طلبها إن الجائر للإمام تدفع

 .)٥(على الحاكم صرفها إلى مستحقيها

 

																																																													
)١( , vol. 11, p. 410.2” EIZakāt,Zysow, Aron, “ 
 .انظر مثلاً كلام القاضي أبو يوسف في كتابه الخراج عن فساد عمال الزكاة )٢(
عة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، ، مجلة الشريالتطور التاريخي لفريضة الزكاةالعمر، فؤاد،  )٣(

In: of Zakat Managment, Transformation“ ,Amelia ,Fauzia ”؛ ٢٧٧م، ص١٩٩٨، ٣٦ع
Faith and the State, BRILL, Leiden, 2013, pp. 44-54. 

عبيد،  . [انظر: أبوبدأت تظهر مثل هذه المباحث في كلام الفقهاء ومصنفاتهم في أواخر العهد الراشدي )٤(
 ]٥٠٤، ص١٩٨١كتاب الأموال، تحقيق: محمد هراس، مكتبة الكليات الأزهرية، 

 .٢٣/٣٠٦انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (زكاة)،  )٥(
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 الميزانية العثمانية): ٧جدول (

 لخارجةالبنود ا بنود الميزانية
 المصروفات الإيرادات

 الإقطاعات -١   المواجب (العلوفات) -١ الجزية -١
 الأوقاف -٢   التسليمات -٢ العوارض النقدية -٢
عوائد المقاطعات (التي  -٣

 تجبى بالالتزام أو الأمانة)
 الرسوم العرفية -٣   الإخراجات -٣
 العوارض العينية والخدمية -٤   العادات -٤
 فائض الملتزم -٥   المبايعات -٥
 عوائد (الأسهام) -٦   التصدقات (الإنعامات) -٦

 الزكاة -٧    
 

 من إعداد الباحث بالاعتماد على المصادر السابقة. المصدر: (*)    
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 لرابع:ا مبحثال

 وأساليب تمويلهعجز الميزانية 

دة النBudget Deficitعجز الميزانية ( زيا هو  مة )  ت العا لإيرادا على ا مة  ت العا فقا

، ومهما يكن من أمر )١(العادية، وقد اختلفت أنظار الاقتصاديين في تقويمه تبعfا لعدة اعتبارات

ذلك الاختلاف فإن الذي يهم هنا نظرة الدولة العثمانية إليه، التي كانت تراه فيه علّةً خطيرة 

. كان حدوث العجز )٢(ي تلك التي تحقق فائضfاتصيب الميزانية، فالميزانية السليمة في نظرها ه

في الميزانية العثمانية أمرfا نادرfا حتى أواخر القرن السادس عشر، وإذا حدث فإنه يكون عجزfا 

ظهر لأول مرة عجز حاد في  م١٥٩٢هـ/١٠٠٠، وفي عهد مراد الثالث وتحديدfا سنة )٣(طفيفًا

. وهذا المبحث )٤(ات العثمانية حتى انهيار الدولةالميزانية، ثم أصبح بعد ذلك سمة عامة للميزاني

معقود لبيان أسباب هذا العجز وأساليب تمويله التي اتبعتها الدولة العثمانية، وقد اقتضى هذا 

 الأمر تقسيمه إلى مطلبين:

 المطلب الأول: أسباب عجز الميزانية العثمانية.

 مانية.المطلب الثاني: أساليب تمويل العجز في الميزانية العث

 

																																																													
، دار المناهج، المالية العامة: النظرية والتطبيق؛ الخصاونة، محمد، ٢٩٨، صمالية الدولةانظر: مراد،  )١(

croeconomics: aM. , ABlinder & .Baumol, W؛ ١٧٠م، ص٢٠١٤هـ/١٤٣٤، ١الأردن، ط

ed., 2009, p.303 th, Ohio, USA, 11Cengage Learning ,Principles and policy. 
 .١/١٤١، الدولة العثمانية: الاقتصاد والمجتمعإنالجيك،  )٢(
، هيئة أبو ظبي للسياحة ، ترجمة: أحمد إيبشالمجتمع الإسلامي والغربغب، هاميلتون، وبوون، هارولد،  )٣(

 .٢/٣٧م، ٢٠١٢هـ/١٤٣٤، ١والثقافة، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط
)٤( From financial crisis to the structural change: The case of the “Cezar, Yavuz. 

Vol. 79, No. 1, 1999,  ,modernoOriente ,” Ottoman empire in the eighteenth century
, p. 98.op. cit”, Budgets, E. “Özvarp.49; . 
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 المطلب الأول: أسباب العجز في الميزانية العثمانية:

يحصل العجز في الميزانية بسبب تراجع في الإيرادات أو زيادة في النفقات، وقد عانت 

 الخزينة العثمانية من كلا الأمرين منذ أواخر القرن السادس عشر، على النحو التالي:

عن السيطرة العثما  -١ حرب خروج كثير من البلاد  عشر، إما بسبب  نية منذ القرن السابع 

خاسرة مع عدو خارجي كالنمسا وروسيا، أو بسبب حركة تمرد داخلية تنتهي بالانفصال عن 

الدولة كما حدث مع معظم الدويلات في منطقة البلقان، وقد سبق تفصيل هذا في التمهيد. وهذا 

من أخصب المناطق الزراعية في الأمر أدى إلى ضياع كثير من الموارد، فتلك البلاد كانت 

الدولة العثمانية، وإيرادتها الضريبية كانت كبيرة جدfا، إضافة إلى غناها بمناجم الذهب والفضة 

اللازمين لسك العملات، والمعادن الأخرى اللازمة لأجل صناعة الأسلحة والمدافع كالحديد 

 .)١(والنحاس

يجة الكشوف الجغرافية الأوروبية، مثل تبدل طرق التجارة منذ القرن السادس عشر نت  -٢

اكتشاف القارة الأميركية، ورأس الرجاء الصالح، ضيع على الدولة العثمانية مبالغ ضخمة من 

 .)٢(الرسوم الجمركية التي كانت تأخذها مقابل مرور البضائع التجارية عبر أراضيها

على الدولة كث  -٣ جباية الضرائب ضيع  لالتزام) في  حيث فساد نظام (ا داتها،  يرfا من إيرا

أُرهhقت مصادر الدخل بالضرائب فانخفضت إنتاجيتها، ولم يفلح تطبيق نظام (المالكانه) في القرن 

الثامن عشر في تلافي هذه المشكلة، بل زاد من هدر الموارد حين تحايل أصحاب المالكانات 

ا وقفًا ذريfا على أنفسهم ثم بشتى السبل لمنع رجوع المالكانه إلى الدولة بعد وفاتهم، مثل وقفه

																																																													
 ، في:١٩١٤-١٨١٢عصر الإصلاحات ؛ كواترت، دونالد، ٢٨١، صمالية الدولة العثمانية ساحلي أوغلو، )١(

 .٥٠٠-٢/٤٩٨التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية،  إنالجيك وكواترت (محرران)،
)٢( Çanakkale Onsekiz Mart ,” in: ncial CrisisThe Causes of the FinaSerim, Nilgün, “

Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, vol. 10, No. 20, 2012, p. 184. 
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أولادهم من بعدهم، أو القيام ببيعها قبل الوفاة إلى الورثة. وقد قدرت نسبة ما تحصل عليه الدولة 

	.)١(من مواردها في القرن الثامن عشر بثلث العوائد التي يفترض أن تحصل عليها

بإجرائها في مختلف  الإصلاحات التي شرعت الدولة العثمانية أواخر القرن الثامن عشر  -٤

مؤسسات الدولة العسكرية والإدارية والمالية والقضائية والتعليمية، تضمنت هذه الإصلاحات 

إعادة هيكلة المؤسسات القديمة، وإنشاء جيش نظامي حديث، واستقدام الخبراء والمستشارين 

اللازمة لتنفيذ الأجانب، وتدريب الموظفين على الأساليب الجديدة، وإنشاء المباني والأجهزة 

الإصلاحات، ودفع رواتب الموظفين العاملين في تلك المؤسسات، وغير ذلك. وقد شكلت نفقات 

ت مصروفاتها بنحو  زاد حيث  على الخزينة المركزية  عبئًا ثقيلاً  وكان %٣٠٠الإصلاح   ،

 للإصلاح العسكري النصيب الأكبر من هذه النفقات خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر؛

 .)٢(حيث شكل نصف نفقات الخزينة تقريبfا

النفقات العسكرية الباهظة التي تحملتها الخزينة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشر،   -٥

وتشمل رواتب الجيش النظامي، وإعداد الحملات العسكرية وتموينها بالذخائر والطعام ونقلها إلى 

ة المدافع والبنادق والسفن، والنفقات الدفاعية جبهات القتال، والصناعات العسكرية مثل صناع

 .)٣(مثل إنشاء القلاع والحصون على الحدود، والتعويضات والغرامات الحربية في حال الخسارة

																																																													
)١(  167, Pamuk,-, p. 165A comparative evolution of business partnershipsÇizakça, 

,” p.17The evolution of financial institutions“ ١٦٩٩عصر الأعيان (وس، ماك غوان، بر؛-

 .٢/٤٣٣، في: إنالجيك وكواترت (محرران)، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية، م)١٨١٢
)٢( in the Ottoman of state finance institutions The evolution of “ ,Sevket Pamuk,

, Helsinki, ongressXIV International Economic History C,” in: 1800-1500Empire, 
2006, P. 23. 

)٣( ,”, in: Bryer & The Costs of Ottoman Warfare and DefenceFinkel, Caroline, “
Ursinus (eds.) Byzantinische Forschungen XVI, Amsterdam, 1991, pp. 94-95; 

, , UCL Press, London, UK, 19991700-Ottoman Warfare 1500Murphey, Rhoads, 
pp. 50-103. 
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لم تكن الحروب أمرfا جديدfا على الدولة العثمانية، إلا أن حروب هذه الحقبة اختلفت عن 

د أن كانت موسمية قصيرة تنتهي بمعركة حاسمة، السابق بثلاثة أمور أساسية: طولها وتتابعها بع

وانتهاء كثير منها لغير صالح الدولة العثمانية بعد أن كانت تنتهي بنصر مظفر، وتعاظم دور 

الخزينة المركزية في الإنفاق العسكري بعد أن كان معظمه ملقى على كاهل أصحاب الإقطاع 

 .)١( العسكريين (التيمار)

القرن السادس عشر يتشكل في معظمه من الفرق العسكرية غير  كان الجيش العثماني قبل

) ومن يتبعهم من Sipahiالنظامية التي تشارك وقت الحرب فقط، وهم فرسان الأقاليم (السباهية 

(الجبلو  تلين  نما أصحاب Cebelüالمقا وإ لا تتحملها الخزينة المركزية  لاء تكاليفهم  هؤ و  ، (

ت (الزعامة والتيمار)، ول عا لإقطا طرق القتال وشيوع استخدام  -كن بعد ذلك ا نتيجة تغير 

والمدافع  ق  رية  -البناد لانكشا مشاة ا لأخص فرقة  وبا مي،  على الجيش النظا د  لاعتما د ا زا

المسلحين بالبنادق، وهؤلاء نفقاتهم تتحملها الخزينة المركزية، وهي تشمل: العلوفات (الرواتب)، 

 cülusة، وعلاوات اعتلاء العرش (بخشيش الجلوس والملبس، والمؤونة خلال الحملة العسكري

bahşişi( )٢(. 

اضطرت الدولة العثمانية إلى القتال على أكثر من جبهة في وقت واحد، وأحيانًا ضد حلف 

من الدول الأوروبية، فقد جهزت عشرات الحملات العسكرية منذ أواخر القرن السادس عشر 

وقعت عدة مواجهات بينها وبين فرنسا وبريطانيا، لقتال الصفويين والهابسبورغ والروس، كما 
																																																													

“ ,p. ,” The Costs of Ottoman WarfareFinkel؛ ٢٧٢، صمالية الدولة العثمانيةساحلي أوغلو،  )١(
, p. Encyclopedia of the Ottoman Empire,” in: Warfare, “Ágoston, Gábor ;93-92

593-4. 
)٢( -an Empire, 1600Military and fiscal transformation of the OttomInalcik, Halil, “

 ,Ágoston, Gábor, Germany, 1980, p. 311; Archivum Ottomanicum VI,” In 1700
European Warfare  : Black, J. (ed.),In ,”1826–Ottoman warfare in Europe 1453“

1453–1815, Macmillan Education, UK, 1999, p. 122; Finkel (1991), Ibid., p. 93-94	
. 
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ت التحالف لأولى ضد قوا عانت الدولة العثمانية من )١(وشاركت في الحرب العالمية ا . وقد 

الخسارة في كثير من مواجهاتها خصوصfا ضد روسيا، وألزمت بدفع غرامات حربية باهظة لها، 

مليون)  ٧.٥ألزمت بدفع ( م١٧٧٤) سنة Küçük Kaynarcaففي معاهدة (قينارجه الصغرى 

اشترط عليها أن تدفع  م١٨٢٩) سنة Edirneقرش خلال ثلاث سنوات، ثم في معاهدة (أدرنه 

فرض  م١٨٧٨مليون) قرش وهو مبلغ يعادل ضعف إيرادات الدولة السنوية، ثم في سنة  ٤٠٠(

يون) فرنك مل ٨٠٠على الدولة العثمانية بموجب قرارات (مؤتمر برلين) أن تدفع لروسيا (

مليون) قرش سنويfا، وقد استمرت هذه الغرامة الحربية عبئًا على الخزينة  ٣٥فرنسي، بمعدل (

 .)٢( م١٩٠٩العثمانية حتى عام 

كانت  -٦ حيث  ؛  ميزانيتها ولة العثمانية في  كانت تستعملها الد جة التي  و السنة المالية المزد

آذار)، بينما تخرج النفقات وفق السنة  ٢١الإيرادات تجبى وفق السنة الشمسية (التي تبدأ بـ

) يومfا، ١١القمرية (التي تبدأ بالمحرم)، ومعلوم أن السنة القمرية تقل عن السنة الشمسية بـ(

) سنة، ٣٢فظهر نتيجة لهذا التفاوت الزمني بين الإيرادات والنفقات سنة إضافية من النفقات كل (

) سنة من النفقات يقابلها ٣٣)، فكل (Sıvış(سويش  : السنة الكبيسة أوتسمى هذا السنة الزائدة

) سنة من الإيرادات. وقد سببت هذه السنة الزائدة أزمات مالية دورية للخزينة العثمانية منذ ٣٢(

 .)٣(أواخر القرن السادس عشر

																																																													
)١( History of Turkey vol. 3, ,” in: Faroqhi, S. (ed.) War and Peacesan, Virginia, “Ak

The Later Ottoman Empire, 1603-1839, Cambridge Univ. Press, UK, 2006, pp. 85-
142-”, pp. 139Ottoman warfare“Ágoston, 87;  ،دار تاريخ العثمانيين؛ طقوش، محمد سهيل ،

 .٥٥٢-٥٤١، ٤٥٠-٤٤٦، ٣١٤-٣٠٦م، ص٢٠١٣هـ/١٤٣٤، ٣ط النفائس، بيروت،
)٢( Cambridge  ,History of The Ottoman Empire and Modern TurkeyShaw & Shaw, 

Univ. Press, UK, 1976-77, 1/267, 2/32, 191, 223, 303. 
ريب: عبد الجليل ، تعسنو الازدلاف أو أزمات الامبراطورية العثمانية الماليةساحلي أوغلو، خليل،  )٣(

 .١٠٦-٩١م، ص٢٠٠٠التميمي، في: من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني، إرسيكا، إسطنبول، 
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 ): العجز في الميزانية العثمانية٨جدول (

 ق (مليون)الفر النفقات (مليون) الإيرادات (مليون) السنة المالية
 -) ٦.٦( آقجه   ١٨٩.٧           آقجه   ١٨٣.١           ١٥٦٦-٦٥
٣٦.١ ٢٧٧.٦ ٣١٣.٧ ١٥٨٣-٨٢ + 
٧٠( ٣٦٣.٤ ٢٩٣.٤ ١٥٩٣-٩٢ (- 

٩٥.٥( ٥٩٩.٢ ٥٠٣.٧ ١٦٠٨ (- 
٠.٧ ٥١٣.٨ ٥١٤.٥ ١٦٤٤-٤٣ + 

١٥٤.٣( ٦٨٧.٢ ٥٣٢.٩ ١٦٥٠ (- 
٢٠٠.٦( ٩٠١.٠ ٧٠٠.٤ ١٦٨٨-٨٧ (- 

٦٣.٣ ١١٠٩.٧ ١١٧٣.١ ١٧٠٠ + 
١٠٣.٩ ١١٥٠.٩ ١٢٥٤.٨ ١٧٠٥-٠٤ + 
٦٥.٧( ١٧١٤.٦ ١٦٤٨.٩ ١٧٤٩-٤٨ (- 

 -) ٤.٠( قرش  ١٨.٨             قرش  ١٤.٨             ١٧٨٥
٤.١( ٥٦٧ ٥٦٢.٩ ١٨٤٢-٤١ (- 
٤١.٣( ٩٢٩.٣ ٨٨٨ ١٨٥٧-٥٦ (- 
٢٦٢١( ٤٦٢٨ ٢٠٠٧ ١٨٧٨-٧٧ (- 
٥٠٤( ٢٨٦٨ ٢٣٦٤ ١٩٠٩-٠٨ (- 
٢٩٧٢( ٥٣٣٠ ٢٣٥٨ ١٩١٨-١٧ (- 

 

 آقجه) ١٢٠ملاحظة: (القرش =  
 

 ,Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı MaliyesiTabakoğlu, Ahmet ,المصدر:  (*)    
18. Yüzyılda Osmanlı 15; Genç, mehmet, “ -Istanbul, Dergâh, 1985, pp. 14

, No. 49, Yapıt, Toplumsal Araştırmalar Dergisi”, Ekonomisi ve Savaş
-Ottoman Financial Statistics: Budgets (18411984, p.68; Güran, Tevfik, 

9.-, State Institute of Statistics, Ankara, Tutkey, 2003, pp.81918). 
، تعريب: عبد اللطيف الحارس، دار التاريخ المالي للدولة العثمانيةوانظر: باموك، شوكت،                 

، في: التاريخ عصر الأعيان؛ وكواترت، ٢٦٧م، ص٢٠٠٥الإسلامي، بيروت، المدار 
 .٢/٤٣٦الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية، 
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 المطلب الثاني: أساليب تمويل العجز في الميزانية العثمانية:

اتخذت الدولة العثمانية عدة وسائل لتمويل العجز في ميزانيتها، لكنها لم تستطع حل هذه 

 مشكلة بشكل تام، وإن تمكنت من تخفيف حدة العجز أحيانًا. ومن تلك الأساليب ما يلي:ال

خفف فتح بلاد الشام  -١ رد البلاد المفتوحة، فقد  على موا لاستيلاء  جديدة وا القيام بفتوحات 

ومصر في عهد السلطان سليم الأول من الضائقة المالية التي كانت تعانيها الدولة، وكذلك فتح 

لكنها انتهت بهزيمة العثمانيين،  م١٦٨٣، ومن ذلك أيضfا حملة فيينا الثانية م١٦٣٧عام بغداد 

على السياسة التوسعية لحل  لاعتماد  جدوى ا عدم  حدة الأزمة المالية، وأثبتت  وضاعفت من 

 .)١(المشاكل المالية

تركاتهم  مصادرة أموال رجال الدولة وقادة الجند، حيث كانت خزينة الدولة تضع يدها على -٢

ن معظم هؤلاء هم مماليك  خصوصfا النقود والجواهر؛ ذلك أ ت) بعد موتهم،  (سميت المخلفا

للدولة (قابي قولو) ولكنهم ارتقوا في المراتب العسكرية والإدارية، ومن المقرر في الشريعة أن 

حقيقة ليست العبد وما يحوزه من أموال ملك لسيده وهو في هذه الحالة الدولة، فهذه العملية في ال

مصادرة وإنما سميت كذلك بحسب صورتها. لكن عملية المصادرة تعدت هؤلاء المماليك إلى 

الرعايا الأحرار، حيث كانت تصادر أموالهم عقوبة لهم عند ارتكاب بعض الجرائم، وكانت في 

كثير منها ظلمfا وعدوانًا. ومن أمثلة المصادرة: مصادرة أموال الصدر الأعظم (قرة مصطفى 

) الذي أ حملة فيينا الثانية باشا حوالي  م١٦٨٣عدم بعد فشل  مليون آقجه،  ٢٢٥التي بلغت 

 م١٧٠٣الذي قتله الانكشارية في تمردهم عام  ومصادرة أموال شيخ الإسلام (فيض االله أفندي)

 .)٢(مليون آقجه ٥٠التي بلغت حوالي 

																																																													
 .١١٧، ١١٣، ١٠٩، ١٠٤، صسنو الازدلافساحلي أوغلو،  )١(
Accounting Method Used , et al., C. Elitaş؛ ٢٨٤، صالدولة العثمانية المجهولةآق كوندوز،  )٢(

, Ministry of Finance, Ankara: Turkey, 2008, p. 420ansby Ottom. 
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عة أقساط كل سنة، كل ثلاثة تأخير دفع رواتب الجند وعلوفاتهم، وقد كانت تدفع على أرب -٣

شهور قمرية قسط: محرم صفر ربيع الأول (مصر)، ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية 

(رجج)، رجب شعبان رمضان (رشن)، شوال ذو القعدة ذو الحجة (لذذ)، كما كانت الدولة تدفع 

اد وسنة المصروف. كانت لهم قسطًا زائدfا في نهاية كل ثمانية سنين، بسبب الفرق بين سنة الإير

الدولة تماطل الجند في دفع علوفاتهم، لحين حصول الإيرادات، وقد تصل الرواتب المتأخرة إلى 

 .)١(يتمردون ويفسدون في الأرضعة أقساط، وعندها كان الجند قسطين وثلاثة وأحيانًا إلى أرب

زية تحت اسم (زيادة الزيادة في مقادير بعض الضرائب؛ فمثلاً كانت تؤخذ زيادة في الج -٤

حدة. كما  و تؤخذ مرتين في السنة الوا وانها، أ وقد تحصل بعض الضرائب قبل أ الجلوس)، 

استحدثت الدولة ضرائب إضافية تحت مسميات عدة هي ضرائب (العوارض) بأنواعها المختلفة: 

دية)، (بدل النزول)، و(آقجه العوارض)، و(إمدادية سفرية)، و(إمدادية حضرية)، و(إعانة جها

 .)٢(وغير ذلك

إلى خزينة الدولة، فقد جرت العادة أن تحول  )٣(تحويل جزء من عوائد الأوقاف السلطانية -٥

الفوائض السنوية في ميزانية كثير من هذه الاوقاف إلى الخزينة، كما لجأت الدولة أحيانًا إلى 

عوائد تلك الأوقاف لتمويل الحملات العسكرية، طلب  استقطاع مبالغ كبيرة من  ومثال ذلك: 

س ( ف، أثناء الحرب مع الحلف المقد لأوقا -٨٤١٦الخزينة المركزية من العديد من تلك ا

 ، أن تقوم بتحويل المبالغ المخصصة لسداد رواتب موظفي الوقف إلى خزينة الدولة)٤( م)١٦٩٩

																																																													
 .١٠٥-١٠٤، ٩٥، صسنو الازدلافساحلي أوغلو،  )١(
 .p. 417op. cit.(2008),  et al., C. Elitaş ,؛ ٢٧٣ص، مالية الدولة العثمانية، ساحلي أوغلو )٢(
، أحكام الأوقافلح العامة. [الزرقا، هي ما يقفه السلطان ورجال الدولة من أموال بيت المال على المصا )٣(

 ]٩٨ص
مجموعة من المواجهات العسكرية بين الدولة العثمانية وعدد من الدول الأوربية وروسيا، عقب فشل  )٤(

 .حصار فيينا، وانتهت بتوقيع معاهدة كارلوفيتز وخسارة الدولة العثمانية جزءfا من أراضيها
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 .)١(نفقات الحرب لأجل تمويل

حصة الخزينة المركزية من الضرائب، وذلك باستخ -٦ طرق الجباية التي تحول زيادة  دام 

عشر أخذت الدولة تحل  لإقطاعي؛ فمنذ القرن السادس  حصيلة الضرائب إلى الخزينة بدل ا

أسلوب (الالتزام) في جباية الضرائب محل (الإقطاع)، ثم شاع نظام (المالكانه) في القرن الثامن 

 .)٢(تحصيلال في القرن التاسع عشر حاولت الدولة تعميم أسلوب (الأمانة) فيوعشر، 

غhش العملة المعدنية ( -٧ من الذهب أو Debasementاللجوء إلى  ها  محتوا ي تخفيض  )؛ أ

لاسمية (Intrinsic Valueالفضة، فتنخفض القيمة الحقيقة ( ت قيمتها ا  Face) للعملة مع ثبا

Value ويصبح بإمكان الدولة سك مقدار أكبر من النقود من كمية المعدن نفسها، وتسديد ،(

تزاماتها المiعرåفة بالقيمة الاسمية للعملة، كرواتب الجند والإداريين، وأثمان المؤن المiسعرåة من ال

ولة خلال )٣(قبل الد عدة:  متبا حقب  هذه الطريقة في ثلاث  ولة العثمانية إلى  ت الد وقد لجأ  .

-١٥٨٥، وخلال (%٣٠) بنسبة akçeم) حيث انخفضت الفضة في (الآقجه ١٤٨١-١٤٤٤(

) gurûşم) انخفضت الفضة في (القرش ١٨٤٠-١٧٨٨، و(%٤٤انخفضت بنسبة م) ١٦٥٠

، ويلاحظ أن هذه الحقب كانت ملأى بالحروب، وبالإصلاحات الهيكلية، وهي %٨٥بنسبة 

رغم توفيره تمويلاً كبيرfا للخزينة، )٤(تتطلب تمويلاً ضخمfا كما تقدم غش العملة  وقد تسبب   .

																																																													
)١(  th, Late 17ministration and War FinanceOttoman Central Ad“ ,Kayhan Orbay,

-, pp. 122006 Helsiki, ,XIV International Economic History Congress” In: Century,
18. 

p. 418; op. cit.(2008),  et al., C. Elitaş ,؛ ١/٣٢٦، النظم الإدارية في عهد التنظيماتأورطايلي،  )٢(

”, p.18inancial institutionsThe evolution of fPamuk, (2004) “. 
)٣( money and monetary , “Şevket421; Pamuk, , p. .Ibid(2008),  et al., C. Elitaş

, p. 393Encyclopedia of the Ottoman Empire”, in: system. 
ة العثمانية، ، في: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولالنقود في الإمبراطورية العثمانيةباموك، شوكت،  )٤(

 .“ ,p. 393money and monetary systemPamuk ,”؛ ٧٧٢، ٧٥٨، ٧٤٦، ٢/٧٤٢
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، وتسبب باضطرابات واسعة قام بها جع عمليات التزويركبيرة، كما ش بحدوث موجات تضخمية

 .)١(الجند احتجاجfا على انخفاض قيمة رواتبهم

الاقتراض الداخلي: وقد اتخذ عدة صور؛ كالاقتراض من كبار الصرàافين والتجار ورجال  -٨

در الدولة ومن الأوقاف، وهذا القرض قد يكون قرضfا عاديfا طواعية، وقد يكون قسريfا كأن تصا

جزء من التكاليف  ت بقيمتها، أو تأمره بتحمل  رجال الدولة وتعطيه سندا حد  ل أ الدولة أموا

العسكرية مقابل منحه إذنًا بجباية بعض الضرائب، أو تأخذ جزءfا من عائد الوقف مقابل سندات 

في إقراض  –وكان معظمهم من اليهود والأرمن واليونان  –. وبرز صيارفة إسطنبول )٢(بذلك

) Galataومة العثمانية منذ أواخر القرن السادس عشر، وشكلوا نقابة مقرها ضاحية (غلطة الحك

)، وفي القرن Galata bankersفي العاصمة إسطنبول، فصاروا ينسبون إليها (مصرفيو غلطة 

التاسع عشر أنشأوا العديد من المصارف التي قامت بدور الوسيط المالي للحكومة في الأسواق 

م) بعد ١٨٧٨وروبية، كما لجأت إليهم الحكومة لإقراضها أثناء الحرب مع روسيا (المالية الأ

 .)٣(فشلها في الحصول على قرض خارجي

ومن صور الاقتراض الداخلي أيضfا: أخذ قرض من الخزينة الداخلية (السلطانية)، فقد 

المالي، على نحو جرت العادة أن تقوم الخزينة السلطانية بإقراض خزينة الدولة في أوقات العجز 

يشبه عمل البنوك المركزية في عصرنا الحاضر، وقد أدى توالي عمليات الاقتراض من الخزينة 

، فاستحدثت )٤( الداخلية أواخر القرن السابع عشر مع عدم رد هذه القروض إلى نفاد هذه الخزينة

																																																													
)١( Elitaş, C. et al. (2008), op. cit., p. 421; Orbay, (2006), op. cit., p. 9 . 
 .p.20op. cit.rbay, (2006), O ,؛ ١٦٦، صالتاريخ المالي؛ باموك، ١/١٦٩إنالجيك، مصدر سابق،  )٢(
)٣( Century &  thOttoman Empire’s Debt Management in 19, “et al., Bedriye, nçsiperTu

International  stThe Balkan Countries 1”, 1881)-Role of the Galata Bankers (1838
Conference on Accounting and Auditing, Edirne, Turkey, 2007, pp. 4-10. 

 .١١٨-١١٤، صفسنو الازدلاساحلي أوغلو،  )٤(
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قامت بإجارة  نظام (المالكانه) حيث م١٦٩٥هـ/ ١١٠٦الدولة بسبب ضغوط الحرب المالية عام 

موارد الدخل المملوكة لها (المقاطعة) مدى الحياة، لمن يعرض أعلى مبلغ مقابلها، وأخذت منه 

(معجàلة) تساوي ضعفين إلى عشرة أضعاف الدخل السنوي للمقاطعة، فكأنها استدانت منه هذا 

وقد استطاعت المبلغ مقابل تخويله حق أخذ فائض (المقاطعة) على النحو الذي تم بيانه سابقًا، 

عشر ضعفًا  ربعة  تها أ دا يرا عف إ ن تضا م أ هذا النظا من تطبيق  مfا  عا خلال ثمانين  ولة  الد

. ولما دخلت هذا النظام )١()، رغم ما داخل هذا النظام من الفساد الإداري والمالي%١٤٠٠(

إلى نظام (الأسهام) حيث تقوم بواسطة  م١٧٧٥هـ/١١٨٩أسباب الفساد لجأت الدولة عام 

يها بإدارة مصادر الدخل، وتقدر صافي الربح السنوي ثم تقسمه على أسهم، وتعرضها للبيع موظف

مدى  على قيمة السهم سنويfا  حصول المشتري  ن  مقابل ضما ف القيمة،  و ستة أضعا بخمسة أ

الحياة، وهذه الأسهم هي في الحقيقة سندات حكومية ربوية؛ حيث تستدين الدولة ثمن الأسهم ثم 

على أقس حوالي (ترده  ط بعد  لأقسا حامل السهم، وهذه ا حياة  ط سنوية مدى  ) سنوات ٦-٥ا

تتجاوز في قيمتها مقدار الدين (ثمن الأسهم). ومثال ذلك ما فعلته الحكومة في مقاطعة جمارك 

ألف) قرش سنويfا، ثم قسمته على  ٤٠٠التبغ في إسطنبول، فقد قدرت صافي ربحها المتوقع بـ(

) قرش؛ أي يخول حامله الحصول على هذا المبلغ سنويfا، ٢٥٠٠هم () سهمfا، قيمة كل س١٦٠(

 .)٢() قرش، بحصيلة كلية تساوي مليوني قرش١٢٥٠٠وبيع كل سهم بخمسة أضعاف قيمته (

أتاح نظام (الأسهام) لفئة واسعة من الناس المشاركة في شراء الأسهم، وزاد من حجم 

مليون) قرش، شكلت  ١١.٥طبيقه حوالي (إيرادات الخزينة، فقد ولد خلال عشر سنوات من ت
																																																													

)١( S. Faroqhi, ”, in: Public finances: the role of the Ottoman centreg, Linda, “nDarli
(ed.) History of Turkey vol. 3, Cambridge Univ. Press, UK, 2006, pp. 126-129; 

”, in: Evolution of Domistic Borrowing in the Ottoman Empire, “Çizakça, Murat
Cottrell, P. (ed.), East meets west: banking, commerce, and investment in the 

Ottoman Empire, Ashgate Publishing, UK, 2008, pp. 3-8.. 
)٢( 183-, pp. 179artnershipsPusiness Bvolution of Eomparative CA  ,Çizakça. 
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. إلا )١(أكثر من نصف الإيرادات الكلية، ومكنت الدولة من تسديد ثلث الغرامة الحربية لروسيا

أن تداول هذه الأسهم من يد إلى أخرى حال دون رجوعها مرة أخرى إلى الدولة بعد وفاة 

اجهة ذلك كاستيفاء (رسم قصر اليد) المشتري الأول، ولم تفلح الوسائل التي اتبعتها الدولة لمو

من ثمن السهم) عند بيع السهم من شخص لآخر، ونتيجة لذلك تجاوزت مدفوعات  %١٠بقيمة (

(الأسهام) العوائد التي تحصلها الدولة من بيعها، وأصبحت تشكل عبئًا على الخزينة، وبذلك لم 

 .)٢(يحقق نظام الأسهام الهدف المرجو منه بشكل تام

م)، وهي ١٨٦٢-٤٠هـ/١٢٧٧-٥٥عملة ورقية عرفت باسم (القوائم) في المدة (إصدار  -٩

أول عملة ورقية تصدرها الدولة العثمانية، فمع عدم وجود كميات كافية من الفضة لسك نقود 

) لتوليد كميات إضافية من النقود، Debasementجديدة، وترك أسلوب خفض عيار السكة (

 sehimية بفائدة محددة، سميت في البداية (قوائم الأسهم لجأت الدولة إلى إصدار نقود ورق

kaimesi ثم (قائمة معتبرة نقدية (kaime-i mutebere-i nakdiye ،اfأو (القوائم) اختصار (

ويمكن إجمال خصائص هذه (القوائم) بأنها: نقود ورقية نائبة غير إلزامية وغير مغطاة وغير 

ت حكومية تدر على حاملها فائدة ثابتة. وهذه النقود قابلة للتحويل، وهي في نفس الوقت سندا

فريدة من نوعها؛ فقد استخدمت أداةً للاقتراض الداخلي إضافة لوظيفتها النقدية، بل قد ينازع في 

كونها نقودfا على الحقيقة؛ ذلك أن قبولها لم يكن إلزاميfا، بل إنها في الأقاليم والولايات الأخرى 

 .)٣(م تكن مقبولة على الإطلاقغير العاصمة (إسطنبول) ل

																																																													
)١( Risk Sharing and Risk Shifting: , “Murat Çizakça,, p.130; op. cit., (2006), gnDarli

, vol. 14, No. 4, 2014, p. 193 Borsa Istanbul Review ”,an Historical Perspective. 
)٢( Çizakça, (2008), op. cit., pp. 6-8; Cezar, (1999), op. cit., p. 53-54. 
,irst Ottoman Experiment with The F“ Davison؛ ١/٦٥٣، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٣(

64.-p. 61” p,Paper Money 
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م)، حيث ١٨٥٢-٤٠يمكن تقسيم المدة التي ظهرت فيها (القوائم) إلى مرحلتين: الأولى (

كثر من ( ت أ على دفعا مfا  ٥٠أصدرت الدولة  رقا مليون) قرشًا من القوائم، لم تكن تحمل أ

 - ٥٠راوح بين (متسلسلة لذلك لا يعرف عددها على وجه التحديد، صدرت هذه القوائم بفئات تت

)، انخفضت في الإصدارات بعد %١٢.٥) قرش، وكانت الإصدارات الأولى بفائدة (١٠.٠٠٠

) سنوات. وهذه المدة ١٠-٨) سنويfا، مع تعهد الدولة برد قيمتها الاسمية بعد (%٦إلى ( م١٨٤٤

ت قليلة تميزت بالاستقرار النسبي في قيمة النقود؛ لأن أعداد (القوائم) في محيط التداول كان

-١٠م)، فقد صدرت فيها (قوائم) بفئات صغيرة جدfا (١٨٦٢-٥٣نسبيfا. أما المرحلة الثانية (

) قرشًا، من غير فائدة، وشهدت توسعfا كبيرfا في إصدار القوائم بسبب حرب القرم وما سببته ٢٠

لك مليون) قرش، وقد سبب ذ ١٢٥٠من عجز مالي كبير، حيث بلغت كمية القوائم في الأسواق (

لاسمية (بنصف  وأصبحت القوائم تتداول بأقل من قيمتها ا اضطرابfا في قيمة الوحدة النقدية، 

بالاستعانة  م١٨٦٢القيمة وربعها)، الأمر الذي دفع الحكومة إلى سحب القوائم من الأسواق عام 

 .)١(بقرض خارجي عن طريق البنك السلطاني العثماني

لة العثمانية إليه إلا بعد فشل جميع الطرق السابقة في الاقتراض الخارجي: ولم تلجأ الدو -١٠

معالجة عجز الميزانية؛ لتخوفها من تدخل الدولة الأوروبية المقرضة في شؤونها، إضافة إلى 

. بدأ تفكير الدولة العثمانية بطلب )٢(فتاوى شيخ الإسلام المحرمة لمثل هذه القروض الربوية

، واتجهت في م١٧٨٣روسيا عقب احتلالها القرم  رب معقرض خارجي مع تصاعد تكاليف الح

البداية إلى طلب قرض من المغرب الدولة المسلمة ثم من بريطانيا، ولكنها لم تصل إلى اتفاق 

																																																													
 . ,1990(Davison ,(.p. 61, pIbid-68؛ ٣٧٩، صالتاريخ المالي للدولة العثمانيةباموك،  )١(
)٢( , IB Tauris, London, ebtDublic Pconomy of Ottoman Eolitical PThe Birdal, Murat, 

in  ..An Empirical Analysis of Debt Policies , “t al.eBildirici, Melike, ; 25 2010, p.
, Applied Econometrics and International Development ”,the Ottoman Empire

Vol.8, No.2, 2008, p. 83. 
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عقب احتلال  م١٧٩٩مع أي منهما، ولم يتم القرض، ثم تجددت محاولاتها مع الإنجليز عام 

، ولكن محاولاتها م١٨٣٨) التجارية Baltalimanıفرنسا لمصر، وعقب معاهدة (بلطه ليماني 

باءت بالفشل مرة أخرى؛ بسبب اضطراب وضعها المالي، وتدني موقعها الائتماني، وارتفاع 

تمكن ممثلو الحكومة العثمانية دون الحصول على موافقة  م١٨٥٢. وفي عام )١(خطورة إقراضها

مليون) فرنك فرنسي  ٥٠(السلطان، من إبرام عقد مع شركتين بريطانية وفرنسية للحصول على 

سنة، وتم تسليم الدفعة الأولى من هذا القرض إلى وكيل الحكومة العثمانية في لندن، إلا  ٢٧لمدة 

 ٢.٢أن السلطان قام بإبطال هذا العقد، مما كلف الدولة إرجاع الدفعة المستلمة ودفع تعويض (

 .)٢(مليون) فرنك

من الحصول على أول  م١٨٥٤انية عام وبعد عدة محاولات فاشلة تمكنت الحكومة العثم

قرض خارجي من خلال طرح سندات طويلة الأجل في الأسواق المالية الأوروبية، لتبدأ بذلك 

، ويمكن )٣( م١٩١٤إلى قبيل الحرب العالمية الأولى حقبة القروض الخارجية التي استمرت 

طاعت خلالها الحكومة م)، حيث است١٨٧٥-١٨٥٤تقسيم هذه الحقبة إلى ثلاث مراحل: الأولى (

قرضfا من المؤسسات المالية الأوروبية، بكفالة فرنسا وبريطانيا مع  ١٥العثمانية الحصول على 

رهن عدد من موارد الدولة الهامة كالعائدات السنوية لمصر وجمارك بعض المعابر التجارية. 

يني، بمعدل فائدة مليون) جنيه استرل ٢١٧وقد بلغت القيمة الاسمية لمجموع سندات القروض (

)، إلا أن ارتفاع درجة الخطر في هذه القروض اقتطع نصف هذه القيمة تقريبfا % ٥.٦اسمية (

مليون)  ١١٠وعمولات سمسرة، ولم تتسلم الدولة العثمانية إلا ( )٤(على شكل خصوم إصدار

																																																													
 .١/٦٥٥كوتوك أوغلو، مصدر سابق،  )١(
)٢( ”, p. 180Debt and Public Debt Administration, “Hüseyin ,Al. 
)٣( Bildirici, et al., (2008), op. cit., p. 84. 
 خصم الإصدار: إصدار السند بقيمة سوقية أقل من قيمته الاسمية. )٤(
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 هـ/١٢٩٢م دة أعلنت الحكومة العثمانية عاجنيه استرليني فقط. وبسبب الضغوط المالية المتزاي

توقفها جزئيfا عن سداد الديون، فيما عرف بـ(قرار رمضان)، الذي نص على أن  م١٨٧٥

د الدين ( ط المخصصة لسدا لأقسا ف يدفع Couponsا ت القادمة، سو خلال الخمسة السنوا  (

)، ثم لم تلبث %٥نصفها فقط نقدfا، أما النصف الآخر فسوف يدفع على شكل سندات بفائدة (

 .)١( م١٨٧٦هـ/١٢٩٣انية بعد نصف سنة أن أعلنت توقفها الكامل عن السداد الحكومة العثم

) هي مدة توقف الدولة العثمانية عن سداد ديونها، وقد ١٨٨١-١٨٧٦والمرحلة الثانية (

سبب هذا القرار أزمة مالية في الأسواق المالية الأوروبية، وفقدت الثقة بالسندات العثمانية، كما 

ء شديد  وا فيه تقويضfا للتحالف العثماني قوبل باستيا رأ نيين الذين  من بعض المفكرين العثما

الأوروبي ضد روسيا. وقد حاولت الحكومة العثمانية في هذه المرحلة بسبب تزايد نفقات الحرب 

مع روسيا الحصول على قرض خارجي، رغم انخفاض مصداقيتها المالية في السوق المالية 

ملايين) جنيه استرليني،  ٥) من قيمتها الاسمية (%٤٨بخصم ( الأوروبية، فقامت بطرح سندات

) سنويfا، ورغم هذه الشروط القاسية لم يقبل أحد على شراء هذه السندات، %٥وبفائدة اسمية (

. وقد استمرت أثناء هذه الحقبة المفاوضات م١٨٧٧فقام البنك السلطاني العثماني بشرائها عام 

عن  م١٨٨١لسندات من أجل تسوية الديون، وتمخضت أخيرfا عام بين الحكومة العثمانية وحملة ا

 .)٢( إنشاء هيئة (إدارة الديون العمومية)

																																																													
)١( Ozekicioglu, Al, Hüseyin, (2009), op. cit., p.181; 29; -, pp. 26op. cit.Bridal, (2010) 

and Economic Business ”, First Borrowing Period at Ottoman Empire“Seda, 
Horizons, Vol.3, No.3, 2010, p. 33-36. 

)٢( Yale  ,New Haven ,ondholdersBoreign Fnsolvency and IState  ,William H ,Wynne
Eldem, 43; -, pp. 41Ibid.Bridal, (2010), 433; -, vol. 2, pp. 417University Press, 1951

442-, pp. 440”with Europe Ottoman financial integration“ (2005),. 
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م) استأنفت الدولة العثمانية بعد مفاوضات طويلة ١٩١٤-١٨٨١وفي المرحلة الثالثة (

أعلنت الحكومة  م١٨٨١هـ/١٢٩٩ومضنية دفع ديونها بعد تخفيضها وإعادة جدولتها. ففي عام 

لعث ) ا م åرçحiلم ر ا قرا ) في  نية  فيه  -ما ر  ي صد لديون   -نسبة إلى الشهر الذ رة ا دا (إ ء  نشا إ

العمومية)، وأسندت إليها مهمة تسوية كافة الديون الداخلية والخارجية. كانت هذه الإدارة تعمل 

باستقلالية دون أي تدخل من الحكومة العثمانية، تحت إشراف مجلس يتكون من سبعة أعضاء 

الدائنين المحليين والأجانب. وقد خصصت الدولة نحو ثلث إيراداتها العامة لأجل تسوية يمثلون 

ديونها، وحولت إلى (إدارة الديون) مسؤولية جباية هذه الإيرادات وسداد أقساط الديون منها، 

وأهم هذه الإيرادات: الرسوم الستة (رسوم امتياز استخراج الملح، وصناعة التبغ، والمشروبات 

ولية، وصيد السمك، والطوابع، والحرير)، وجزية (بلغاريا) و(الروملي الشرقية) للدولة الكح

وقد تم أثناء المفاوضات مع الدائنين تخفيض الدين العام (أصل القرض  .)١(العثمانية، وغير ذلك

مليون) جنيه بفائدة  ١٠٦مليون) جنيه استرليني إلى ( ٢٥٣) من (%٥٨مع فوائده) بنسبة (

يfا، يتم سداده من إيرادات الموارد المحولّة إلى (إدارة الديون)، حيث خصص لدفع ) سنو%١(

) الباقية لاسترداد السندات التي قسمت إلى %٢٠) من الإيرادات المتحصلة، و(%٨٠الفوائد (

 .)٢(أربعة مجموعات بحسب الأولوية في الاسترداد

ى موارد الدخل وجباية إيرادتها، أظهرت هيئة (إدارة الديون) كفاءةً عالية في الإشراف عل

وانتظامfا في سداد أقساط الدين، مما زاد الثقة في السندات العثمانية، ورفع التصنيف الائتماني 

م) ١٩١٤-١٨٨٢للدولة العثمانية، ومكنها من الاقتراض بشروط أفضل من السابق؛ فخلال (

وروبية بمعدل فائدة اسمية قرضfا من الأسواق المالية الأ ٢٥حصلت الحكومة العثمانية على 

																																																													
-٥٩٨م، ص١٩٠٢، ١٣، العدد ٥، مجلة المشرق، بيروت، السنة المالية العثمانيةضاهر، يوسف أفندي،  )١(

 .Wynne, (1951), Ibid., pp. 435-444؛ ٦٠٢
)٢( Wynne, (1951), Ibid., pp. 444-454; Bridal, (2010), Ibid., pp. 52-57. 
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مليون) جنيه استرليني، تسلمت منها الدولة  ١٥١)، بلغت القيمة الاسمية لهذه القروض (%٤(

من القيمة الاسمية) على شكل خصوم  %١٢مليون) جنيه تقريبfا، بينما اقتطع الباقي ( ١٣٣(

م) ١٩١٤-١٨٥٤لال (وبذلك يكون مجموع ما اقترضه الدولة العثمانية من الخارج خ .)١(إصدار

مليون) جنيه،  ١٤٣مليون) جنيه، بقي منه عند اندلاع الحرب العالمية الأولى ( ٣٥٠حوالي (

أرغمت ظروف الحرب الدولة العثمانية على تعليق عمل (إدارة الديون) وعدم دفع أقساط الديون 

العثمانية دفع ديونها  إلا تلك المستحقة لحليفتها ألمانيا، وبعد هزيمتها في الحرب استأنفت الدولة

إلى الدول المنتصرة مع إعفائها من نصيب ألمانيا والمجر من تلك الديون، ولكنها لم تلبث أن 

مطالبة بتحمل الدول التي استقلت بعد الحرب جزءfا من هذه  م١٩٢٣توقفت عن السداد عام 

جمهورية التركية. بلغ الديون، ولم ترجع إلى السداد إلا بعد انحلال الدولة العثمانية ونشوء ال

مليون) جنيه استرليني، قبلت تركيا تحمل  ١١٨الدين العام العثماني عند انحلال الدولة حوالي (

مليون) جنيه، ووزع الباقي على الدول المستقلة عن الدولة  ٧٧) منه، أي حوالي (%٦٥(

 .)٢(العثمانية

 

 

 

 

 

																																																													
)١( Bridal, (2010) Ibid., pp. 85-92. 
)٢(  &Lyndon  ,Moore ” p. 180;,Debt and Public Debt Administration, “Hüseyin ,Al

-Regime change and debt default: the case of Russia, AustroJakun, “ ,Kaluzny
Explorations in ”, Hungary, and the Ottoman empire following World War One

Economic History, 42 (2), 2005, p.255. 
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 خاتمة الفصل

ا بتسجيل إيراداتها ونفقاتها وقيدهما في دفاتر مخصوصة، اهتمت الدولة العثمانية منذ نشأهأولاً: 

(الميزانية)، ولكنها تختلف عن الميزانية المعروفة في علم المالية،  اسم أطلق عليها المؤرخون

نية فهي بيان  نية العثما ما الميزا ، أ مقبلة ت لمدة  والنفقا ت  دا هي تقدير للإيرا خيرة  لأ فهذه ا

حصلت  ت التي  ت والنفقا بالفعل في فترة سابقة، ولم تصدر الدولة العثمانية ميزانية للإيرادا

منذ  ت  ها في ذلك قد بدأ جهود كانت  ن  وإ لأولى،  لا بعد الحرب العالمية ا بالمعنى الحديث إ

 منتصف القرن التاسع عشر.

تَشَكَّل هيكل الإيرادات العامة العثمانية في معظمه من الموارد غير الضريبية، خصوصfا ثانيfا: 

راضي الزراعية المملوكة للدولة؛ ذلك أن معظم الضرائب والرسوم كانت تجبى على أنها من الأ

(خراج) الأرض، أي عائد استثمار أراضي الدولة، بينما شكَّلت رواتب العساكر والموظفين 

وذلك خلافًا لمعظم الدول الحديثة ذات النظام  الحكوميين الجزء الأكبر من النفقات الحكومية،

ي د لاقتصا خاضعة للحكم العثماني، في  ا كانت  ل التي  و غالب الد ومن ضمنها  الرأسمالي، 

الجانبين: جانب الإيرادات والنفقات، حيث تُشكِّل الضرائب والديون السيادية الجزء الأكبر من 

إيراداتها العامة، ولا تشكل رواتب موظفي القطاع العام إلا الربع في أكثر أحوالها، ولعل السبب 

مذهب الاقتصادي الذي اعتنقه كلٌّ من الفريقين؛ فقد اعتنقت الدولة العثمانية المذهب يكمن في ال

الإسلامي، بينما اعتنقت الدول الحديثة المذهب الرأسمالي الذي يiضçي{ق دور الدولة لصالح القطاع 

 الخاص.

كزية، هي: اتبعت الدولة العثمانية في جباية الضرائب والرسوم عدة طرق مركزية ولا مرثالثًا: 

الإقطاع والالتزام والأمانة. ولعل أكثر هذه الطرق استخدامfا كان التزام الضرائب، وفي هذه 

النقطة فإن الدولة العثمانية تختلف عن الدول الحديثة التي لا تكاد تلجأ إلى الالتزام إلا نادرfا، كما 
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جباية إلى بعض الشركات أن الالتزام يختلف عمàا تقوم به حاليfا بعض الحكومات من تفويض ال

الخاصة، لأن هذه الشركات لا تضمن حصيلة الضريبة أبدfا، وإنما تقوم بتحويل ما تجمعه من 

 الضرائب المنصوصة إلى الخزينة، فهي أشبه بالموظف الحكومي (الأمين).

رية، عانت الميزانية العثمانية عجز دائم منذ القرن السابع عشر، لعدة أسباب إدارية وعسكرابعfا: 

 ولم تفلح جميع الأساليب التي اتبعتها الدولة في القضاء على هذه المشكلة.
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 ثانيالفصل ال

 للدولة العثمانية النظام النقدي
 

 

 مباحث: أربعةتمهيد ووفيه 

 تمهيد: طبيعة النظام النقدي العثماني

 النقود والسياسة النقديةالمبحث الأول: 

 قديمؤسسات النظام النالمبحث الثاني: 

 مشكلات النظام النقدي المبحث الثالث:
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 تـمـهـيـد:

 طبيعة النظام النقدي العثماني

لا بد قبل الدخول في مباحث هذا الفصل من بيان طبيعة النظام النقدي العثماني، فكان هذا 

التمهيد الذي اشتمل على تعريف موجر بالنظم النقدية وأنواعها، ومحاولة تحديد النظام النقدي 

 ذي سارت عليه الدولة العثمانية واعتمدته لتنظيم شؤونها النقدية.ال

) مجموعة الترتيبات التي تنظم شؤون الدولة Monetary Systemيقصد بالنظام النقدي (

النقدية وذلك يتضمن تحديد القاعدة نقدية، وأنواع النقود المتداولة (انتهائية ومساعدة) وعلاقتها 

ة لعملية إصدار النقود وتداولها وإبطالها، والمؤسسات التي تضطلع ببعضها، والتشريعات المنظم

) وهي "المقياس tandardSonetary M. وأهم ما في النظام النقدي قاعدته النقدية ()١(بكل ذلك

، )٢(الذي يتخذه المجتمع أساسfا لحساب القيم الاقتصادية فيه، أو لمقارنتها بعضها ببعض"

يتم تعريف وحدة الحساب النقدية في هذا المجتمع، ويتحدد تبعfا لذلك  فبالاستناد إلى هذا المقياس

	.)٣(نوع النظام النقدي

) Commodity Systemعرف العالم نوعين أساسيين من النظم النقدية: النظام السلعي (

)، أما النظام السلعي (المعدني) فتكون قاعدته النقدية سلعة من Fiat Systemوالنظام الائتماني (

عادن الثمينة: الذهب والفضة، تُعرåف بها وحدة التحاسب مثل الجنيه والقرش، فإذا انفرد أحد الم

)، وإذا Monometallismالمعدنين بكونه القاعدة النقدية سمي النظام (نظام المعدن الواحد 

). أما في Bimetallismاشترك الذهب والفضة في تكوين القاعدة النقدية سمي (نطام المعدنين 

																																																													
؛ خليل، ٨٣م، ص١٩٨١، الدار الجامعية، بيروت، الاقتصاد النقدي والمصرفيشيحة، مصطفى رشدي،  )١(

 .٧٩م، ص١٩٨٢، شركة كاظمة للنشر والتوزيع، الكويت، النقود والبنوكسامي، 
 .٨٤نفسه، ص جعرمشيحة، ال )٢(
 .١٠٣م، ص١٩٦٧، دار النهضة العربية، القاهرة، كمقدمة في النقود والبنوشافعي، محمد زكي،  )٣(
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نظام النقدي الائتماني فلا تُعرåف وحدة التحاسب بسلعة معينة وإنما تُعرåف بنفسها فقط، والقاعدة ال

. وقد بقي النظام )١(التي يستند إليها هي ائتمان الناس لجهة الإصدار وثقتهم بالنقود الصادرة عنها

يعد العرض النقدي  المعدني بأنواعه شائعfا في العالم حتى ثلاثينات القرن العشرين، عندما لم

المحدود الذي يسمح به النظام المعدني قادرfا على مواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب على النقود، 

بسبب تكاليف الحروب والسياسات النقدية التوسعية الهادفة لعلاج الركود الاقتصادي، فتحولت 

 .)٢(معظم دول العالم إلى النظام الائتماني

ز للنظم النقدية، يظهر سؤال: ما هو النظام النقدي الذي اعتمدته بعد هذا التعريف الموج

الدولة العثمانية؟ لا بد بداية من التنبيه إلى أن اتساع الدولة العثمانية وتباعد أقاليمها منع من 

)، فقد تباينت أنواع العملات المستعملة في أقاليم monetary blocتشكيل منطقة نقدية موحدة (

 ، على النحو الذي سيأتي بيانه لاحقًا.)٣(قاتها التجارية وارتباطاتها الخارجيةالدولة بحسب علا

ومهما يكن من أمر ذلك الاختلاف، فإن الدولة العثمانية اعتمدت النظام النقدي المعدني، 

شأنها في ذلك شأن الدول الأخرى في تلك الحقبة، وقد مر النظام النقدي العثماني بمراحل مختلفة 

 حوال النظام العالمي من حوله، وذلك على التفصيل الآتي:متأثرfا بأ

م) وهي حقبة ١٤٧٧-١٣٢٦هـ/٨٨٢-٧٢٧المرحلة الأولى: وامتدت ما بين ( -١

)، ولم يكن لها عملة akçe هچالآقاقتصرت فيها الدولة العثمانية على ضرب نقود فضية فقط (

 Silverم هي (قاعدة الفضة ذهبية خاصة بها. ويمكن اعتبار القاعدة النقدية لهذا النظا

Standard ؛ لأن وحدة التحاسب الأساسية كانت معرفة بالفضة فقط، وكانت جميع القيم(

																																																													
 .١٠٥-٧٣، صالنقود والبنوكخليل،  )١(
 .١٠٠نفسه، ص رجعخليل، الم )٢(
)٣(  Ágoston, & Masters, (eds.),” In: ,money and monetary system“ evket,ŞPamuk, 

Encyclopedia of the Ottoman Empire, Facts on File, New York, 2009, p. 392. 
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. ولم يكن )١()هچالآقالاقتصادية في المجتمع بما فيها أنواع النقود الأخرى تقاس بالنقد الفضي (

ات خصوصfا في عهد عيار النقد الفضي ثابتًا خلال هذه المرحلة فقد تعرض للتخفيض عدة مر

) ٠.٧٧) غرام إلى (١.١٥من محتواه الفضي من ( %٣٢محمد الثاني (الفاتح) وفقد حوالي 

 .)٢(غرام تقريبfا

المرحلة الثانية: امتدت ما بين سك الدولة العثمانية أول عملة ذهبية خاصة بها  -٢

هـ/ ١٢٦٠عام  حتى القيام بعملية الإصلاح النقدي م١٤٧٧هـ/٨٨٢) عام Sultani(السلطاني 

، ورغم وجود النقود الذهبية والفضية في محيط التداول أثناء هذه الحقبة، فإن النظام م١٨٤٤

النقدي السائد لم يكن نظام المعدنين كما قد يتوهم، وذلك لعدم تحقق شرط هام من شروط هذا 

لة العثمانية النظام وهو وجود نسبة قانونية ثابتة لتبادل نقود الذهب والفضة، حيث تركت الدو

. وهذه الحالة لم تنفرد )٣(تحديد سعر صرفهما ببعضهما إلى السوق ولم تتدخل في ذلك إلا نادرfا

بها الدولة العثمانية وإنما كانت سائدة في معظم دول العالم حتى أواخر القرن الثامن عشر، 

حيث يقوم في  ،)٤()Parallel Currenciesوتعرف باسم (نظام القواعد أو العملات المتوزاية 

كل دولة "نظامان نقديان مستقلان يرتكز أحدهما على الذهب ويرتكز الآخر على الفضة، ويتولى 

، )٥(العرف أو يحدد الاتفاق نوع النقود التي يجب الوفاء بها في كل نوع من أنواع المعاملات"

 فمثلاً جرى العرف أن لا يقبل في المعاملات الدولية سوى النقود الذهبية.

																																																													
)١( Pamuk (2009) op. cit., p. 391. 
 .٩٩باموك، التاريخ المالي، ص )٢(
)٣( Journal of the ” ,The monetary system of the Ottoman EmpireGerber, Haim, “

Economic and Social History of the Orient, Vol. 25, No. 3, 1982, p. 309. 
“ ,Parallel Currencies in Von dem Berge, Lukas؛ ٢١١، صشافعي، النقود والبنوك )٤(

CAWM, Münster, Discussion Paper No. 75, 2014, p. 4” ,Historical Prespective. 
 .١١٢، صالمرجع نفسهشافعي،  )٥(
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جدر التنبيه إلى أن عيار النقد الفضي العثماني (محتوى القطعة النقدية من الفضة) لم وي

) غرام إلى ٠.٧٧يكن مستقرfا خلال هذه الحقبة بل تعرض لعدة تخفيضات، وتراجع من (

، بينما حافظت العملة الذهبية على عيار مستقر تقريبfا )١( سنويfا %٨) غرام، بمعدل ٠.٠٠٨٣(

 .)٢() غرام٣.٥(

م)، وفي هذه الحقبة تحولت ١٨٧٩-١٨٤٤هـ/١٢٩٦-١٢٦٠المرحلة الثالثة: خلال ( -٣

الدولة العثمانية إلى نظام المعدنين، فبسبب انهيار قيمة العملة الفضية المحلية واختفائها من 

التداول، وشروط الدول الأوروبية للموافقة على منح القروض، أُجبِرت الحكومة العثمانية على 

، تضمàن هذا الإصلاح إنشاء نظام نقدي جديد م١٨٤٤هـ/١٢٦٠عملية إصلاح نقدي عام القيام ب

موافق للنظام السائد في أوروبا وهو (نظام المعدنين)، وطبقًا لهذا النظام تم اعتماد كل من القرش 

الفضي والليرة الذهبية عملة رسمية ومقياسfا لقيم جميع السلع الأخرى، وكان يمكن تبادلهما 

بنسبة ثابتة: ماْئة قرش فضي لكل ليرة ذهبية، يحتوي كل قرش على غرام واحد من  بحرية

) غرامات من الذهب، وبذلك تحددت نسبة سعر الذهب ٦.٦الفضة، بينما تحتوي الليرة على (

 .)٣( )١٥:  ١إلى الفضة بـ(

م)، ١٩٢٣-١٨٧٩هـ/١٣٤٢-١٢٩٦المرحلة الرابعة: وتمتد هذه المرحلة خلال ( -٤

)؛ وذلك بسبب تراجع أسعار الفضة في Gold Standardلت الدولة إلى (قاعدة الذهب حيث تحو

الأسواق العالمية بشكل مستمر، بحيث أصبح من الصعب إقامة علاقة ثابتة بين النقد الذهبي 

والفضي (الليرة والقرش)، بل إن القرش صار يتداول في الواقع بأقل من قيمته الاسمية. اعتمدت 

، إلا أن النقود الفضية ظلت تلعب م١٨٧٩هـ/١٢٩٦انية الذهب قاعدة نقدية عام لعثمالدولة ا

																																																													
 .٢/٧٤٢، النقود في الإمبراطورية العثمانيةباموك،  )١(
 .١٢٦، صالتاريخ المالي للدولة العثمانيةباموك،  )٢(
 .٣٧٤-٣٧١نفسه، ص رجعباموك، الم )٣(
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دورfا أساسيfا في المعاملات اليومية حتى الحرب العالمية الأولى، ولذلك فإن هذه القاعدة الذهبية 

، ولم تستطع الدولة التحول )١()Limping Standardلم تكن قاعدة تامة بل قاعدة عرجاء (

عندما أصدرت قانون (توحيد المسكوكات)  م١٩١٦هـ/١٣٣٤اعدة الذهب إلا عام بالكامل نحو ق

الذي هبط بالفضة إلى مرتبة النقود المساعدة باحتكار الدولة سكها لحسابها وتقييد قوتها الإبرائية 

 .)٢() قرش ٣٠٠بـ(

ي، وذلك وينبغي التنبيه في النهاية إلى أن الدولة العثمانية خرجت جزئيfا عن النظام المعدن

؛ حيث أصدرت في هذه المدة نقودfا م١٩٢٣حتى انحلال الدولة  م١٨٥٢في فترات متقطعة منذ 

ورقية غير قابلة للصرف بالذهب سميت (القوائم)، ولكن لما كان قبولها اختياريfا، ولم يسبغ 

 .)٣(ئتمانيعليها القانون قوة إبرائية غير محدودة، فإن ذلك لا يعتبر تحولاً إلى النظام النقدي الا

 

 

 

 

 

 

																																																													
“ .The Future of the Limping Conant, Charles A: في معنى القاعدة العرجاء انظر )١(

237-, Vol. 18, No. 2, 1903, pp. 216Political Science Quarterly” ,Standard. 
 .٣٩٩، ٣٩١-٣٨٧باموك، التاريخ المالي، ص )٢(
، ترجمة: سيد محمد محمود، في: النقود لامح العامة لتاريخ السكة العثمانيةالمأوزتورك، مصطفى،  )٣(

 Davison, Roderic؛ ٧٣-٧٠، ص٢٠٠٣العثمانية: تاريخها تطورها مشكلاتها، مكتبة الآداب، القاهرة، 
Essays in Ottoman and ”, in: The First Ottoman Experiment with Paper MoneyH. “

Turkish history, 1774-1923, University of Texas Press, Texas, 1990, pp. 61-64. 
 .٦٧، صالنقود والبنوكوينظر في إمكانية الجمع بين النقود المختلفة واختلاط النظم النقدية: خليل، سامي، 
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 :الأول مبحثال

 النقود والسياسة النقدية

تقوم النقود بعدة وظائف اقتصادية هامة، كما أنها تعتبر مظهرfا من مظاهر سيادة الدولة، 

ولعل سائر مكونات النظام النقدي إنما نشأت لأجل تسهيل قيام هذه النقود بوظائفها، وهذه 

تي كانت متداولة في الدولة العثمانية، وكذلك السياسة التي المبحث معقود لبيان أنواع النقود ال

 اتبعتها الحكومة العثمانية للتحكم في كمية هذه النقود في محيط التداول، وذلك في مطلبين:

 .النقود المتداولة في الدولة العثمانية المطلب الأول:

 .السياسة النقدية العثمانيةالمطلب الثاني: 
 

 في الدولة العثمانية:المتداولة  النقودالمطلب الأول: 

لم يقتصر نطاق التداول النقدي في الدولة العثمانية على النقود المحلية المضروبة باسم 

السلاطين العثمانيين، بل اشتمل على أنواع أخرى من النقود غير العثمانية، منها ما كان نقدfا 

بيfا أوروبيfا وآسيويfا، وهذه الظاهرة لم محليfا ضرب قبل مجيء العثمانيين، ومنها ما كان نقدfا أجن

. )١(تنفرد بها الدولة العثمانية بل كانت ظاهرة عامة في مختلف البلدان والدول في ذلك الزمان

 وثمة عوامل عدة أوجدت هذه الظاهرة في الدولة العثمانية، من أهمها:

اع النقود العثمانية إلا قصور عرض النقود المحلية عن الوفاء بالطلب عليها، فلم تكتمل أنو -١

بعد قرنين من نشأة الدولة كما سيأتي لاحقًا، ثم بعد اكتمالها تعرضت لعدة أزمات أدت إلى 

خروج بعض أنواعها من دائرة التداول، وحتى أثناء اكتمالها فقد كانت كمية النقود لا تفي 

 .)٢(النقص لجبر ذلكبحاجات الاقتصاد، من أجل ذلك كان وجود النقد الأجنبي أمرfا ضروريfا 

																																																													
 .١٢٥؛ باموك، التاريخ المالي، ص١٣٧ص ،نقود مصر العثمانية، الصاوي )١(
 .١٥مانية، صأوزتورك، تاريخ السكة العث )٢(
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تذبذب الثقة بالنقد العثماني بحسب الأحوال والظروف، حيث لم يكن أهل البلاد  -٢

المفتوحة يتقبلون النقد العثماني فورfا بل كانوا يستمرون على تعاملهم بنقودهم المحلية، كما أن 

استعماله تمامfا  عمليات تخفيض عيار النقد العثماني أضعفت ثقة الناس فيه، حتى أنهم عزفوا عن

 .)١(في بعض الأزمنة والبلدان، وتحولوا إلى التعامل بالنقود الأجنبية الأكثر ثباتًا واستقرارfا

حركة التجارة الدولية، فقد كان الميزان التجاري بين البلاد العثمانية وأوروبا يميل  -٣

د الأوروبية إلى أقاليم لصالح العثمانيين، وكان من نتيجة ذلك أن تدفقت كميات كبيرة من النقو

 .)٢(الدولة العثمانية، كلٌّ بحسب ارتباطاته وعلاقاته التجارية

 أما أنواع النقود المتداولة في الدولة العثمانية فهي:

 :المحلية : النقودالفرع الأول

كان العثمانيون يستعملون النقود السلجوقية أثناء تبعيتهم للحكم السلجوقي، واستمر الأمر 

عندما قام الأمير أورخان الغازي بضرب  م١٣٢٦هـ/٧٢٧استقلال إمارتهم حتى عام  كذلك بعد

أي (البيضاء الصغيرة)؛ حيث  )akçe هچ(الآقأول نقد عثماني، وكان من الفضة الخالصة وسمي 

كانت نقدfا صغير الحجم ونادرfا ما كان يسك منه أحجام كبيرة أو فئات أخرى غير فئة الآقجه 

م) ضربت أولى النقود ١٣٨٩-٦٢هـ/٧٩١-٧٦١عهد السلطان مراد الأول ( . وفي)٣(الواحدة

)، ثم تعددت أحجامه وفئاته في عهود السلاطين mangirالنحاسية العثمانية وسميت (منقور 

 م١٤٧٧هـ/٨٨٢. أما أول نقد عثماني ذهبي فقد ضرب في عهد محمد الفاتح عام )٤(اللاحقين

																																																													
، في: من تاريخ الأقطار العربية في العهد النقود في البلاد العربية في العهد العثمانيخليل، ساحلي أوغلو،  )١(

 .١٤٦، صنقود مصر؛ الصاوي، ٢١٧م، ص٢٠٠٠العثماني، إرسيكا، إستانبول، 
 .١٤٦نفسه، ص رجع نفسهالصاوي، الم )٢(
 .٢/٧٩، المجتمع الإسلامي والغرب، ؛ جب وبون٣١، صتاريخ السكةأوزتورك،  )٣(
 .٨٦باموك، التاريخ المالي، ص )٤(
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، فإنه في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي كان يتداول . وهكذا)١()Sultaniوسمي (السلطاني 

في الدولة العثمانية ثلاثة أنواع من النقود المحلية: السلطاني الذهبي والآقجه الفضية والمنقور 

النحاسي، وكانت النقود الذهبية والفضية تتداول بحسب قيمة ما تحويه من المعدن الثمين، أي أن 

ي قيمتها السوقية، أما النقود النحاسية فقد حددت لها الدولة قيمة اسمية قيمتها الاسمية كانت تساو

 .)٢(أكبر من القيمة السوقية لما تحويه من معدن النحاس

وفي القرن السادس عشر توسعت حدود الدولة العثمانية كثيرfا، ودخلت الأقطار العربية 

تعذر على الدولة في ذلك الزمان من العراق حتى الجزائر تحت السيادة العثمانية، وكان من الم

) تجمع تلك الأقطار، ولكنها استطاعت توحيد النقد monetary blocإقامة منطقة نقدية موحدة (

الذهبي المحلي فقط في تلك الأقطار؛ لسببين: لم يكن لتلك الأقطار نقود ذهبية خاصة بها إلا 

ييس النقود الذهبية المتداولة في مصر التي كانت تصدر النقد (الأشرفي) المملوكي، كما أن مقا

، وأطلق على النقد الذهبي العثماني )٣(حوض البحر المتوسط في ذلك الوقت كانت موحدة

 .)٤()Şerifiالمضروب في مصر (الشَّريفي 

أما النقود الفضية والنحاسية الموجودة قبل الفتح العثماني فقد سمحت الدولة ببقائها 

بعض التعديلات في الشكل والعيار؛ ففي مصر استمر سك النقد وتداولها في كل بلد مع إدخال 

، وفي )٥( )Paraه ارپال) مع تغيير اسمه إلى (Medinالفضي المملوكي المعروف بـ(الميدي 

																																																													
 .١١٦، ترجمة: سيد محمود، صالمسكوكات العثمانيةآيقوت، شوقي نزيهي،  )١(
 .١٢٣، ٨٧باموك، التاريخ المالي، ص )٢(
)٣( Pamuk (2009) op. cit., p. 392. 
 .٢١الصاوي، نقود مصرالعثمانية، ص )٤(
) محرف من المؤيدي نسبة إلى السلطان المملوكي (أبو النصر المؤيدي) الذي قام بضرب هذا لفظ (الميدي )٥(

؛ ٨٤، صنقود مصر العثمانيةالنقد، أما (الباره) فهي فارسية الأصل وتعني القطعة. [انظر: الصاوي، 
 .]١١٤، صتاريخ النقود الإسلاميةوالمازندراني، 
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الفضي، وفي الشام ضربت النقود الفضية  )١()Shahiالعراق وما حوله كان يسك (الشاهي 

) وهو نقد فارسي Lariرة والخليج ضرب (اللاري بأنواعها: الآقجه والباره والشاهي، وفي البص

و(الآقجه  )٢( )Nasriفضي، وفي المغرب العربي ضربت عدة عملات فضية أبرزها: (النصري 

وقد تعرضت هذه النقود الفضية جميعfا لاضطراب في قيمتها، وتم تخفيض عياراتها  .)٣(المربعة)

تخفيض، وأصبحت من الصغر والرقة عدة مرات، ونالت (الآقجه) النصيب الأكبر من هذا ال

بمكان دفع الحكومة إلى إدخال معادن أخرى غير الفضة في سكها، ثم اختفت من التداول 

بسبب توالي عمليات تخفيض العيار، بحيث أصبحت قيمتها  م١٦٤٠منتصف القرن السابع عشر 

ي إسطنبول. كما غابت تافهة جدfا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى سك (البارة) المصرية وتداولها ف

النقود النحاسية من التداول في القرن السابع عشر، بسبب انخفاض قيمة العملات الفضية وعدم 

الحاجة إلى نقود أقل قيمة منها لإجراء المعاملات الصغيرة، إلا أن الحكومة بسبب شح النقود 

وكذلك توقف م) إلى إصدار عدة فئات من النقود نحاسية. ١٦٩١-٨٨الفضية عمدت خلال (

إنتاج النقود الذهبية أواخر القرن السابع عشر بسبب المشكلات والأزمات التي لحقت بالاقتصاد 

 .)٤(العثماني في ذلك القرن

حاولت الدولة العثمانية عدة مرات خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر إصدار نقد 

إصدار مجموعات نقدية جديدة، من جديد، ولم تنجح محاولاتها إلا أواخر القرن، حيث قامت ب

)، و(الباره) بأحجام وفئات متعددة، ومن الذهب: Zolota)، و(الزãلوطة Guruşالفضة: (القرش 

																																																													
إلى الشاه أي الملك، فيكون معنى هذا النوع من النقود: النقد  كلمة (الشاهي) فارسية وتعني المنسوب )١(

 .]١٤٧، صتاريخ النقود الإسلاميةالملكي. [انظر: المازندراني، 
م) رابع ملوك دولة الموحدين في المغرب ١٢١٣هـ/٦١٠نسبة إلى الناصر لدين االله الموحدي (ت:  )٢(

 ]٧/١٤٥م، ٢٠٠٢ر العلم للملايين، بيروت، ، داالأعلامالأقصى والأندلس. [الزركلي، خير الدين، 
 .٢٢٨-٢١٧ساحلي أوغلو، النقود في البلاد العربية، ص )٣(
 .٤١؛ أوزتورك، تاريخ السكة العثمانية، ص٢٧٤-٢٤٥باموك، التاريخ المالي، ص )٤(
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) أي ذات الطغراء؛ لأن الطغراء السلطانية ضربت عليها، و(الزنجيرلي Tuğralı(الطغرالي 

Zincirli)نْدق ) أي ذات السلسلة؛ لأن دائرها كان مسننًا كالسلسلة، وhالفFındık نسبة إلى (

)، و(زِرِ Cedit İstanbulمدينة البندقية؛ لأنه كان تقليدfا لنقودها الذهبية، و(جديد إسطنبول 

) أي الذهب المحبوب، وغير ذلك من العملات الذهبية التي كانت zer-i mahbûbمحبوب 

 .)١(تتفاوت في محتواها الذهبي وقيمتها

تعدد المناطق النقدية في الدولة، واحتفظ كل إقليم بنقده  واستمر خلال القرن الثامن عشر

الخاص الذي يختلف عن الأقاليم الأخرى، مع ملاحظة أن القرش الفضي الجديد شاع استخدامه 

. وبقي الوضع كذلك (تعدد )٢(في البلقان والأناضول والعراق والشام، ثم بعد ذلك بوقت في مصر

يارات النقد من منطقة لأخرى، تداول النقود القديمة المناطق النقدية، واختلاف أوزان وع

عندما قام السلطان عبد المجيد الأول بعملية الإصلاح النقدي،  م١٨٤٤والجديدة معfا) حتى عام 

فوحد العملة المحلية في الأراضي العثمانية، وتم اعتماد الليرة الذهبية، والقرش الفضي، والباره 

كل في سكها)، كلٌّ بعدة فئات، والتزمت الدولة بهذه المجموعة النحاسية (ولاحقًا استخدم الني

وقد أثر ذلك إيجابfا على استقرار محيط التداول، وزادت الثقة بالعملة  .)٣(النقدية حتى انحلالها

 تعامل بالنقود الأجنبية المختلفة.المحلية، وقل ال

فقد بدأت ، أو (قوائم الأسهم)، وكانت تسمى (القوائم النقدية) أما النقود الورقية العثمانية

عجز الميزانية  في مسعىf منها للتخفيف منفي القرن التاسع عشر الدولة العثمانية بإصدارها 

فائدة بكانت الدفعة الأولى من هذه الأوراق ذات طبيعة مزدوجة؛ فقد كانت سندات  .الضخم

ات، وكان انتشارها ) وفي نفس الوقت وسيلة للتبادل وتسوية المدفوع%١٢-٦سنوية ثابتة (

																																																													
 .١/٦٦٥؛ كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية، ٣١٠-٢٩٤، صالمرجع نفسهباموك،  )١(
 .٣٣٩-٣١٨، صنفسه المرجعباموك،  )٢(
 .٨٢-٧٣، صالسكة العثمانيةأوزتورك،  )٣(
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وقبولها محدودfا بالعاصمة اسطنبول ولم تنتشر في باقي الولايات ولم تنجح تجربتها فيها، أما 

. هذه الأوراق النقدية أصدرتها )١(الدفعات التالية من هذه القوائم النقدية فكانت بلا فائدة سنوية

م) والثانية: خلال ١٨٦٣-١٨٤٠الحكومة العثمانية في ثلاث حقب: الأولى: ما بين عامي (

وكانت  .)٢( م)١٩١٤م) والثالثة: خلال الحرب العالمية الأولى (١٨٧٩-١٨٧٨الحرب الروسية (

وإلغاء التعامل بها كلية بعد انجلاء الأزمة المالية، ولم  الدولة تقوم باسترداد هذه الأوراق النقدية

ات ألمانية، وغُطيت جزئيfا تكن مغطاة بالذهب سوى الدفعة الأخيرة التي أصدرت بضمان سند

 .)٣(بالذهب مع تعليق إمكانية صرفها به إلى ما بعد ثماني سنوات

وهناك نوع آخر من النقود الورقية (القوائم) كان يصدره البنك العثماني السلطاني ابتداء 

وهو بنك تجاري خاص مملوك لمستثمرين إنجليز وفرنسيين منحته الدولة العثمانية  ،م١٨٦٣من 

بحيث لا يمكن للحكومة نفسها أن تصدر أوراقًا نقدية إلا  ،ازfا حصريfا لإصدار النقود الورقيةامتي

، هذه النقود الورقية كانت قابلة للصرف بالذهب عند )٤(بالاتفاق مع هذا البنك وإذنه لها بذلك

لى الأقل تقديمها للبنك المصدر وفق التعهد المكتوب على الورقة، وكان البنك ملزمfا أن يحتفظ ع

بكمية من الذهب تعادل ثلث قيمة ما يصدره من الأوراق النقدية، وكان البنك يحتفظ بنسبة أكبر 

كان تداول النقود الورقية  من الثلث نظرfا لحداثة التجربة وقلة ثقة الناس بهذه النقود الورقية.

م المدن التجارية في إستانبول وإزمير، وهما أهفي بداية أمرها مقصورfا على  (القوائم) بنوعيها

 ؛كانت كبار التجار الذين يتعاملون بالمبالغ الكبيرة بإصدار هذه النقود لأن الفئة المستهدفة؛ الدولة

																																																													
)١( 64-p. 61p ”,The First Ottoman Experiment with Paper MoneyDavison, “. 
 .١٦١-١٥٦م، ص١٩٥٨، شركة الطباعة والتجارة، بغداد، تاريخ النقود العراقيةالعزاوي، عباس،  )٢(
 .١/٦٥٤كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )٣(
)٤( Ottoman financial integration with Europe: foreign loans, the “ Eldem, Edhem,

, vol. 13, No. 3 ,European Review ,”Ottoman Bank and the Ottoman public debt
2005, pp. 437-439. 
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فلم ينتشر التعامل بالأوراق النقدية؛ لعدم وجود فروع للبنوك الولايات والأقاليم الأخرى أما في 

. وفي أواخر القرن التاسع عشر نبول وإزميرإستاد المعاملات كما هو الحال في عقُّولعدم تَفيها 

وأوائل القرن العشرين انتشرت فروع البنك العثماني في أرجاء الدولة مع بقاء إمكانية التحويل 

 .)١(إلى ذهب مقصورة على الفرع الرئيسي في العاصمة

س ومع انتشار هذه النقود في أرجاء الدولة ظهرت فتاوى العلماء وإجابتهم على أسئلة النا

حول هذه النقود وهل يجري فيها الربا؟ وهل لها حكم النقود بالنسبة للزكاة؟ بداية لم يظهر لدى 

 ،إلا من بعض العلماء ،للاصطلاح على ثمنية تلك الأوراق أو منعñ غالبية العلماء معارضةٌ

يجوز فلا يصح قياسها على الفلوس ولا  ،ها في ذاتهامhوãقَبدعوى تفاهة قيمة الأوراق وعدم تَ

م) في ١٨٨٤هـ/١٣٠١واني (ت: رÉاتخاذها أثمانًا، ومن ذلك ما ذكره العلامة عبد الحميد الشُّ

يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه ... ": لابن حجر أوائل كتاب البيع حاشيته على التحفة

سلاطين هذا الزمان من الورق المنقوشة بصور مخصوصة، الجارية في المعاملات كالنقود 

ية، هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عçرÉض تجارة) تجب زكاته عند الثمن

تمام الحول والنصاب، وحاصل الجواب: أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير 

المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه؛ فإن من شروط المعقود عليه ثمنًا أو مiثمàنًا أن 

ل عرفًا في حال الاختيار، موåتَون له في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعfا بحيث تقابل بمiيك

والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها للمعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها 

 ولا تقابل بمال، منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم، أو مiسhح منها رقمñ لم يعامل بها

																																																													
)١( rking ” WoOttoman Empire during the Classical Gold Standard Era,Tunçer, Ali, “

Papers 14, Department of Economic and Social History, Cambridge University, 
The Bank Notes of the Imperial Ottoman , “Christopher; Clay, 20-2013, pp. 14

8.11-1993, pp. 101 ,9 .Vol ,New Perspectives on Turkey” 1876,-Bank, 1863 
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 .)١( ..."نعم، يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها 

م) في ١٩٢٠هـ/١٣٣٨وقد بين خطأ ما ذهب إليه الشرواني العلامةُ التَّرÉمçسhيã (ت:

اختلف المتأخرون في الورقة "حاشيته على شرح مقدمة بافضل عند الكلام على زكاة العروض: 

خ سالم بن سiمçير والحبيب عبد االله بن سiمçيط: أنها من قبيل الديون المعروفة بالنوط، فعند الشي

نظرfا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها، وعند الشيخ محمد الإنبابي 

والحبيب عبد االله بن أبي بكر: أنها كالفلوس المضروبة، والتعاملُ بها صحيحñ عند الكلِّ، وتجب 

وراق من النقود عند الأولين زكاة عين، وتجب زكاة التجارة عند الآخرين زكاة ما تضمنته الأ

 في أعيانها إذا قصد التجارة، وأما أعيان الأوراق التي لم يقصد بها التجارة فلا زكاة فيها باتفاق

iإلى أن قال: وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني م ...çي التحفة في شِّح

لاً ائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقًا، وجزمه بعدم وجوب الزكاة، معلِّأو

عدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة منها وأنها كحبåتَيÉ بiـر£، هذا غير صحيح؛ لأنها 

من النقود ذاتُ قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع، على أنك قد علمت أن القصد ما دçلَّت عليه 

المقدرة، فلا يتمã تعليله، فتنبه لهذه المسألة، فإن التجار ذوي الأموال يتشبثون بما صدر من 

iالمçي المذكور رحمه االله تعالى، ويمتنعون من إخراج الزكاة، وهذا جهل منهم وغرور، شِّح

iوالمçفي أمثال هذه ي قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص£، فلا يؤخذ بقوله والاحتياط شِّح

المسألة مما هو متعين؛ لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجiهåال ومن تمكَّن حب الدنيا في 

 .)٢( "قلبه ...

																																																													
، في كتاب: حواشي تحفة المحتاج، حاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاج الشرواني، عبد الحميد، )١(

 .٤/٢٣٨م، ١٩٣٨هـ/١٣٥٧المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 
، دار فضلاب مقدمة حجر ابن العلامة شرح على الفضل ذي وهبةمالتَّرÉمçسhيà، محمد محفوظ بن عبد االله،  )٢(

 .٥/٢٠٩م، ٢٠١١هـ/١٤٣٢، ١المنهاج، جدة، ط
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فإن غالبية العلماء الذين أجازوا التعامل بهذا الأوراق النقدية واشتهر  ،وعلى كل حالٍ

د ذلك في إجراء أحكام النقد الشرعية ) اختلفوا بعnoteاسمها بالنوط تعريبfا للكلمة الإنجليزية (

iعليها وأبرزها: الزكاة، والربا. وقد كان العلماء في ذلك الوقت مhين لحقيقة هذه الأوراق درك

لما يساوي قيمتها من الذهب أو الفضة التي تتعهد جهة الإصدار  لةٌمثِّومi نائبةٌ وأنها نقودñ ،النقدية

الأوراق النقدية قد ينظر إلى ما تمثله من ذهب أو فضة  بصرفها عند الطلب، لذلك قالوا: إن هذه

فهي بذلك سندات بديون، وقد ينظر إلى أنها نقود اصطلاحية كالفلوس، أي أشياء اتخذها الناس 

نقودfا من غير الذهب والفضة من غير نظر إلى قيمتها الذاتية، فحكمها حكم العروض التجارية، 

ت ديونًا فإن زكاتها تكون رçبِإذا اعتُسب جهة النظر، أولاً: الأحكام الشرعية بح وفرعوا على ذلك

عند الحنفية والحنابلة: لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية وإن بلغت نصابfا  على النحو التالي:

حتى يقبض قيمتها ذهبfا أو فضة فيزكيها لما مضى من السنين؛ لأنها دين قوي حال مرجو 

عند قبض قيمتها لسنة واحدة فقط؛ لأن الذهب والفضة لدى البنك  الأداء. وعند المالكية: يزكيها

ليسا ثمن لبضاعة محتكر ولا مدير وإنما هي للقرض أقرب، فما لم تصرف ذهبfا أو فضة فلا 

؛ لأنها دين قوي حال مرجو زكاة فيها. وعند الشافعية: تجب زكاتها كل حول إن بلغت نصابfا

بدفعها في الزكاة لمستحقها، إلا بعد أن يقبض قيمتها من  وعند الجميع لا تبرأ الذمة الأداء،

أما بيعها ببعضها متماثلة أو متفاضلة فإنه لا يجوز لأنه بيع دين بدين،  .)١(الذهب أو الفضة

وكذلك بيعها بعرض في الذمة، ولا يجوز شراء الذهب والفضة بها لأنها دين فانتفى شرط 

تبرت أثمانًا اصطلاحية فهي كالفلوس الرائجة وحكمها في إذا اعثانيfا:  .)٢(التقابض في المجلس

																																																													
 جامعة ،الإسلامية والدراسات الشريعة مجلة ،الإسلامي الفقه في وأحكامها العملة جاسم، عجيل النشمي، )١(

؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح ٣٣٠-٢٥٩ص م،١٩٨٨/هـ١٤٠٩ ،١١ عدد ،٥ مج الكويت،
 .٢٣/٢٣٨(زكاة)، 

 .٣١٨، ٣١١النشمي، المرجع نفسه، ص )٢(
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لم يبطلها الحاكم، وكان  الزكاة حكم العروض التجارية، فإذا كانت هذه النقود الورقية رائجةً

 iالشخصiيhمسiكها للمçلَعاملة بها (للبيع والشراء) لا للقنية، ومçا (بحسب  كfمنها ما قيمته نصاب

الطلب) فإنه يزكيه زكاة عروض التجارة، وهذا معنى قولهم:  المعدن الذي تصرف إليه عند

أما بالنسبة لجريان الربا فيها، فإن غالبية  .)١( (كونها أثمانًا رائجة بمنزلة كونها سلعfا للتجارة)

فعند الحنفية يجوز بيعها ببعضها  ة؛ لأنها بمنزلة العروض التجارية،وا عنها الربويفَالفقهاء نَ

ل الإمام أبي حنيفة والقاضي أبي يوسف، وذهب محمد بن الحسن إلى منع وهو قو ،متفاضلة

ن نسيئة فقالوا: لا بد من قبض أحد البدلين؛ لأن الأثمان عندهم لا تتعيå االتفاضل فيها، أما بيعه

فيلزم عند عدم القبض الافتراق عن دين بدين. وأما المالكية فقد تعددت الأقوال عندهم:  ،بالتعيين

الكراهة والإباحة، والمعتمد كراهة بيعها ببعضها متفاضلة أو نسيئة. وأما الشافعية فلا الحرمة و

قية ولا مطعومات. وأما لْ؛ لأنها ليست أثمانًا خَجÉرiم لم تَأيجري فيها الربا مطلقًا سواء راجت 

المذهب، وهو  نافقةًكانت أنه لا يجري فيها الربا ولو  :الحنابلة فقد اختلفوا على قولين: الأول

. وبعد هذا الإيجاز لأقوال فقهاء المذاهب الذين كانوا موجودين )٢(يجري فيها لأنها أثمان :والثاني

 وقت ظهور الأوراق النقدية السندية أو الممثلة، أنقل فيما يلي طائفة من نصوصهم:

الذي يظهر أن الورق هذا و" :م)١٩٣٨هـ/١٣٥٧الحنفية: يقول الشيخ أحمد الزرقا (ت: -١

الآن بالورق السوري الرائج في بلادنا الآن، ونظيره الرائج في البلاد الأخرى،  لنقدي المسمىا

هو معتبر من الفلوس النافقة، وما قيل فيها من الأحكام السابقة يقال فيه؛ لأن الفلوس النافقة هي 

ل ما كان متخذًا من غير النقدين، الذهب والفضة، وجرى الاصطلاح على استعماله استعما

																																																													
 ،٣ العدد ،الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة مجلة ،الورقية النقود أحكام للطيف،ا عبد محمد الفرفور، )١(

 .١٧٢٥ص م،١٩٨٧/هـ١٤٠٨ ،٣ الجزء
 الفكر دار ،الإسلامي الاقتصاد في النقدية الأوراق أحمد، حسن،؛ ٣٠٦-٢٩٣النشمي، مصدر سابق، ص )٢(

 .١٩٢-١٨٦، صم١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ،١ط دمشق، المعاصر،
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النقدين، والورق المذكور من هذا القبيل، ومن يدعي تخصيص الفلوس النافقة بالمتخذ من 

 .)١("المعادن فعليه البيان

ه في فتاوام) ١٨٨٢هـ/١٢٩٩المالكية: يقول مفتي المالكية الشيخ محمد ابن عليش (ت: -٢

ي فيه ختم السلطان ما قولكم في الكاغد الذ"المسماة (فتح العلي المالك) جوابfا على السؤال: 

فأجاب بما  "ويتعامل به كالدراهم والدنانير، هل يزكى زكاة العين أو العرض أولا زكاة فيه؟

الحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول االله: لا زكاة فيه؛ لانحصارها في "نصه: 

دير، ض المiرÉعم وأصناف مخصوصة من الحبوب والثمار والذهب والفضة، ومنها قيمة عçالنَّ

ي ذلك أن الفلوس النحاس ض المحتكر، والمذكور ليس داخلاً في شيء منها، ويقو{رÉن عçمçوثَ

المختومة بختم السلطان المتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن ذلك ... والحاصل أن 

رة ثمنًا أو الكواغد التي يتعامل بها في بعض البلاد كالدراهم والدنانير، إن استعملت في التجا

مثمنًا زكيت زكاة عروضها، بشرط أن يتوفر فيها شروط زكاة العرض، وإن لم تستعمل كذلك 

، فإن أصلها عروض كالكواغد جرى فلا زكاة فيها، وذلك ما يقتضيه تسويتها بالفلوس النحاس

اب التعامل بها أثمانًا للأشياء كما يتعامل بالدينار والدرهم ... وظاهرñ أن السؤال والجو

iمفروضان في الكاغد الذي يتعامل به في غير التجارة كالمåخر أو المستعمل في حوائجه د

المستهلكة أو المقتناة، فإنه لا زكاة فيه على المشهور مطلقًا، لا زكاة عين ولا زكاة عرض، أما 

لشيخ ويقول ا .)٢("إذا تعومل به في التجارة فيزكي زكاة العرض بشرطه كالفلوس الجدد كما تقدم

الورق النقدي وهو المسمى بالبنكنوت التعامل "م): ١٩٣٣هـ/١٣٥٢محمود خطاب السبكي (ت:

 به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته فيملك قيمته دينًا على البنك، والبنك مليء مقر مستعد للدفع

																																																													
 .١٧٤م، ص١٩٨٩هـ/١٤٠٩، ٢، دار القلم، دمشق، طشرح القواعد الفقهيةد، الزرقا، أحم )١(
 .١/١٦٤، دار المعرفة، د.ت، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالكابن عليش، محمد بن أحمد،  )٢(
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 .)١("حاضر، ومتى كان المدين بهذه الاوصاف وجبت زكاة الدين في الحال

م) في حاشيته السابقة ما ذهب إليه ١٩٢٠هـ/١٣٣٨ي (ت:سhمçرÉص العلامة التَّخَّالشافعية: ل -٣

م) في رسالته (القول المنقح ١٨٩٢هـ/١٣١٠شيخه العلامة أبو بكر بن محمد شطا (ت: 

جمع شيخنا رحمه "النوط)، يقول:  بورق يتعلق فيما الزكاة ووجوب التعامل المضبوط في جواز

نقل إفتاءاتهم ما ملخصه: إن الأوراق المذكورة لها جهتان: الأولى جهة االله بين كلامهم فقال بعد 

 حاصله تفصيل ففيها تضمنته بما المعاملة قصدت فإذا أعيان، جهة الثانية ما تضمنته من النقدين،

 الذمة فى بنقد عرض شراء قبيل من كان بها المعاملة فى الغالب وهو به عين اشتريت إذا أنه

 النوط لذلك الواضع الحاكم من تضمنته ما لتسلم هو إنما للبائع النوط ورقة وإعطاء جائز، وهو

 الأوراق بيعت فإن التجارة. عرض العين تلك وصارت صحå التجارة بذلك قصد وإذا نُوàابه، أو

 كانت بأعيانها المعاملة قُصدت باطل. وإذا وهو الدين قبيل من كان متفاضلاً أو متماثلاً بمثلها

 كالنحاس قيمة وذات بها منتفع لأنها ببعض؛ بعضها وبيع بها البيع فيصح ضروبةالم كالفلوس

 نعتبر أنا الجمع هذا وحاصل فيها. التجارة زكاة ها وتجبتhيåنhبِ تجارة عرض وتصير المضروب،

 كلٍّ على ويترتب أعيانها، يقصد أن وإما الأوراق تضمنته ما يقصد أن فإما المتعاملين، قصد

 المقصود أن بالضرورة يعلم لأنه الأولى هو الأولى جهة وترجيح قال: الآخر. كامأح غير أحكام

 لا المتعاقدين إن يقال لا ذواتها، لا الأوراق تضمنته مما المعلوم القدر هو إنما المتعاقدين عند

 على واضعها اصطلاح شاع لما نقول لأنا المقدر النقد هو منها المقصود أن بألسنتهم يصرحون

 ذلك على ويترتب التصريح، منزلة ذلك نزل عليه المصطلح الوجه على بها التعامل ثروك ذلك

 الدين قبيل من لأنها زكاتها؛ عليه وجبت نصابfا وكانت كاملاً حولاً عنده وبقيت لو اشتراها أنه

																																																													
 ،السبكية المحمودية المكتبة ،الحق الدين إلى الخلق إرشاد أو الخالص الدينالسبكي، محمود خطاب،  )١(

 .٨/١٤٨م، ١٩٧٧ هـ/١٣٩٧
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 فى يخرجه ما يبين ولم االله، رحمه شيخنا كلام من نقله أردت ما انتهى الزكاة. فيه تجب وهو

 المكتوب صورة أن المشهور لأن فضة يخرجها أن فضة، والظاهر أو ذهب هو هل عنها ةالزكا

 بذل ما بحسب يخرجها أن أنه ويحتمل الدنانير، لا والريالات الربابى من الدراهم قيمة فيها

 االله، رحمه الشيخ كلام من المتبادر هو وهذا فضة، أم ذهبfا كان سواء عنها عوضfا أولاً للحاكم

 تملك أو إياها شخص أعطاه كأن فيها العوض إعطاء غير من حصلها فيمن هذا على يبق ولكن

ويقول الشيخ أحمد الحسيني  .)١("علمأ واالله يبعد، لم حينئذ بالتخيير قيل ولو بشرطه، منها لقطة

فمتى علمت "م) بعد كلامه على حقيقة الأوراق النقدية وتكييفها القانوني: ١٩٤٥هـ/١٣٦٤(ت: 

المعاملة "، ثم قال: "م يبق عندك شك ولا ريب في أن ورقة البنكنوت هي سندات ديونما تقدم ل

 .)٢("بهذه الأوراق إنما تتخرج على قاعدة الحوالة

م) في فتاواه ١٩٥٦هـ/١٣٧٦عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت: قال الشيخ الحنابلة:  -٤

الأنواط ليست بنفسها ذهباً ولا فضة،  أنå د)أح لِّم لكُلhر وعiفحيث تقرå"المسماة (الفتاوى السعدية): 

 ن القولُيåعçوأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن، تَ

بأنها بمنزلة العروض وبمنزلة الفلوس المعدنية، وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة 

ما في هذا القول من التوسعة على الخلق، والمشي والقبض في المجلس أو عدمه، ومع  ،والنقص

على أصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة، ونفي الحرج، وتوسيع ما يحتاج غليه الخلق 

 .)٣("في عاداتهم ومعاملاتهم
 

																																																													
 .٥/٢٠٩الترمسي، موهبة ذي الفضل،  )١(
، مطبعة كردستان العلمية، الأوراق أموال زكاة حكم بيان في المشتاق بهجة ،أحمد بنبك  أحمد الحسيني، )٢(

 .٧١، ٦٨ص م١٩٠٨هـ/١٣٢٩القاهرة، 
م، ١٩٨٢هـ/١٤٠٢، ، مكتبة المعارف، الرياضالفتاوى السعديةالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  )٣(

 .٢٣٥ص
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 :الأجنبية: النقود الفرع الثاني

وكان أهمها هو  ظهرت النقود الأجنبية في محيط التداول في الدولة العثمانية منذ نشأتها،

الصادرة عن مدينة البندقية، وكان العثمانيون يسمونها بأسماء  )١()Ducatالقطعة الذهبية (الدوقة 

و(شريفي بندقي). ومن العملات  )٢()yaldız altınıأخرى مثل: (الإفرنجية) و(يالديز آلتوني 

تقليد لـ(دوقة) البندقية،  الأجنبية المتداولة أيضfا (الدوقة) الذهبية لمملكة المجر والنمسا وهي

)، engürüsiye) أي الذهب المجري، و(أنغوروسية Macar altınıوكانت تسمى (مجر آلتوني 

الذهبي لمدينة فلورنسا الإيطالية. كما انتشرت النقود الذهبية  )٣()Florinومنها كذلك (الفلوري 

لك لوجود صورة التاج ) التي كانت تسمى محليfا (الأكرونة) وذscudoEالإسبانية (إسكودو 

. وبقيت هذه العملات منتشرة بكثرة حتى إصدار الدولة العثمانية )٤() عليهاCrownالملكي (

مجموعة من العملات الذهبية المحلية بداية القرن الثامن عشر، أقل جودة من العملات الأجنبية، 

اكتنازها، أو التعامل بها الأمر الذي قلل من التداول المحلي للعملات الأجنبية ودفع الناس إلى 

، وهذا مصداق ما يعرف بـ(قانون جريشام) الذي ينص على النقد الجيد )٥(في التجارة الخارجية

من محيط التداول، والنقد الجيد هو الذي لا يكاد يوجد فرق بين قيمته السوقية  يطرد النقد الرديء

																																																													
؛ لأنه ضiرِب على أحد وجهيها تصويرñ للدوق جاثيfا ) وهو الأميرDukeوتعني النقود المنسوبة إلى الدوق ( )١(

“ ,The Ducat: Once an Pond, Shepard. [على ركبتيه أمام القديس مرقص أثناء مراسيم التتويج
, of the Business Historical SocietyBulletin ”, Important Coin in European Business

Vol. 14, No. 2, 1940, p. 18 ،مجلة الدارة، الرياض، الدوكات الذهبية البندقية؛ النبراوي، رأفت ،
 ]٩٢، ص٤، العدد ١٧السنة 

 ٢/٨١، المجتمع الإسلامي والغربوتعني النقود المطلية بالذهب إشارة إلى قيمتها العالية [جب وبون،  )٢(
 المحقق: أحمد إيبش في الهامش] تعليقات

نسبة إلى زهرة (الزنبقة) لوجود صورة للزنبقة مضروبة على أحد وجهي هذه العملة، ولا بد من التنبيه  )٣(
على أنه قد شاع تسمية (دوقة) البندقية و(السلطاني) العثمانية بالـ(فلوري) كذلك، فالفلوري يقصد به: النقد 

 ]١٣٠و الفلورنسي. [العزاوي، تاريخ النقود العراقية، صالذهبي العثماني أو البندقي أ
 . ٨١، صالمجتمع الإسلامي؛ جب وبون، ١٥٥-١٤٨، صنقود مصر العثمانيةالصاوي،  )٤(
 .٣٠٩-٣٠٧باموك، التاريخ المالي، ص )٥(
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ية على أنه نقد)، أما النقد الرديء فهو (أي الاستعمالية كسلعة من السلع) وقيمته الاسمية (التبادل

النقد الذي تقل قيمته السوقية بشكل ملحوظ عن قيمته الاسمية، وهذا بسبب أن كمية المعدن 

 الثمين فيه أقل من الكمية الموجودة في النقد الجيد.

أما النقود الفضية الأوروبية فقد تأخر رواجها في الدولة العثمانية حتى منتصف القرن 

س عشر، ثم أخذت تنتشر في أقاليم الدولة نتيجة لتدني قيمة (الآقجه) العثمانية، وغياب الساد

مضاعفاتها (أي النقود الفصية الكبيرة) اللازمة لإجراء كثير من المعاملات اليومية التي كانت 

ة، ى بالعملة الذهبيسوåقيمتها كبيرة بحيث يصعب تسويتها بالآقجات المفردة ولكنها أقل من أن تُ

فحلت النقود الأوروبية محل العثمانية لأنها أكبر حجمfا وقيمة، وأكثر استقرارfا، فلما ظهر القرش 

åمن انتشار النقود الأوروبية خاصة في المناطق  العثماني الجديد أواخر القرن السابع عشر حد

 .)١(القريبة من إستانبول

) الذي كان يسمى محليfا Dutch daalderومن أهم هذه العملات كان القرش الهولندي (

) بالتركية؛ لوجود نقش لصورة أسد عليه، كما أطلق عليه في arslanıبالأسدي أو (أرسلاني 

. وكذلك عملة )٢(بعض المناطق (أبو كلب) حيث اعتبرت الصورة المنقوشة صورة كلب لا أسد

و مدفع) لأن أعمدة ) الإسبانية، التي عرفت محليfا باسم (أبEight Realesالـ(ثمانية ريالات 

. كما شاع أيضfا استعمال )٣(هرقل المنقوشة على ظهر العملة توهم السكان المحليون أنها مدافع

 Maria) المنقوش عليها صورة إمبراطورة النمسا (ماريا تريزا Thalerالعملة النمساوية (تالير 

Theresaا لسك القرش العثمfاني عام )، حتى إن الدولة العثمانية اتخذته معيار

																																																													
 .٣٠٩، ٢٧٢، ١٣٨، ١٣٠نفسه، ص رجعباموك، الم )١(
 .١٩٠نفسه، ص رجعباموك، الم )٢(
)٣( A Dictionary of Numismatic Names: Their Official and Popular “ Frey, Albert,

, Vol. 50, 1916, p.2American Journal of Numismatics,” Designations. 
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) Kara Kuruş، وقد عرف (التالير) محليfا بعدة أسماء، مثل (قره قرش )١(م)١٦٨٧هـ/١٠٩٩(

في الأناضول، وتعني القرش الأسود تمييزfا له عن العملات الذهبية الأجنبية التي كانوا يسمونها 

 ، وعرف كذلك بـ(أبي شوشة) في بلاد المشرق)٢( )kızıl kuruşالقرش الأحمر (قزل قرش 

العربي، نسبة إلى الشوشة وهي شعر الرأس الطويل؛ وذلك لبروز شعر الإمبراطورة (ماريا 

، و(أبو طاقة) في مصر؛ لمشابهة النقش الموجود على الوجه )٣(تريزا) في الصورة المنقوشة

 .)٤(الآخر للعملة للنوافذ ذات المصبعات الحديدة الشائع استخدامها في مصر

 النقدية للدولة العثمانية:المطلب الثاني: السياسة 

السياسة النقدية عبارة عن إجراءات تتخذها السلطات النقدية في الدولة من أجل التحكم 

، وفي ظل النظم النقدية المعدنية يتحدد حجم )٥(في كمية النقود المتاحة للتداول (عرض النقود)

توقف على: الإنتاج المحلي المعروض النقدي بشكل آلي تبعfا للرصيد المتوفر من المعدن، وذلك ي

لذلك المعدن (المناجم)، وواردات الدولة وصادراتها منه، وحجم الطلب على المعدن للأغراض 

. ولكن هذا لا ينفي وجود دور للدولة في إدارة العرض النقدي، فلها دور مهم في )٦(غير النقدية

ضمان حرية السك والصهر الحفاظ على شروط النظام، كتحديد وزن الوحدة النقدية وعيارها، و

والصرف بالذهب، وحرية الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى قدرتها على التأثير على محددات 

 .)٧(العرض السابقة

																																																													
 .٣٧السكة العثمانية، ص؛ أوزتورك، ٨٠، صالمجتمع الإسلاميجب وبون،  )١(
 .٣٧نفسه، ص رجعأوزتورك، الم )٢(
، ١٢و ١١، العددان ٢٩، مجلة العرب، الرياض، المجلد )١٩العرب ( معجم أسماءالجاسر، حمد،  )٣(

 .٧٧٧م، ص١٩٩٤هـ/ ١٤١٥
 .١٦٩، صنقود مصرالصاوي،  )٤(
 .١١٧م، ص١٩٨٠، الدولي للبنوك الإسلامية، الاتحاد السياسات الاقتصادية في الإسلامعفر، محمد،  )٥(
 .١٢٤، صشافعي، النقود والبنوك )٦(
 .٨٤، صنوكالنقود والبخليل،  )٧(
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 ): النقود المتداولة في الدولة العثمانية٩الجدول (

 النقود الأجنبية النقود المحلية
 الذهبية

 )Ducat(الدوقة  )Sultani(السلطاني 
 )yaldız altını(يالديز آلتوني  )Şerifiريفي (الشَّ

 شريفي بندقي )Tuğralı(الطغرالي 
 )Macar altını(مجر آلتوني  )Zincirli(الزنجيرلي 

 )engürüsiye(أنغوروسية  )Fındık(الفhنْدق 
 )Florin(الفلوري  )Cedit İstanbul(جديد إسطنبول 

 )Escudo(إسكودو  )zer-i mahbûb(زِرِ محبوب 
 الفضية

 )Dutch daalderالقرش الهولندي ( )akçe هچ(الآق
 ) أو أبو كلبarslanı(أرسلاني  )Paraه ارپال(

 ) أو أبو مدفعEight Reales(ثمانية ريالات  )Shahi(الشاهي 
 ) أو أبو شوشةThaler(تالير  )Lari(اللاري 

 )Kara Kuruş(قره قرش  )Nasri(النصري 
  )Guruş(القرش 

ãلوطة (الزZolota(  
 النحاسية

  )mangir(منقور 
 الورقية

  قوائم الأسهم
  قائمة نقدية معتبرة
  قوائم البنك العثماني

 

 .من إعداد الباحث المصدر: (*)    
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وبالنسبة للدولة العثمانية التي اعتمدت عبر تاريخها أنواعfا من النظم النقدية المعدنية كما 

الأساسي لسياستها النقدية هو توفير كمية النقود التي تلبي حاجات اقتصادها تقدم، فقد كان الهدف 

، )١(المحلي، في ظل شح النقود ومحدودية العرض الذي كان سمة عامة لاقتصادات تلك الحقبة

ومن أجل ذلك اتخذت عدة إجراءات لضمان تدفق المعادن الثمينة إلى الداخل ومنع كنزها، فمن 

 ذلك:

ضرب (المكان الذي تضرب فيه النقود) وتوزيعها على الأقاليم الأساسية تعدد دور ال -١

للدولة فضلاً عن دار الضرب المركزية في العاصمة إسطنبول، حيث كان من المتعذر ربط 

جميع أقاليم الدولة بدار ضرب مركزية واحدة؛ بسبب خطورة الطرق وبدائية وسائل النقل 

ظيم اللامركزي عملية تحويل السبائك إلى نقود عمليةً سهلة وارتفاع تكاليفها. وقد جعل هذا التن

ميسورة لمن يرغب بذلك من سكان الأقاليم، وبالتالي زيادة كمية النقود في التداول. وقد ألغي 

م وتم توحيد جميع دور الضرب في دار واحدة في العاصمة، ضمن ١٨٤٤هذا التنظيم عام 

 .)٢(مركزيةالإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإدارة ال

السماح بتداول النقود الأجنبية في الدولة بكل حرية، وبالتالي زيادة كمية النقود في  -٢

التداول، حيث لم تستطع النقود المحلية العثمانية تلبية حاجة الاقتصاد المتزايدة من السيولة 

على ما النقدية، وقد كانت الدولة تعفي تجار بعض الدول الأوروبية من الرسوم الجمركية 

يجلبونه من المعادن والسبائك والعملات الأجنبية، كما كان يمنع أخذ النقد الأجنبي وتحويله إلى 

. وهذه السياسة )٣(نقد عثماني لئلا يؤثر ذلك سلبfا على تدفق النقد الأجنبي إلى الأسواق المحلية

د بسبب تعدد أدت إلى زيادة العرض النقدي، إلا أنها تسببت بحدوث اضطراب في سوق النقو

																																																													
 .٥٠، صالتاريخ المالي للدولة العثمانيةباموك،  )١(
 .١٣، صالملامح العامةأوزتورك،  )٢(
 .١٤٥، صالتاريخ الماليباموك،  )٣(
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أنواع وسائط المبادلة وتباين أسعار صرفها من منطقة لأخرى، وبقي الأمر كذلك حتى الإصلاح 

 .)١(م حيث تم توحيد النقود في الليرة والقرش المحليين١٨٤٤النقدي 

عدم تدخل الدولة في أسعار صرف العملات وترك أمر تحديدها إلى السوق، وذلك  -٣

ة خارج محيط التداول، فقد أدرك العثمانيون بالتجربة أن تسعير النقد لمنع تدفق المعادن الثمين

بأقل من قيمته السوقية سوف يؤدي إلى طرده من التداول، وهذا ما اصطلح الاقتصاديون 

). كما أن الدولة حرصت عند إعلانها Gresham's lawالغربيون على تسميته (قانون جريشام 

لاتها أن لا تبتعد عن سعر السوق، فقد كانت الضرائب أسعار الصرف التي تعتمدها في معام

والرسوم تحدد بالآقجة ولكن الدولة تقبل الدفع بغيرها من النقود إذا كانت صحيحة الوزن 

والعيار. على أن الدولة كانت تعدل عن سياستها هذه في أوقات الأزمات والحروب، فتقوم 

 .)٢(ةبتحديد أسعار الصرف وتحظر تصدير المعادن الثمين

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
 .١٨-١٥، صالملامح العامةأوزتورك،  )١(
)٢( Pamuk (2009) op. cit., p. 391-392. 
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 المبحث الثاني:

 مؤسسات النظام النقدي

) هي تلك المؤسسات التي تتحكم Monetary institutionsمؤسسات النظام النقدي (

 Financialبعملية إيجاد النقود وإعدامها، وهذا ما يميزها عن سائر المؤسسات المالية (

institutionsات الفائض، مع أن جميع هذه ) التي تقوم بالوساطة بين وحدات العجز ووحد

. وإذا كانت هذه الوظيفة النقدية، أعني )١(المؤسسات في الواقع مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا

إيجاد النقود وإعدامها تختص في الأنظمة الحديثة بالبنوك المركزية والبنوك التجارية، فإنها 

لة. ولبيان تلك المؤسسات التي كانت قديمfا منوطة بمؤسسات أخرى في مقدمتها دور ضرب العم

 تكون منها النظام النقدي العثماني خلال مدة الدراسة فقد انقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 المطلب الأول: دار الضرب.

 المطلب الثاني: البنك المركزي.

 المطلب الثالث: البنوك التجارية.
 

 ):Darphaneخانه  المطلب الأول: دار الضرب (الضرب

يقصد بدار الضرب المكان الذي تضرب فيه النقود؛ وذلك لأن الدراهم والدنانير كان 

يضرب عليها بطابع من حديد عليه نقوش، فتظهر على النقود رسوم تلك النقود بشكل بارز. 

ويقال كذلك: دار الس{كة، والسكة في الأصل هي الطابع الذي يضرب به على النقود، ثم نقل إلى 

النقوش الماثلة على النقود، ثم نقل إلى القيام بعملية ضرب النقود، فصار لفظ  أثر الضرب وهو

																																																													
م، ١٩٩٩لجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، دار االنقود والمصارف والائتمانشيحة، مصطفى رشدي،  )١(

 .٧١-٦٩ص
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، كما أطلقت السكة على النقود المضروبة نفسها، )١((السكة) علمfا على وظيفة ضرب النقود

 .)٢()i hasene-Sikkeوكانت الدنانير الذهبية تسمى في الدولة العثمانية (سكة حسنة 

الدولة العثمانية؛ نظرfا لامتدادها على مساحة شاسعة، مع  وقد تعددت دور الضرب في

تعذر جمع السبائك في مركز واحد، ثم إرسال المسكوكات مجددfا إلى الولايات والأقاليم 

المتباعدة، فأنشئت دور لضرب النقود في المدن الرئيسة، كالعاصمة إستنابول، وبورصة، 

بعض مدن الشمال الإفريقي. غير أن دور وأدرنة، وفي بغداد، ودمشق وحلب، والقاهرة، و

الضرب هذه لم تكن تعمل كلها في آن واحد، ولا بشكل دائم، بل اختلف نشاطها باختلاف المكان 

والزمان، ففي مواسم الكساد أو شح المعادن الثمينة أو عدم ثقة الناس بالعملة يقل نشاط دار 

القرن السابع عشر، كما أنه كان  الضرب وقد يتوقف تمامfا كما حدث في النصف الثاني من

يزداد كثيرfا أثناء عملية تجديد السكة وتصحيحها حيث يحظر تداول السكة القديمة ويلزم الناس 

وهذا النظام اللامركزي  .)٣(بتسليمها إلى دار الضرب والحصول بدلاً منها على السكة الجديدة

سب دار الضرب، وهذا التفاوت وإن في ضرب النقود أدى إلى تفاوت في نقش العملة الواحدة بح

كان يسيرfا إلا أنه أدى إلى ظهور عدة أشكال من العملة الواحدة، مما سهل عمليات تزييف 

بالاقتصار على دار ضرب  م١٨٤٤/ هـ١٢٦٠ت الدولة في الإصلاح النقدي عام العملة، فقام

 .)٤( )mirei A-Darphaneمركزية واحدة مقرها إسطنبول، سميت (الضربخانه العامرة 

																																																													
 .١١٣، صائل في النقود، في: الكرملي، رسرسالة في السكةابن خلدون، عبد الرحمن،  )١(
 .٢٩، صميزانيات الشام في القرن السادس عشرساحلي أوغلو،  )٢(
 .٢٧٠-٢٦٦، ٧٩؛ باموك، التاريخ المالي، ص١/٦٦٩كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )٣(
): هو إعادة سك العملة باسم السلطان الجديد عند اعتلائه العرش، وتصحيح Sikke tecdidiتجديد السكة ( 

): هو إعادة ضبط وزن السكة وعيارها عند تفاقم المشكلات المتعلقة بها. [كوتوك Sikke tashihiالسكة (
 ]٦٦٨-١/٦٦٦أوغلو، مصدر سابق، 

 .١٤؛ أوزتورك، تاريخ السكة العثمانية، ص٢٤٢الصاوي، نقود مصر العثمانية، ص )٤(
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كانت دور الضرب تدار بطريقتين: الأمانة والالتزام، فدور الضرب الكبيرة كانت تدار 

بالأمانة، أي بوساطة موظف حكومي يسمى (الأمين)، يتقاضى راتبfا من الدولة، أما دور 

الضرب الصغيرة فكانت تعرض في المزاد لالتزامها، والملتزم الذي يرسو عليه المزاد يلتزم 

مبلغ مقطوع للدولة سنويfا مقابل حصوله على حق ضرب النقود في دار الضرب التي بدفع 

) سنوات، واستئثاره بأرباح عملية الضرب. وفي بعض الأحيان لا تجد الدولة ٦-٣التزمها لمدة (

ملتزمfا لدار الضرب لقلة أرباحها، فتقوم بإدارتها بنظام مزدوج يجمع بين الأمانة والالتزام يسمى 

ة بوجه الالتزام) حيث تعين موظفًا رسميfا (أمين) يقوم بالتزام دار الضرب، فمن جهة (أمان

يتقاضى راتبfا لأنه موظف، ومن جهة أخرى يأخذ أرباح عملية الضرب ويدفع مبلغًا مقطوعfا 

 .)١(للدولة باعتباره ملتزمfا

كانت دور الضرب تخضع لإشراف الحكومة المركزية في إسطنبول عبر (أمين 

) الذي يتابع أعمال جميع دور الضرب في الدولة من خلال Darphane Eminiضربخانه ال

، ويرسل إليها السكة القانونية المعتمدة (وهي قوالب ضرب النقود)، مرفقة )٢(عماله وموظفيه

، )٣(بالتعليمات الخاصة بضرب العملة، من حيث شكلها ووزنها وعيارها (المقاييس القانونية)

ليمات تحدد عدد الوحدات النقدية التي يمكن أن تسك من مقدار معين من السبائك: كانت هذه التع

، وهل هذه السبائك تامة العيار أم أنها مخلوطة )٤((ماْئة درهم للفضة، وماْئة مثقال للذهب)

																																																													
 .٧٩باموك، مصدر سابق، ص )١(
 .١١٤، صنظم الحكم والإدارة في الدولة العثمانيةدوسون، مرادجه،  )٢(
 .٢٢٧الصاوي، مصدر سابق، ص )٣(
زن والعيار، العيار: هو نسبة المعدن الثمين في النقد أو في السبيكة، وينبغي التنبه إلى أنه لا ارتباط بين الو 

 ]٥١فقد يتغير الوزن مع ثبات العيار أو العكس، وقد يتغيران معfا. [الكرملي، مصدر سابق، ص
وذلك حتى أواخر القرن السابع عشر،  غم) ٣,٠٧٢كانت سبائك الفضة توزن بالدرهم التبريزي ويساوي ( )٤(

توزن بالمثقال التبريزي انت ك، أما سبائك الذهب فغم) ٣,٢٠٧ثم صارت توزن بالدرهم الرومي ويساوي (
غم)  ٢,٩٧٥غم)، وهذه الأوزان قريبة من الأوزان الشرعية للدرهم والمثقال، وهي: ( ٤,٦١ويساوي (
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) آقجه من كل ماْئة درهم ٤٥٠كانت تسك ( م١٥٨٢بمعادن أخرى، ومقدار ذلك، فمثلاً: في عام 

) سلطانيfا من كل ماْئة مثقال من الذهب الخالص، بينما تغير الوزن ١٣١لصة، و(من الفضة الخا

) التي تؤخذ Seigniorage. كانت التعليمات تحدد كذلك مقدار (رسوم السك )١(والعيار بعد ذلك

 .)٢(من الأفراد مقابل تحويل السبائك إلى نقود

كلفًا بالرقابة على نشاط دار كان القاضي المحلي في المنطقة التي تقع فيها دار الضرب م

الضرب والتأكد من التزامها بتعليمات العاصمة فيما يتعلق بمعايير الضرب، ويقوم بمراجعة 

دفاتر وسجلات الدار بشكل دوري، ولهذا فإن درجة التزام دور الضرب بالمقاييس القانونية 

المصرية بمخالفة  . وقد اشتهرت دار الضرب)٣(كانت تعتمد على فعالية الرقابة الحكومية

بعد فشل  م١٧٩١هـ/١٢٠٥تعليمات سك العملة مما دفع الحكومة العثمانية إلى إغلاقها عام 

 .)٤( محاولات إصلاحها

كانت المعادن اللازمة لضرب النقود تأتي من عدة مصادر: أولاً من مناجم الذهب والفضة 

جم لتسهيل نقل المعادن المنتشرة في أراضي الدولة، وكانت دور الضرب تقام بقرب المنا

المستخرجة إليها، ورغم أن المناجم كانت مملوكة للدولة فإن إدارتها في الغالب كانت تفوض 
																																																																																																																																																																																			

Halilİnalcık ,, ؛ ١٢٦، ٩٩، صالتاريخ المالي للدولة العثمانية. [باموك، غم) للمثقال ٤,٢٥للدرهم و(

p. 319 5, 1983,” Turcica 1Introduction to Ottoman Metrology,“[  وبناء على هذا فإن
مثاقيل لكل  ٦,٦النسبة الفعلية بين الدرهم والمثقال المستعملين في وزن النقود في الدولة العثمانية كانت 

دراهم، وهذه النسبة قريبة أو مطابقة للنسبة  ١٠مثاقيل لكل  ٧م)، ثم أصبحت ١٧٠٠عشرة دراهم (حتى 
دراهم كما نص على ذلك غير واحد من العلماء.  ١٠مثاقيل لكل  ٧هي بين الدرهم والمثقال الشرعيين و

 ]٧/٥٢هـ، ١٣٤٧[انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المطبعة المصرية بالأزهر، 
 .٧٠-٢٠: أوزتورك، تاريخ السكة العثمانية، صد العثمانية والتغيرات فيهالمعرفة أوزان وعيارات النقو )١(
 .٨١، صباموك، التاريخ المالي )٢(
 .٨١نفسه، ص رجعباموك، الم )٣(
، في: النقود ١٨مشكلة السكة في مصر خلال النصف الثاني من القرن السيد محمود، سيد محمد،  )٤(

؛ أوزتورك، تاريخ السكة ١٨٢-١٤٧العثمانية: تاريخها تطورها مشكلاتها، مكتبة الآداب، القاهرة، ص
 .٤٧العثمانية، ص
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. المصدر )١(للملتزمين مع الاشتراط عليهم بتسليم جميع المعادن المستخرجة إلى دور الضرب

فقها قامت الدولة بإعفاء الثاني للمعادن كان استيراد المعادن وجلبها من الخارج، ولأجل تشجيع تد

. والمصدر )٢(سبائك الذهب والفضة التي يجلبها التجار الأوروبيون من رسوم الجمارك والعبور

الثالث هو ما في أيدي الناس من السبائك والنقود القديمة، فقد كانت دور الضرب تعمل بنظام 

ود، كما أن النقود القديمة السك المفتوح الذي يخول أي فرد حق تحويل ما لديه من سبائك إلى نق

 .)٣(عندما يحظر تداولها يأتي بها الناس إلى دار الضرب لإعادة ضربها وفق المعايير الجديدة

أما العاملون والموظفون في دار الضرب فقد تجاوز الماْئة في بعض دور الضرب 

ومية في دار ) وهو المسؤول الأول عن إدارة العمليات اليEminالكبيرة، وعلى رأسهم (الأمين 

) Sahib ayar الضرب، وقد يعين من قبل الحكومة أو المتلزم، ثم هناك (صاحب العيار

المسؤول عن مطابقة عيارات النقود للتعليمات، ثم هناك مجموعات أخرى من العمال، لصهر 

المعادن وسبكها، وآخرون لمباشرة عملية الوزن وتعيير السبائك، وآخرون لتجهيز السبائك 

 .)٤(ا ثم ضربها نقودfاوتقطيعه
 

 :المطلب الثاني: البنك المركزي

تأخر إنشاء بنك مركزي في الدولة العثمانية إلى منتصف القرن التاسع عشر، ولعل ذلك 

راجع في الأساس إلى عدم ظهور حاجة إلى هذه المؤسسة في السابق، فلم يكن قبل القرن التاسع 

جهازfا مختصfا بالتحكم فيها والرقابة عليها، وكانت عشر نقود ائتمانية ولا بنوك تجارية تتطلب 

																																																													
)١( , (MA thesis) oman Mining Sector in the Age of CapitalismThe OttTok, Alaaddin, 

Boğaziçi University, Istanbul, 2010, pp. 11-17. 
 .١٤٥، صالتاريخ المالي؛ باموك، ٢٤٣، صنقود مصر العثمانيةالصاوي،  )٢(
 .٧٩، صالمرجع نفسهباموك،  )٣(
، مجلة الاجتهاد اللبنانية، الإسلامية القديمةالنقود ؛ رضوان، هناء، ٢٥٨-٢٤٨، صالمرجع نفسهالصاوي،  )٤(

 .١٤٧-١٤١، ص٣٥و ٣٤دار الاجتهاد، بيروت، العددان 
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(الدفتردارية) و(الضربخانه) تضطلعان بالإصدار النقدي وإجراء معاملات الخزينة، وقد تقدم 

 الكلام عليهما.

ومع دخول الدولة العثمانية في حقبة التنظيمات الهادفة إلى إعادة بناء أجهزة الدولة وفق 

ه بأهمية البنوك وشجع على الذي نوà م١٨٥٦شور الإصلاحات عام النظم الغربية، وإعلان من

إنشائها، وتزامن ذلك مع خوض تجربة إصدار نقود ورقية لأول مرة، ثم الدخول في دوامة 

القروض الخارجية، رأت الحكومة العثمانية أن إنشاء بنك مركزي يكون وكيلاً ماليfا عنها يتولى 

طًا في تدبير قروض خارجية من السوق المالية عمليات القبض والصرف باسمها، ووسي

الأوروبية، وجهة حصرية لإصدار الأوراق النقدية، رأت الحكومة في ذلك أمرfا ضروريfا لا 

بمنح هذه الامتيازات إلى بنك تجاري إنجليزي اسمه (البنك  م١٨٦٣مفر منه، فقامت عام 

ãالعثماني) مقرiل حو{ه لندن، ولكنها اشترطت عليه أن يåشرِك في مقرiه إلى العاصمة إسطنبول، وي

حقوق الملكية بعض المستثمرين الفرنسيين، فصار هذا البنك الإنجليزي الفرنسي بنكًا مركزيfا 

. )١()Bankı Osmanîı Şahaneللدولة العثمانية وتحول اسمه إلى (البنك العثماني السلطاني 

، أن تُحhلَّ محل هذا البنك م١٩٠٩الحكم عام ي) التي تسلمت مقاليد حاولت حكومة (الاتحاد والترق

 Osmanlı İtibar-ı Milliالأجنبي بنكًا وطنيfا، فقامت بإنشاء (بنك الاعتماد الوطني العثماني 

Bankası ولكن مساعيها فشلت بسبب الهزيمة في الحرب العالمية، واستمر م١٩١٧) في عام ،

حتى انحلال الدولة العثمانية وقيام الجمهورية البنك العثماني في القيام بوظيفة البنك المركزي 

 .)٢( م١٩٢٣التركية عام 
	

																																																													
)١( Ottoman financial integration with Europe: foreign loans, the Eldem, E. (2005) “

vol. 13, No. 3, pp.  European Review,,” Ottoman Bank and the Ottoman public debt
432-440. 

)٢( , p. 77Encyclopedia of the Ottoman EmpireIn: ” Banks & Banking,Hüseyin, “Al, . 
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 المطلب الثالث: البنوك التجارية:

البنوك التجارية مؤسسات للوساطة المالية تمتاز بقدرتها على التأثير في عرض النقود، 

لعجز فهي تجمع بين وظيفيتن أساسيتين: وظيفة تمويلية وهي الوساطة المالية بين وحدات ا

. وهذه البنوك لم )١( )Money creationوالفائض، ووظيفة نقدية تتمثل في عملية توليد النقود (

توجد في الدولة العثمانية إلا منتصف القرن التاسع عشر، أما قبل ذلك فلم يكن هناك جهة 

مويل لإصدار النقود إلا دار الضرب (الضربخانه)، بينما كان هناك جهات عديدة تقوم بوظيفة الت

، أما أوقاف النقود فقد بقيت مؤسسات خيرية حتى )٢(أهمها: أوقاف النقود، والجهابذة والصيارفة

انحلال الدولة العثمانية ولم تتحول إلى بنوك تجارية، وأما الجهابذة والصيارفة فلم تزل أعمالهم 

 .)٣(رتنمو وتزدهر إلى أن تمكنوا من افتتاح بنوك تجارية محلية في القرن التاسع عش

والجهابذة في الأصل من كبار التجار، أما الصيارفة فكانوا يشتغلون بتبديل العملات 

وصرفها، ثم مكنتهم ثروتهم المتراكمة من توسيع أعمالهم، حيث صار الناس يقصدونهم لحفظ 

أموالهم والاقتراض منهم، ولم يقتصر هذا الأمر على الأفراد، بل كانت الدولة كذلك من خلال 

ا تودع لديهم مبالغ ضخمة من الأموال ثم تسحب عليهم الحولات وأوامر الدفع، وكانت موظفيه

تقترض منهم بضمان خراج بعض المناطق، وعلى كل حال فقد اشتهر هؤلاء الجهابذة 

والصيارفة بالتسليف والإقراض وما يتصل بذلك من نشاط ائتماني كقبول الحوالات وكتابة 

ؤلاء كانوا من اليهود والنصارى، فقد كان المسلمون يتحاشون هذه السفاتج ونحو ذلك، وغالبية ه

																																																													
 .١١٠م، ص٢٠٠٢، ١، دار النهضة العربية، بيروت، طاقتصاديات النقود والمصارف، غزلان، محمد )١(
 قد.الجِهfبِذ والصيرفي متقاربان في أصل المعنى اللغوي إذ يدلان على الخبير النا )٢(
)٣( ” p. 75,Banks & BankingHüseyin, “Al, . 
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. وهذا النشاط الائتماني الواسع كان موجودfا في )١(المهنة لما تنطوي عليه من المحاذير الشرعية

قبل ظهور الدولة العثمانية بمئات السنوات  )٢(المشرق الإسلامي منذ القرن التاسع الميلادي

) في العاصمة إسطنبول Galataا مع اشتهار صيارفة ضاحية (غلطة واستمر كذلك بعد قيامه

بالقيام بهذا النشاط، وكان معظمهم من اليهود والأرمن واليونان، ثم تنامى دور هذه الفئة بشكل 

كبير منذ منتصف القرن الثامن عشر بسبب اعتماد الدولة عليهم في كثير من شؤونها المالية بما 

لعلاقات الائتمانية تمكنهم من إقراض الخزينة عند الحاجة، وإجراء لهم من شبكة واسعة من ا

التحويلات المالية بين المركز والأقاليم، فضلاً عن خبرتهم الواسعة في الإدارة المالية 

 .)٣(للولايات

وفي القرن التاسع عشر بدأت الدولة العثمانية سلسلة من الإصلاحات والتنظيمات في 

تضمنت السماح بإنشاء بنوك تجارية على النمط المعروف في أوروبا،  نظامها المالي والنقدي،

محاولات افتتاح البنوك في الدولة العثمانية، مع سيطرة لرأسمال  م١٨٣٦فنشطت منذ عام 

الذي شهد افتتاح عدة بنوك تجارية  م١٨٧٦الأوروبي على هذا القطاع حتى العهد الحميدي 

تحاد والترقي) للحكم عام كل كبير بعد تولي حزب (الابرأسمال محلي، ثم تزايدت أعدادها بش

. كان الهدف )٤(، حيث عمل على تتريك مؤسسات الدولة وتشجيع الرأسمال الوطنيم١٩٠٩

الأساسي من إنشاء معظم هذه البنوك هو إقراض الحكومة العثمانية من خلال شراء سنداتها 

																																																													
، مركز دراسات الوحدة العربية، تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريالدوري، عبد العزيز،  )١(

 .٢٠٠-١٨٣م، ص١٩٩٥، ٣بيروت، ط
)٢( n Reflections on the Institutions of Credits and Banking iAbraham L. “, Udovitch

, No. 41, 1975, p. 6Studia Islamica” the Medieval Islamic Near East,. 
)٣( The Role of the Sarrafs in Ottoman Finance and Economy in the Cezar, Yavuz, “

Frontiers of Ottoman ” In: İmber & Kiyotaki (eds.) 18th and 19th Centuries,
Studies, vol. 5, I.B Tauris, London, 2005, p. 67. 

 . ,pp. 75,Banks & BankingHüseyin, “Al ”-77 ؛٣٩٦باموك، التاريخ المالي، ص )٤(
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ة، لذلك فإن كثيرfا منها أعلن إفلاسه بعد المالية مباشرة أو طرحها في الأسواق المالية الأوربي

، كما أن قسمfا منها أنشئ بهدف تمويل )١( م١٨٧٦توقف الحكومة العثمانية عن دفع ديونها عام 

التجارة الخارجية مع الدول الأوروبية، وبعضها أنشئ بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية 

سوى عدد قليل بسبب اضطراب الأوضاع  كالسكك الحديدية والموانئ، ولم ينجح من هذه البنوك

. وبالرغم )٢(الاقتصادية والسياسية في الدولة العثمانية، وعدم توفر بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار

انظر الجدول [) حوالي ثلاثين مصرفًا ١٩٢٣-١٨٣٦من أنه قد أنشئ في الدولة العثمانية خلال (

الذي يحدد  )٣(وك التجارية سوى نظام المرابحة، فإنه لم يصدر تشريع قانوني ينظم عمل البن])٩(

 . )٤(نسبة الفائدة القانونية وكيفية حسابها

وكانت قدرة البنوك على توليد النقود محدودة جدfا لقلة الوعي المصرفي في ذلك الوقت 

بين الرعية العثمانية، بل إن هذه البنوك كانت تعمل في العاصمة إسطنبول وما حولها فقط، ولم 

. ولا بد من الإشارة )٥(فروعها إلى باقي الولايات إلا في السنوات الأخيرة من عمر الدولةتمتد 

																																																													
)١( International ,” The Origins of Modern Banking in the LevantClay, Christopher, “

Journal of Middle East Studies, Vol. 26, No. 4, 1994, p. 589. 
)٢( 77-” pp. 75,Banks & Bankingyin, “HüseAl, . 
لا يقصد بالمرابحة هنا معناها الفقهي المعروف وإنما تحصيل الفائدة القانونية، جاء في مجلة المجمع  )٣(

ا كان الربا محرمfا في : "لم٥٦٦àم، ص١٩٢٦هـ/١٣٤٥، سنة ٧٢، العدد ٦العلمي العربي بدمشق المجلد 
ستبشعة ممقوتة، حتى أن رجال القانون من الأتراك سموا (نظام الشرع الإسلامي أصبحت كلمة الربا م

المراباة) (نظام المرابحة) وصار متعاطو الربا القانوني الذي تجيزه المحاكم النظامية يعدلون عن كلمة 
الربا إلى كلمة أبعد عن وصمة مخالفة الشرع الشريف فاصطلحوا على ثلاث كلمات وهي: (فائدة) المال 

 ل و(ربح) المال، وأبقوا كلمة (ربا المال) لزيادة الدين الفاحشة المحظورة قانونًا".و(فائض) الما
م) ثم استبدل به نظام آخر عام ١٨٦٣هـ/١٢٨٠وقد صدر أول نظام للمرابحة عام (

مجموعة ؛ رمضان، عارف، ١/١٠١، الدستورم). [انظر نصهما في: نوفل، نعمة االله، ١٨٨٧هـ/١٣٠٣(
 ]٢٦٢، صالقوانين

)٤( ” Working Paper 83, ,Banking in Turkey: History & EvolutionGörmez, Yüksel, “

Bank of Greece, 2008, p. 11. 
)٥( ,” p. 589The Origins of Modern Banking in the LevantClay, “. 
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هنا إلى أن نشوء المصارف التجارية في الدولة العثمانية رافقه ظهور للأدوات المالية خصوصfا 

في إسطنبول  م١٨٦٦السندات الحكومية، فاقتضى ذلك وجود سوق للأوراق المالية، فأنشئت عام 

 .)١( )Dersaadet Tahvilat Borsasıورصة سندات دار السعادة  (ب
 

 أهم المصارف التجارية في الدولة العثمانية): ١٠جدول (

 الإفتتاح المقر المصرف
 م١٨٤٣ إزمير )İzmir Ticaret Bankası \ Smyrnaبنك إزمير التجاري/ سميرنا (

 م١٨٤٩ إسطنبول )Banque de Constantinopleبنك القسطنطينية/ دار السعادة (
 م١٨٥٦ إسطنبول )Osmanlı Bankasıالبنك العثماني (

 م١٨٦٤ باريس )Societe Generale de l’Empire Ottomanسوسيته جينرال (
 م١٨٧١ فيينا )Banque Austro-Ottomaneالبنك النمساوي العثماني (

 م١٨٧٢ طنبولإس )Societe Ottomane de Change et de Valeursالبنك الفرنسي (
 م١٨٨٨ برلين )Deutsche Bankالبنك الألماني (
 م١٨٨٨ إسطنبول )Ziraat Bankasıبنك الزراعة (

 م١٨٩٩ برلين )Deutsche Palestina Bankالبنك الألماني الفلسطيني (
 م١٩٠٢ لندن ).The Anglo Palestina Co. Ltdالبنك الإنجلو فلسطيني (

 م١٩٠٤ أثينا )Banque d'Orientبنك الشرق (
 البنك الروسي للتجارة الخارجية

)The Russian Bank for Foreign Commerce( 
سانت 
 بطرسبرغ

 م١٩٠٩

 م١٩٠٩ روما )Banco di Romaبنك روما (
 م١٩١٧ إسطنبول )Itibar-ı Umumi Bankasıبنك الاعتماد الوطني (

 

 ,Foreign InvestGeyikdağı, Necla, 77; -5pp. 7 ,”Banks & BankingHüseyin, “Al-  المصدر: (*)    

107-, New York, I.B Tauris, 2001, pp. 100ment in the Ottoman Empire. 
 

 

																																																													
)١( The financial structure & the stock exchange in the late Ottoman Toprak, Zafer, “

153-2008, pp. 145 , Aldershot: Ashgate,East Meets West ,” In:mpireE. 
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 النشاط المصرفي والائتماني:المطلب الرابع: 

الجهابذة والصيارفة، ومؤسسات أوقاف النقود، والصناديق التعاونية لطوائف الحرفيين  قام

جارية التي ظهرت في القرن التاسع عشر، بالعديد من المعاملات المصرفية ، والبنوك التوالتجار

 والنشاطات الائتمانية، فمن ذلك:

 استقبال الودائع: :الفرع الأول

، والصيارفة داع أموالهم لدى الجهابذةرجال الدولة والأغنياء يقومون بإيكان التجار و

ولم يكن أصحاب الأموال يتقاضون أيå  ،ويأخذون منهم صكوكًا ورقاعfا بتلك الأموال المودعة

عائد مالي (فوائد) على نقودهم، فقد كان الغرض من الإيداع لدى الجهابذة هو حفظ أموالهم من 

 الجهابذة وكان، خطر السرقة والضياع، وسحب الحوالات والسفاتج على أولئك الجهابذة

سفاتج مقابل أجور، الصيارفة يفيدون من الودائع لأغراض صرف العملات، ولإصدار و

ذلك ك .)١(وللإقراض أو التسليف، وللمضاربة أو المساهمة في الشركات، ولالتزام الضرائب

 قامت البنوك التجارية التي دخلت إلى الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر باستقبال الودائع

لتجارة الخارجية، فقد ، ونظرfا لأن هذه البنوك أنشئت لتسهيل عمليات ا)٢(٪٣مقابل فائدة سنوية 

 .)٣(كان معظم أصحاب الودائع من التجار الأجانب أو تجار المسافات البعيدة

 :)المصرفية( المالية لاتالتحوي :القرع الثاني

كان ، و)٤(أي تحويل مبالغ نقدية محددة لصالح مستفيد معين بناء على طلب شخص آخر

وكانت ، والجهابذة لات المالية بوساطة الصيارفةالتحوي هذه من الشائع في الدولة العثمانية إجراء

																																																													
 .Udovitch (1975) op. cit., p. 18؛ ١٩٤الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص )١(
)٢( From interest to usury: the transformation of murabaha in , Berber, Mehmet Akif

70. p. , 2014,İstanbul Şehir Universitydissertation) , (PhD the late Ottoman Empire 
)٣( p. 17. ”Credit and Early Banking Practices,“, syrett-Frangakis 
 .٣٣، ص١٩٧٨، دار الكتاب العربي، بيروت، معجم المصطلحات التجارية والمصرفيةالنجفي، حسن،  )٤(
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تستخدم في المعاملات الخاصة لأغراض التجارة وغيرها، وكذلك في المعاملات الحكومية في 

؛ حيث كانت أموال الخزينة المركزية تحول من الأقاليم إلى )١(جباية الإيرادات، ودفع النفقات

 .)٢(ككوقاع والص{الجند وأرزاقهم تدفع بالر{أعطيات  تالسفاتج، وكذلك كانالعاصمة عن طريق 

من خلال الرقاع والصكوك، أما الحوالات الخارجية فمن خلال الحوالات الداخلية تتم  توكان

أجرfا وعمولة مقابل إصدار هذه الصكوك والسفاتج، ولم يكن  ويتقاضى الصيرفي ،)٣(السفاتج

وسعر  ،والاعتبارات التجارية ،الأسواق بل على حالة ،سعر التحويل يعتمد على النقود وحدها

ثم في تحويل الأموال من  ،لتجنب خطر الطريق السفاتج أول الأمر تاستخدم .)٤(الذهب والفضة

 ،بلد لآخر، واستعملها التجار لتصفية حساباتهم بين الأقطار المختلفة بكتابة السفاتج على وكلائهم

 كانت السفتجة. )٥(مرفها قبل موعدها بحس، وكان يمكن صوكان لكل سفتجة موعد لاستحقاقها

 ،كالمال تمامfا بإمكان حاملها تحويلها إلى نقد مباشرة عند وصوله إلى المكان المقصود الحالّة

ل فرض عقوبات صارمة على أي وكان الدفع العاجل مضمونًا من الحكومة وذلك من خلا

 ،وجزر بحر إيجه ،ن الأناضولالعثمانية بي الدولةداخل  السفاتج اماستخدوقد شاع  تأخير.

 .)٦(وأيضfا مع إيران ،ومصر ،وسوريا ،والقرم

 

 

																																																													
 .١/٣١٤إنالجيك، الاقتصاد والمجتمع،  )١(
 .١٩٨، ١٩٦وري، تاريخ العراق الاقتصادي، صالد )٢(
السåُفْتَجçة: بضم السين وفتحها، وفتح التاء، فارسيà معرب، من كلمة (سفته) بمعنى المحكم، قال في  )٣(

القاموس: "أن يعطي شخص مالاً لآخر، وللآخر مال في بلد المعطى فيوفيه إياه ثَمå (أي هناك)، فيستفيد 

 ]٢٥/٢٣الفقهية، مصطلح (سفتجة)،  أمن الطريق". [الموسوعة
 .١٩٧-١٩٥الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص )٤(
 .١٩٢الدوري، المرجع نفسه، ص )٥(
 .١٦٣باموك، التاريخ المالي، ص )٦(
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 :والتسليف الإقراض :الفرع الثالث

انتشرت عمليات الإقراض والتسليف في البلاد العثمانية، وكانت تتم على مستويين: 

 مستوى فردي، ومستوى مؤسسي، فعلى المستوى الفردي كان للصيارفة والتجار والإقطاعيين

والملتزمين نشاط واسع في ذلك، مع ملاحظة أنà هذا النشاط الفردي لم يكن يظهر في سجلات 

الحظر الرسمي  ، وذلك عند ظهور النزاعات والخلافات، كما أنà)١(بشكل قليل جدfاالمحاكم إلا 

وقد لجأ المرابون إلى عدة  .للتعامل بالربا كان مانعfا من توثيق القروض الربوية في المحاكم

طرق للتحايل على القوانين الرسمية، فمن ذلك أنهم كانوا يعقدون مع الفلاح بيع سلم بسعر أقل 

من سعر المثل، ثم يحتكرون ما اشتروه سلمfا لوقت ارتفاع الأسعار، فيربحون مرتين، مرة عند 

شراء سلمfا ومرة أخرى عند البيع وقت الغلاء، كما استولوا على كثير من أراضي الفلاحين ال

 المراسيم السلطانية (العدالة نامه ت. وقد كان)٢(وعقاراتهم المرهونة بعد عجزهم عن سداد الديون

adaletname( )إلى  بحظر الربا ومعاقبة المرابين إما بالنفي ترد من العاصمة إلى الولايات )٣

ق بمن لحhة تُوهي مهم ،بتكليفهم بتزويد العاصمة إستانبول باللحوم المناطق المفتوحة حديثًا، وإما

iكلَّيçلأن أسعار اللحوم الرسمية (النرخ) في العاصمة كانت أقل من تكلفتها  باهظةً ف بها خسائر

بل كان يتم إعادة حساب الدين وفق بكثير. ولكن هذه العقوبات الصارمة كانت نادرfا ما تطبق، 

من  ٪٢٠فقط وهي لا تجاوز  (المعاملة الشرعية) التي سيأتي بيانها، بزيادة النسبة القانونية للربح

أصل المبلغ (لا وجود للفوائد المركبة)، ثم يقسط على عدة أقساط إذا ثبت عجز المدين عن 

 الائتمان لوجود والمجتمع للدولة الماسة الحاجة هو ذلك في السبب ولعل السداد دفعة واحدة.

																																																													
 .٤٧تونس، ص -، مؤسسة التميمي، زغواندراسات في وقف النقودالأرناؤوط، محمد،  )١(
)٢( 45. p. ,ryFrom interest to usuBerber (2014)  
الأوامر المرسلة من الصدر الأعظم إلى الولاة للتنبيه على احترام حقوق الناس وعدم التعدي عليهم.  )٣(

 ]١٥٢[صابان، المعجم الموسوعي، ص
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 عن العامة الإيرادات تقديم في والرعية الدولة بين الوسطاء كانوا فقد المرابين، بهؤلاء المرتبط

(القيام بعمليات الالتزام)، كما كانوا يزودون الفلاحين والحرفيين برؤوس الأموال  موعدها

	.)١(اللازمة لمشروعاتهم، وغير ذلك

 وهي ا أوقاف النقودـات في مقدمتهـعدة مؤسس على المستوى المؤسسي فقد نشطتأما 

وهذا عامة، المصالح استخدام عوائدها لتحقيق الة ومؤسسات أنشئت بهدف تشغيل الثروات النقدي

ترجع أول وقفية للنقود في سجلات المحاكم والنوع من الأوقاف لم يكن مشتهرfا قبل العثمانيين، 

م في عهد السلطان مراد الثاني، وبقيت تشكل نسبة صغيرة من إجمالي ١٤٢٣الشرعية إلى عام 

 شر الميلاديين، ثم انتشرت بشكل واسع في عهدالأوقاف في القرنين الخامس عشر والسادس ع

 القانوني، في الأناضول والبلقان، أما في البلاد العربية فلم يكتب لها الانتشار السلطان سليمان

، وبالإضافة إلى أوقاف النقود كان هناك مؤسسات )٢(سوى في مدن معدودة كحلب والقدس

 .)٣( أهل الحرف والتجاراتون والمزارعشبيهة، كالصناديق التعاونية التي ينشئها 

بعد  وقد حصل خلاف كبير بين العلماء في الدولة العثمانية حول مشروعية وقف النقود،

وكان من أبرز العلماء المجيزين له: شيخ الإسلام (ابن كمال باشا)  شيوعه في عهد القانوني،

قاضي عسكر خ الإسلام ثم شي أما المانعون منه فعلى رأسهم:وشيخ الإسلام (أبو السعود أفندي)، 

تعارضت الفتاوى والأوامر الموجهة للقضاة لما و .)ويگرÉ(البِ والإمام ي زاده)،وِالروم ايلي (جِ

حظر تمà  من شيخ الإسلام آنذاك (أبو السعود أفندي) وقاضي عسكر الروم ايلي (جوي زاده)،

ر الأمر السلطاني عام ، ثم صدومنع القضاة من قبوله )م١٥٤٧-١٥٤٥مدة وجيزة ( وقف النقود
																																																													

)١( Berber (2014) Ibid., pp. 50-55. 
)٢( esi Istanbul Üniversit ”Legitimization Process of Cash Foundations,“ Özcan, Tahsin

, p. 23818, 2008 vol. ,ilahiyat Fakültesi Dergisi ،انتشار وقف النقود في ؛ الأرناؤوط، محمد
 .١٩م، ص١١/١١/٢٠٠٦، ١٥٩٢٦، صحيفة الحياة اللندنية، عبلاد الشام

)٣( ” Encycloprdia of Ottoman Empire, p. 75.banks & banking,Al, Hüseyin, “	
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إلى جميع القضاة في الممالك العثمانية بالحكم بجواز وقف النقود، وذلك  م١٥٤٨هـ/٩٥٥

 وعلى رأسها شيخ سليمان القانوني بدراسة الموضوعاستنادfا إلى رأي اللجنة التي كلفها السلطان 

 .)١(م١٩٢٤مانية واستمر الأمر كذلك حتى نهاية الدولة العث ،(أبو السعود أفندي) الإسلام

ولعل من المناسب هنا نقلُ ما جاء في الموسوعة في الفقهية عن الخلاف في وقف النقود: 

 النقود وقف أن إلى المالكية، من الحاجب وابن شاس وابن الأصح في والشافعية الحنابلة ذهب"

 استهلاك وهو نفاقها،بإ هو إنما بها الانتفاع بل عينها، بقاء مع بها ينتفع لا النقود لأن ؛جائز غير

 أو بها التزين لمنفعة وإعارتها النقود إجارة بين وفرقوا .الوقف لموضوع مخالف وذلك لأصلها،

 المنفعة بأن المنافع، هذه مثل على وقفها وبين المنافع، من ذلك نحو أو بها الوزن معايرة

 وأن والحاجات، غراضالأ إلى تنفق أثمانا كونها هي النقود لها خلقت التي المقصودة الأصلية

 صاحب نقله الحنابلة عند وجه وفي .الوقف بخلاف الدوام، عدم فيهما المعتبر والإعارة الإجارة

 على فيوافقون المالكية وأما .الشافعية عند الأصح مقابل وهو والوزن للتحلي وقفها يجوز الفروع

 إن أنها إلى ذهبوا لكن ،المصالح من ونحوه التزين وعلى الإنفاق على النقود وقف جواز عدم

 بإنفاقها، ينتفع لمن ضقرçفتُ المدونة في مالك الإمام عليه نصà وقد. جاز الإقراض على وقفت

 .عينها بقاء منزلة النقود بدل ردã وينزل :قالوا. وهكذا لغيره، تقرض بدلها رد فإذا بدلها، ويرد

 وقف جواز عدم :يوسف يوأب حنيفة أبي قول مقتضى أن :ذلك في الحنفية مذهب وتفصيل

 الأنصاري طريق من زفر عن وروي. عندهما أصلاً المنقولات وقف يجوز لا لأنه ؛النقود

 جرى إن لكن ،المنقولات وقف يجوز لا أنه :محمد وقول. -والدنانير الدراهم أي - وقفها إجازة

 لحاجة محمد لقو على والفتوى :الاختيار في قال. وقفه جاز المنقولات من شيء بوقف التعامل

																																																													
)١( 243-9, 23Ibid.Özcan (2008) المردود الخيري للربا: الخلاف حول وقف النقود في يل، جون، ڤ؛ ماند

	.٢٠٢-١٨٣هـ، ص١٤٢٠، ٤٣، ترجمة: محمد الأرناؤوط، مجلة الاجتهاد اللبنانية، عالدولة العثمانية
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 في التعامل جرى فحين ذلك، على وبناء. والسلاح والكتب كالمصاحف بذلك، وتعاملهم الناس

 ما وقف بجواز محمد قول تحت النقود بدخول الفتوى دتجِوi ،النقود بوقف اللاحقة العصور

 ضاتمعرو في كما به بالحكم للقضاة الأمر ورد بل :المختار الدر في قال. بوقفه التعامل جرى

 إقراضه جرى مثلها رد وإذا بإقراضها، عندهم هو عينها بقاء مع بها الانتفاع ووجه .السعود أبي

fبدلها يكون ،بالتعيين تتعين لا والدنانير الدراهم كانت لما :عابدين ابن قال .وهكذا ا،أيض fاقائم 

 يتصدق ثم يها،ف يعمل من إلى مضاربة تدفع أن :آخر اوجهf زفر وذكر. نهاتعيã لعدم مقامها

 .)١("عليه وقفت الذي الوجه في بالربح

وال الأيتام تشغل بعدة وقد كانت أموال الأوقاف النقدية، والصناديق التعاونية، وكذلك أم

للشركات والمضاربات بين هذه طرق، يكون رأس المال والربح فيها مضمونًا، ولا وجود 

 وهذه الطرق هي: .)٢(بحسب ما تظهره سجلات المحاكم الشرعية الطرق

للدلالة على بيعي  هي مصطلح استعمل في الحقبة المملوكية والعثمانية :المعاملة الشرعية -١

 أن يبيع سلعة نسيئة، ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حالٍّأما بيع العينة فهو: " ،)٣(العينة والتورãق

عها نقدfا لغير البائع بأقل مما يأن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبق فهو: ""، وأما بيع التورãأقل منه

، والتفريق بين العينة والتورق هو اصطلاح الحنابلة، أما "اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد

. وكلاهما من الحيل الشرعية لتجنب )٤(المذاهب الأخرى فقد ذكروا صورة التورق تحت العينة

أن يبيع تصوير المعاملة الشرعية: "يقول شيخ الإسلام علي أفندي في  الوقوع في الربا الصريح.

المقرض من المستقرض سلعة بثمن مؤجل ويدفع السلعة إلى المستقرض، ثم إن المستقرض 

																																																													
	.٤١/١٩٣الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (نقود)،  )١(
)٢( Özcan (2008) op. cit., p. 246.	
)٣( Arba`a’ -” In: Hiwar alCash waqf: Is it a usurious piety?Abdul Azim, “ Islahi,

(WEDNESDAY DISCUSSION) 1427-28/2006-07 (2007): p. 29.	
	.١٤/١٤٧الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (تورق)،  )٤(
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يبيعها من غيره بأقل مما اشترى به، ثم ذلك الغير يبيعها من المقرض بما اشترى لتصل السلعة 

لقرض ويحصل الربح بعينها، ويأخذ الثمن ويدفعه للمستقرض، فيصل المستقرض إلى ا إليه

تقرض للمقرض بعدما قرر المعاملة: كل مقاولة يقول المس ... والأوثق والأحوط أن للمقرض

وقد استقر الرأي لدى القضاة والمفتين في . )١("وشرط كان بيننا فقد تركت، ثم يعقدان بيع المتاع

ما  محمد أمين الأَنْقَرçوِيشيخ الإسلام  فتاوى، جاء في )٢(الدولة العثمانية على جواز هذه المعاملة

 وغير مكروهة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، محمد، عند مكروهة الشرعية المعاملةأن : حاصله

فلا بأس  البيع طريق نع المعاملة أما ،القرض بعد أجريت التي المعاملة في محمد مخالفةوأن 

، اقطعf حرام الشرعية معاملةال بدون لفائدةا": ، وفي قاموس الاصطلاحات الفقهية)٣(تفاقبالا بها

 شتريت مثلاً. يوسف أبي عند حلال فهي ،ربا تكون أن نع الفائدة تخرج الشرعية والمعاملة

 ليرة )١١٠(بـ له بيعهت ثم ا،نقدf ليرة )١٠٠(بـ الوقف باسم مالاً المستقرض من الوقف إدارة

 من والفرار ا،شرعf باالر من الاحتراز سبيل وهذا، مشروعة معاملة وهي ،سنة لمدة مؤجلاً

 بالفوائد، إلا الوقف أو اليتيم مال يقرض أن الوقف متولي أو اليتيم لولي يجوز ولا. الحرام

 بدون الوقف أو اليتيم أموال لتنمية مشروع طريق من بدå فلا ،حرام الربا من الحاصلة والفوائد

 الدين من ةميحك مرونة وهي ةالشرعي بالمعاملة النبيلة الأهداف هذه وتتحقق ،الربوية الفوائد

وقد كانت (المعاملة الشرعية) هي الوسيلة الأكثر استعمالاً لتشغيل النقود . )٤("الحنيف الإسلامي

نسبة زيادة سعر البيع الآجل على  . وكانت٪٩٠ حوالي ، حيث بلغت نسبة استعمالهاالموقوفة
																																																													

	.١/٢٤٩م، ١٨٨٧إستانبول، 	،مع النقول فتاوى علي أفندي، محمد بن علي، چاتالجلي )١(
)٢( 26. p. ,From interest to usuryBerber (2014)  
	.١/٣٠٨م، ١٨٠٣، كتاب المداينات، مطبعة بولاق، الأنقروية الفتاوىالأنقروي، محمد بن حسين،  )٣(
)٤( , vol. 5, ı Fıkhiye Kamusu-i İslamiyye ve Istılahat-Hukuk, Ömer Nasuhi ,Bilmen

Enes Sarmaşık Yayınları, Istanbul, 1999, p. 48. 
، موقع: (حبل االله) على الشبكة من حيل الربا: المعاملة الشرعيةالترجمة نقلاً عن: بايندر، عبد العزيز،  

 .)http://www.hablullah.com/?p=1157&cpage=1م: (١٤/١/٢٠١٧العنكبوتية، بتاريخ 
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، وكانت هذه )١(لزيادة عليها، وكانت محددة بالقانون ويمنع ا)٪٢٠-١٠تتراوح بين (العاجل 

، وكان الأجل عادة يحدد بسنة، )ةرعيàالمرابحة المç(تسمى في الوثائق العثمانية  القانونية النسبة

وكان يعبر كذلك عن هذه  الشرعية تقديم رهن أو كفيل مليء، وكان يطلب من المتعامل بالمعاملة

ي هذه المعاملة مضمون، وليس المعاملة بمصطلح (إلزام الربح) أي أن الربح والعائد ف

ومن الألفاظ المستعملة أيضfا في الدلالة عليها: (الإرباح) و(الاسترباح) و(المرابحة)، ، )٢(احتماليfا

فمقصد هذه المعاملة هو الحصول على الربح، وليس مجرد القربة والتبرر كما هو الأمر في 

سعر البيع العاجل والآجل) يسمى:  عائد هذه المعاملة (أي الفرق بينوكان  .)٣(القرص الحسن

إعادة جدولة الدين من خلال المعاملة وكان يمكن أيضfا . )٤( (إيرادfا) و(ربحfا) و(مرابحة)

يجري إقراض المبلغ (فمثلاً يقال في الوقفية:  .)٥( الشرعية ويسمى هذا الأمر: (الدور الشرعي)

 .)٦( )في كل عشرة دراهمدرهم  ٢٥,١رعية، بربح مالمذكور بالمعاملة الشرعية والمرابحة ال

  :)٧(وفيما يلي طائفة من فتاوى علماء الدولة العثمانية فيما يتعلق بالمعاملة الشرعية

 عن ٪١٥ مقدارها بزيادة يعيده أن على سنة لمدة المال من امبلغً لزيد هند أقرضت: السؤال -١

 .نعم: الجواب ؟الزيادة هذه أخذت أن هندل يحلُّ هل الشرعية، المعاملة طريق

																																																													
)١( Özcan (2008) op. cit., p. 246.	
)٢( Nuqud) -of the Ottoman Cash Waqfs (Awqaf Al The RelevanceÇizakça, Murat, “

, Financing Development in Islam” In Mannan (ed.) for Modern Islamic Economics,
IRTI, Jeddah, 1996, p. 403.	

)٣( 31. p. ,From interest to usuryBerber (2014)  
)٤( urnal of the Economic and Jo” ,1823-Cash Waqfs of Bursa, 1555Çizakça, Murat, “

Social History of the Orient, Vol. 38, No. 3, 1995, p. 323.	
)٥( Berber (2014) Ibid., p. 34. 
)٦( Çizakça (1996) op. cit., p. 403.	
هذه الفتاوى مأخوذة من مجموعات فتاوى شيوخ الإسلام: (فتاوى علي أفندي) و(الفتاوى الفيضية)  )٧(

؛ )hablullah.com/?p=1157&cpage=1الأنقروية)، نقلاً عن: بايندر، المعاملة الشرعية، (و(الفتاوى 
” Ribā and Interest Concept and Banking in the Ottoman Empire,, “Neş'et ,Çaǧatay

Studia Islamica, No. 32 (1970), pp. 62-64. 
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 ،معين قرض مقابل المال من امعينً امقدارf سنة لكل يعطيه بأن لزيد عمرو تعهدالسؤال:  -٢

 عليه اتفقا ما لىإ ااستنادf المقدار ذلك عمرو من يأخذ أن لزيد يجوز هل ،اعقدf ذلك على وعقدا

 .يجوز لا: الجواب شرعية؟ معاملة هناك تكون أن بدون اسابقً

 سنة وبعد ا،ربحf عليه وألزم سنة لمدة الصبي وصيه مال من لعمرو زيد قرضأالسؤال:  -٣

 في عمرو على الربح بإلزام يقم ولم سنتين، لمدة عمرو عند المال رأس وترك الربح، زيد أخذ

 زيد حق من هل ،كاف) السابق الإلزام إن: قائلا الربح طلب سنتين مضي بعد ولكن المدة، هذه

 .ذلك يطلب أن حقه من ليس لا، :الجواب ذلك؟ يطلب أن

 الذي الدين على أجريت التي الشرعية بالمعاملة ٪١٥ مقداره اربحf اعمرf زيد ألزمالسؤال:  -٤

 .لا: الجواب الوقت؟ حلول قبل الربح هذا يأخذ أن لزيد يجوز هل ،سنة لمدة إياه أعطاه

 مع ذلك من أكثر على وأ ٪٣٠ أو ٪٢٠ مقداره ربح على شرعية بمعاملة زيد قامالسؤال:  -٥

 زيد على يجب الذي فما ،ذلك زيد وخالف ،٪١٥ بـ المفتي أو السلطان حدده قد الربح أن

 توبته تبين وإذا ،ويصلح يتوب حتى الطويل والحبس الشديد التعزير عليه يجب: الجواب شرعا؟

 .سراحه يطلق وصلاحه

العرض التاريخي للمعاملة الشرعية، يحسن بالباحث بعد هذا  حكم العينة والتورق عند الفقهاء:

أما بيع العينة فقد ذهب جمهور أن يجمل القول في حكم العينة والتورق في المذاهب الفقهية، 

الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى منعه، علل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعfا، 

 ضمان البائع بالعينة، لأنه إذا عاد لم يدخل فيم يضمن؛ لأن الثمن وقال الحنفية أن فيه ربح ما ل

فبقي له  بالصفة التي خرج عن ملكه، وقعت المقاصة بين الثمن العاجل والآجل،إليه المبيع 

قالوا: إذا وقع البيع الثاني بعد نقد ، ولذلك فإن الحنفية لك ربح ما لم يضمنذول بلا عوض، ضف

نابلة فعللوا بأنه ذريعة إلى الربا، وأوردوا عددfا من . أما الحالثمن كلِّه فحينئذ تنتفي الحرمة
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عندما باعته  ولده على زيد بن أرقم وأم{الشديد الروايات في ذلك كإنكار عائشة رضي االله عنها 

، وحديث: "إذا تبايعتم بالعينة .. غلامfا بثمانماْئة درهم إلى أجل ثم اشترته منه بستماْئة درهم نقدfا

، فقد وأما التورق .)١(نظرfا لظاهر العقد جواز هذا البيعوذهب الشافعي إلى  ".سلط االله عليكم ذلاً

 بع": خيبر على لعامله B قولهمستدلين ب ،تهإباحإلى الأربعة فقهاء المذاهب ذهب جمهور 

، غير أنه يوجد عند الحنابلة والحنفية قول بالكراهة .ا"جنيبf بالدراهم ابتع ثم بالدراهم، الجمع

 .)٢(مالكية لجوازه ألا يتخذ لتحليل عود السلعة إلى البائع الأولواشترط ال

والذي يظهر من تصوير شيخ الإسلام (علي أفندي) المتقدم ذكره، أن المعاملة الشرعية 

çأنها تو àكانت تتم بإدخال طرف ثالث فيها، أيãوقد ، اصطلاح الحنابلة، وهو جائزبحسب  قٌر

متعاملين بالمعاملة الشرعية إلى الخطوات اللازمة لتخليص فتاوى شيوخ الإسلام ترشد ال كانت

àعقودهم من الربا، ثم åمن جريان العقد حسب الشرع والعرف للحكم القاضي أن يتأكد  لا بد

 وتنظيم معين،تجري وفق ترتيب كانت الشرعية وإن والمعاملة  بجوازه وتسجيله في المحكمة.

ذلك  ؛الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية اليوم ظمتختلف عن التورق المصرفي المن اإلا أنه

أن هناك سلعة حقيقة مملوكة للبائع يتم إقباضها حقيقة وتتناولها الأيدي، كما أنه لم ينقل في 

، وما عنه ويقوم بكل شيءله ق قام بتوكيل البائع بأن يشتري ويبيع أن المستقرض المتور{ الوثائق

النقدي، وبذلك فالفرق بينهما واسع والبون شاسع ولا مجال على المستقرض إلا استلام المبلغ 

لسحب حكم أحدهما على الآخر. علاوة على أن الأوقاف النقدية في الحقبة العثمانية كانت 

 والعمرانية ضرورة اجتماعية واقتصادية نظرfا لاضطلاعها بالخدمات الصحية والتعليمية والدينية

																																																													
، مجلة المجمع الفقهي لمصارف في الوقت الحاضرحكم التورق كم تجريه اانظر: الضرير، محمد الأمين،  )١(

 .٧٨-٧٢، ص٢٠٠٦، ١٩، السنة ٢١الإسلامي، مكة، ع
، ١٩، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، عأحكام التورق وتطبيقاته المصرفيةانظر: عثماني، محمد تقي،  )٢(

 .٥٣١-٥٢١م، ص٢٠١٣الأمانة العامة للأوقاف، الشارقة، 
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 اليوم وإنما غايتها ربحية فقط. الإسلامية رفمما لا تقوم بشيء منه المصا وغيرها

 إليه المشتري يردà الثمن ردà متى البائع أن بشرط المال بيععرفته المجلة: ": بيع الوفاء -٢

فذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون  ،وقد اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لبيع الوفاء )١("،المبيع

الثمن إلى  مبيع إذا ردåلا لأن اشتراط البائع أخذَ ؛الوفاء فاسد أن بيع :من الحنفية والشافعية إلى

 ،وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام ،البيع وحكمه ىالمشتري يخالف مقتض

فاسدfا يفسد  على جوازه فيكون شرطًا دلفي هذا الشرط منفعة للبائع ولم يرد دليل معين يولأن 

وذهب  .حيلة للوصول إلى الربا المحرم ن البيع على هذا الوجه هوالبيع باشتراطه فيه، ولأ

كامه وهو انتفاع بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض أح

، وحجتهم أن البيع بهذا الشرط تعارفه الناس المشتري بالمبيع، دون بعضها وهو البيع من آخر

 .)٢(فرارfا من الربا وتعاملوا به لحاجتهم إلبه

من المشتري، يفهم من  هو بيع الوفاء الذي يشترط فيه استئجار البائع المبيعç: بيع الاستغلال -٣

 أجازه وقد .)٣(ي السعودفتاوى أبكما في هذا أن بيع الاستغلال مركب من بيع وفاء وعقد إجارة 

 المبيع العقار يستغل المشتري لأن استغلال بيع وسمي الوفاء، بيع أجازوا كما استحساناً الحنفية

من آخر عقارfا  لة: "إذا باع إنسان في مقابل دينهجاء في شرح المج .للبائع تأجيره بواسطة

åا، وبعد أن أخلاه له وسلمه إليه استأجره منه صحfا وفائيfالإيجار ولزم الأجر  مملوكًا له بيع

 .)٥(بالغاروقةيسمى في مصر وهذا البيع . )٤("المسمى

																																																													
 .٣٥، ص١١٨م، مادة ١٨٨٤دلية، المطبعة الأدبية، بيروت، مجلة الأحكام الع )١(
، بيع الوفاءانظر: عثماني، محمد رفيع، ؛ و٩/٢٦٠الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (بيع الوفاء)،  )٢(

 .٤٦٦-٤٣٣م، ص١٩٩٢، ٣، ج٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ع
 .١/١١٣، ٢٠٠٣لم الكتب، الرياض، ، دار عادرر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي،  )٣(
 .١/٦١٧حيدر، علي، المرجع نفسه،  )٤(
)٥( 24. p. ,From interest to usuryBerber (2014)  
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نفعfا  زيادة أو ويرد بدله، من غير أن يتضمن دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به: القرض الحسن -٤

 .)١(للمقرض في العقدمشروطًا 

لتثمير أموال الثلاثة الأخيرة وقد لجأ متولو الأوقاف وأوصياء اليتامى إلى هذه الطرق 

املة الشرعية، ويقدر أحد الباحثين الوقف والأيتام، ولكنهها كانت تأتي في المرتبة الثانية بعد المع

 .)٢(من الحالات ٪٩٠الشرعية في  المعاملة بينما استعملت ٪١٠ل هذه الطرق بنحو نسبة استعما

رغم هذا النشاط الائتماني الواسع الذي كانت تمارسه مؤسسات الأوقاف النقدية إلا أنها لم 

مودعين مقابل فائدة محددة ثم أموال ال تتاجر بالقروض والنقود، تستقبلتتطور إلى مصارف 

تقرضها بفائدة أعلى، ولعل السببç في ذلك القيودi الشرعية الواردة على التصرف في مال 

الوقف، فلا يجوز أن يستدين المتولي على الوقف إلا في حالات خاصة بإذن القاضي، فليس له 

 معاملة الشرعية).أن يستقرض من أحد ليزيد من حجم أمواله (استقبال الودائع) ولو بـ(ال

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
 .٣٣/١٣٠انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (قرض)،  )١(
)٢( Özcan (2008) op. cit., p. 246.	
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 :الثالث المبحث

 النظام النقدي مشكلات

عانى النظام النقدي العثماني من عدة مشكلات، جهدت الحكومة في حلها بعدة وسائل، 

وقامت في سبيل ذلك بعدة عمليات تصحيح للنظام النقدي. وقد سبقت الإشارة عرضfا فيما تقدم 

 تناول هذه المشكلات في ثلاثة مطالب:إلى أهم هذه المشكلات، وهذا المبحث ي

 المطلب الثالث: تعدد المناطق النقدية.  ش العملة.غالمطلب الأول: 

 المطلب الرابع: التضخم النقدي.  المطلب الثاني: تزوير العملة.
 

 ):Debasementش العملة (غالمطلب الأول: 

أو الفضة،  ) يعني تخفيض محتواها من الذهبDebasementغش العملة المعدنية (

)، Face Value) للعملة مع ثبات قيمتها الاسمية (Intrinsic Valueفتنخفض القيمة الحقيقة (

ويصبح بإمكان الدولة سك مقدار أكبر من النقود من كمية المعدن نفسها، وتسديد التزاماتها 

iفة بالقيمة الاسمية للعملة، كرواتب الجند والإداريين، وأثمان المؤن المåعرiة من قبل المåسعر

. ويجري تغشيش العملة المعدنية إما بتخفيض وزنها مع مع ثبات العيار، أو بتغيير )١(الدولة

، والعيار هو النسبة بين وزن صافي )٢(عيارها بإضافة معادن أخرى إلى الذهب أو الفضة

قطعة التي ) قيراطًا، فال٢٤المعدن الثمين في العملة ووزنها الكلي، ويقاس العيار بالألف وبـ(

 .)٣(قيراط ٢١بالألف يقال فيها كذلك: عيار  ٨٧٥عيارها 

																																																													
)١( , p. 393the Ottoman Empire of .Ency” ,money and monetary systemPamuk, “. 
)٢( The Technology & Economics of Coinage Debasement in Munro, John H. “

, Routledge, Industrial World-Money in the Pre,” In: Medieval and Modern Europe
London, 2012, p. 16. 

 .٢١م، ص١٩٦٤، مطبعة التقدم، القاهرة، راكيةالعملة من بدء تطورها إلى عهد الاشت، علي، عبد القادر )٣(
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وقد قامت الحكومة العثمانية بتغشيش العملة الفضية في ثلاث حقب متباعدة: خلال 

-١٥٨٥، وخلال (%٣٠) بنسبة akçeم) حيث انخفضت الفضة في (الآقجه ١٤٨١-١٤٤٤(

) gurûşة في (القرش م) انخفضت الفض١٨٤٠-١٧٨٨، و(%٤٤م) انخفضت بنسبة ١٦٥٠

، م٨٥١٥، وكانت الآقجه تضرب من الفضة الخالصة (تامة العيار) حتى عام )١(%٨٥بنسبة 

 ١.١٥يساوي ( م١٣٢٦الذي كان عند بداية سكها عام  )٢(ولذلك فإن تغشيشها كان بخفض وزنها

 ، وأصبحت الآقجه قطعةم١٦٥٠غم) في عام  ٠.٣٠غم)، ثم مع التخفيضات المتوالية صار (

. أما القرش العثماني الذي بدأ سكه عام )٣(رقيقة صغيرة منخفضة القيمة فاختفت من التداول

) ثم مع التخفيض الكبير في عهدي سليم الثالث %٦٠غم) وعيار ( ٢٦فقد بدأ بوزن ( م١٦٩٠

)، ثم مع الإصلاح %٤٤) غرامfا بعيار (٢.١٤م) أصبح وزنه (١٨٤٠-١٧٨٨ومحمود الثاني (

. )٤() حتى نهاية الدولة العثمانية%٨٣.٣غم) بعيار ( ١.٢استقر على ( م٤٤١٨النقدي عام 

وكذلك تعرضت أنواع النقود الفضية المحلية الأخرى لتخفيضات في عيارتها وإن كان بشكل أقل 

أن تضرب  م١٥٢٤مما نال (الآقجه)، فعلى سبيل المثال نص (قانون نامه مصر) الصادر عام 

)، انخفضت هذه المقاييس أواخر القرن %٨٤غم) وعيار ( ١.٢٢(الباره) المصرية بوزن (

 .)٥()%٣٥غم) بعيار ( ٠.٢٢إلى ( م١٧٩٨الثامن عشر 

أما النقد الذهبي فقد تميز باستقرار مقاييسه وعدم اللجوء إلى تخفيضها أو التلاعب بها،  

بحر المتوسط  وذلك لسببين: أولاً: وجوب تقيد (السلطاني) الذهبي بالمقاييس السائدة في حوض

ليستمر قبوله في تسوية مدفوعات التجارة الخارجية، ثانيfا: قلة الفوائد المالية التي يمكن أن 
																																																													

)١( ” p. 393,money and monetary systemPamuk, “. 
 .١٠٤باموك، التاريخ المالي، ص )٢(
 .٢٥٤، ٩٩م) انظر: باموك، التاريخ المالي، ص١٦٩٠-١٣٢٦لمعرفة وزن الآقجه خلال ( )٣(
 .٣٤٦، ٣٠٠موك، التاريخ المالي، صم) انظر: با١٩١٤-١٦٩٠لمعرفة وزن القرش وعياره خلال ( )٤(
 .٣٢٠، ١٨١م) انظر: باموك، التاريخ المالي، ص١٧٩٨-١٥٢٤لمعرفة مقاييس الباره خلال ( )٥(
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تجنيها الحكومة العثمانية من تخفيض عيار النقد الذهبي لأن معظم التزامات الحكومة كانت 

) ٣.٥تقريبfا ( . وقد حافظ النقد الذهبي (السلطاني) على وزن مستقر)١(معرفة بالآقجه الفضية

)، أما العملات الذهبية الأخرى التي سكت أوائل القرن الثامن عشر مثل %٩٩غرام بعيار تام (

(الطغرالي) و(الزنجيرلي) و(زِرِ محبوب) فقد تعرضت مقاييسها للتغيير حتى الإصلاح النقدي 

غم) وعيار  ٧.٢١الذي ألغى جميع النقود الذهبية وأصدر (الليرة) الذهبية بوزن ( م١٨٤٤عام 

 .)٢()%٩١.٦٧قيراط =  ٢٢(

وقد تسبب غش العملة رغم توفيره دخلاً وفيرfا للخزينة، بحدوث موجات تضخمية كبيرة، 

كما شجع عمليات التزوير، وتسبب باضطرابات واسعة قام بها الجند احتجاجfا على انخفاض 

مانية كانت في كل عملية (تجديد . وينبغي في النهاية الإشارة إلى أن الحكومة العث)٣(قيمة رواتبهم

للسكة) تقوم بتخفيض المقاييس القانونية (الوزن والعيار) وذلك لتسهيل وتسريع خروج العملة 

القديمة من التداول؛ لأن المسؤولين العثمانيين كانوا يدركون بتجربتهم أن النقد الرديء يطرد 

ديم والجديد مع احتواء النقود القديمة على الجيد من التداول، فعند تساوي القيمة الاسمية للنقد الق

كمية أكبر من الفضة، فإن الناس سوف يذهبون بها إلى دار السك ويستبدلون به كمية أكبر من 

 .)٤(النقود الجديدة

 
 

																																																													
 .١٤٢باموك، التاريخ المالي، ص )١(
 .٧٠-٢٠انظر: أوزتورك، تاريخ السكة العثمانية، ص )٢(
)٣( ; Orbay ,, p. 421omansAccounting Method Used by Ott(2008)  et al.Elitaş, C. 

p. 9 ”,Ottoman Central Administration and War Finance“(2006) . 
عند حديثهم عن سياسة الدولة العثمانية لدعم عملتها المحلية مقابل العملات  أشار إلى ذلك بعض الباحثين )٤(

، نقود مصر العثمانية، الصاوي. [السائدة سابقًا كالنقود الإيرانية في العراق، والمملوكية في مصر
 ]١٩٨؛ باموك، التاريخ المالي، ص١٤٤ص
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 :)Counterfeitingنقود (ال زييفالمطلب الثاني: ت

ا معدن آخر، فإذا كانت نقود الذهب والفضة تعتبر جيدة إذا كانت تامة العيار لا يخالطه

، إلا أن لفظة )١(خلط معها معدن آخر كالنحاس أو الحديد فإنها تسمى نقودfا زائفة أو زiيوفًا

التزييف اكتسبت عبر الزمن معاني أعم من ذلك، فأطلقت على أي انتقاص للمعايير القانونية 

النقود قديمة قدم  ف. وعملية تزيي)٢(للنقود، وعلى إصدار النقود دون تفويض قانوني من الدولة

 :)٣(الذي يتخذ صورfا عديدة منها مل بالنقود إلا وظهر فيه التزييففما من مجتمع تعا النقود ذاتها

مزج الخامة النقية للمعدن الثمين بمعدن رخيص كالحديد والنحاس والرصاص، وذلك في  -١

 لضرب.مرحلة صهر السبائك وإعدادها، قبل تشكيلها وتقطيعها إلى قطع صغيرة جاهزة ل

 طلاء النقود النحاسية بطبقة من المعدن الثمين. -٢

 قرض أطراف النقود المعدنية بالمقاريض، ثم تجمع القراضة وتباع أو تضرب نقدfا جديدfا. -٣

 محاكاة الكتابة والتصاوير في النقود الورقية. -٤

وقد تعاملت الدولة العثمانية بالنقود المعدنية والورقية، وظهرت فيها صور التزييف 

سابقة، كما تعرضت القوانين العثمانية لتزييف النقود واعتبرته جريمة كبيرة يعاقب عليها ال

. وتظهر الوثائق )٤(بالضرب أو الحبس أو الإعدام، وسجلات المحاكم مليئة بالوثائق المتعلقة بذلك

 أن عمليات تزييف العملة تزايدت منذ القرن السابع عشر الميلادي؛ وذلك لأن الدولة لم تعد

تضرب النقود الفضية بعيار تام، مما صعب عملية التمييز بين النقود القانونية والمزيفة، فكلاهما 

																																																													
م، مادة (زيف)، ١٩٨٦، ط حكومة الكويت، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، مرتضى،  )١(

٢٣/٤١١. 
 .١٥م، ص٢٠٠٥، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، جرائم التزييف والتزويرهليل، فرج،  )٢(
 .٢٥٤-٢٥٢عراق الاقتصادي، صالدوري، تاريخ ال )٣(
“ ,Turkish Studies Association ,” Counterfeiting in AnkaraFaroqhi, Suraiyaانظر:  )٤(

False Coinage in 292; Kumrular, Özlem, “-, Vol. 15, No. 2, 1991, pp. 281Bulletin
121-6, Vol. 5, No. 1, pp. 11Abgadiyat,” the 16th Century Ottoman Empire. 
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مخلوط بمعدن رخيص، كما أن التفاوت في نقش العملة الواحدة بين دور الضرب سهل عمليات 

 التزييف، وصار من الصعب التمييز بين النقد القانوني والمزيف بناء على مطابقة النقش لسكة

. وقد أدت زيادة الطلب على النقود مع قصور العرض وشح المعادن إلى قبول الناس )١(العاصمة

للعملة المزيفة وتعاملهم بها فيما بينهم وإن كان بأقل من قيمتها الاسمية، أما الحكومة فلم تكن 

ة مثل . وقد انخرط في عمليات التزييف طوائف متنوع)٢(تقبل في مدفوعاتها إلا العملة الصحيحة

التجار والصاغة وملتزمي دور الضرب وأمنائها كذلك، بل إن التجار الأوروبيين ساهموا في 

نشر النقود المزيفة في الدولة العثمانية، فكانوا يضربون في بلادهم نقودfا مزيفة ثم يدفعون بها 

 .)٣(ثمن تجارتهم للمنتجين العثمانيين

كانت  م١٨٤٠الورقية (القوائم المالية) عام  وعندما بدأت الدولة العثمانية إصدار النقود

الدفعات الأولى منها عبارة عن وثائق مكتوبة بخط اليد، فكانت تزييفها أمرfا سهلاً، فقامت 

بسحبها من التداول وإصدار دفعة ثانية مكتوبة بحبر خاص يتعذر محوه، ومختومة بطغراء 

يفون تزييفها، فقامت الدولة بترك الكتابة السلطان وختم ناظر المالية، ورغم ذلك تم استطاع المز

اليدوية ولجأت إلى طباعة القوائم بحروف ناتئة، وختمها بالطغراء السلطانية وزخرفة الورقة 

 .)٤(وغير ذلك من أساليب الحماية
 

 المطلب الثالث: تعدد المناطق النقدية:

 monetaryة موحدة (منع اتساع الدولة العثمانية وتباعد أقاليمها من تشكيل منطقة نقدي

bloc فقد تباينت أنواع العملات المستعملة في أقاليم الدولة بحسب علاقاتها التجارية ،(

																																																													
 .“ ,p. 283Counterfeiting in AnkaraFaroqhi ”,؛ ٢٤٢الصاوي، نقود مصر العثمانية، ص )١(
 .Faroqhi (1991) Ibid., p. 284؛ ٢٨٥باموك، التاريخ المالي، ص )٢(
 .٢٢٧، صأوغلو، النقود في البلاد العربية؛ ساحلي ٢٨٣-٢٧٥نفسه، ص اموك، المرجعب )٣(
)٤( ” p. 65First Ottoman Experiment with Paper MoneyThe Davison (1990) “. 
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، فمثلاً في المجر كانت النقود الأوروبية تستخدم بشكل أكبر (الآقجه) )١(وارتباطاتها الخارجية

ول الشمال الإفريقي العثمانية، وفي العراق وما حولها كان يستخدم (الشاهي) الإيراني، وفي د

وقد تسبب هذا الأمر بحدوث اضطراب في سوق النقود  .)٢(استخدمت النقود الإسبانية بكثرة

بسبب تعدد أنواع وسائط المبادلة وتباين أسعار صرفها من منطقة لأخرى، وأوجد مناخًا خصبfا 

 .)٣(لتجار العملة والصرافين للاسترباح

 المطلب الرابع: التضخم النقدي:

، وقد تنوعت )٤("الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعارالتضخم النقدي بأنه: " فعري

السياسات  الأول: هوأسباب حدوثه في الدولة العثمانية، ويمكن إرجاعها إلى سببين رئيسين: 

 العسكري كالإنفاق يادة الإنفاق الحكومي،زأبرز مظاهرها و ،العثمانية المالية التوسعية للحكومة

 ،ئر والطعاماي يشمل رواتب الجيش النظامي، وتجريد الحملات العسكرية وتموينها بالذخالذ

ونقلها إلى جبهات القتال، والصناعات العسكرية مثل صناعة المدافع والبنادق والسفن، والنفقات 

ومن ذلك أيضfا علاوة اعتلاء العرش ، إنشاء القلاع والحصون على الحدودالدفاعية مثل 

لوس) الذي كان السلطان الجديد ملزمfا بدفعها لعساكر العاصمة لضمان ولائهم (بخشيش الج

زيادة عرض النقود، والتوسع النقدي السبب الثاني فهو أما وعدم إثارتهم القلائل والاضظرابات. 

الذي كان يتم من خلال تخفيض محتوى العملة الفضية من المعدن الثمين، وهو ما يسمى غش 

 .)٥(ك عدد أكبر من النقود باستخدام كمية الفضة المتاحة نفسها، ومن ثمå سالنقد

																																																													
 .٢١٧ساحلي أوغلو، النقود في البلاد العربية، ص )١(
 .٢١١-١٧٦باموك، التاريخ المالي، ص )٢(
 .١٨-١٥، صتاريخ السكة العثمانيةأوزتورك،  )٣(
 .١٤م، ص٢٠٠٠، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكنرية، التضخم الماليعناية، غازي،  )٤(
“ ,Inflation Dynamics and its Sources in the Berument, Hakan & Gunay, Asliانظر:  )٥(

, Vol. International Review of Applied Economics” 1913,–Ottoman Empire: 1586
21, No. 2, April 2007, 207–245. 
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في إستانبول  المستهلك دراسة التي أجراها الباحث باموك حول مستوى أسعارالوتظهر 

وبعض المدن العثمانية الرئيسة الأخرى منذ منتصف القرن الخامس عشر احتى الحرب العالمية 

قد ارتفع  (معبرfا عنه بالآقجه الفضية)ر لأسعاأن المستوى العام ل م)١٩١٤-١٤٩٦الأولى (

حيث شهدت البلاد العثمانية موجتين سنويfا،  ٪١,٣خلال هذه المدة بمعدل  ضعفًا ٣٠٠حوالي 

من أواخر القرن السادس عشر حتى منتصف القرن السابع امتدت  تضخميتين حادتين: الأولى:

ارتبطت هذه الموجة ، حيث تضاعفت الأسعار خمسة أضعاف، م)١٦٥٠-١٥٩٠( عشر

iا بثورة الأسعار في القرن السادس عشر الناتجة عن تدفق كميات التضخمية بما عfرف تاريخي

كبيرة من الذهب والفضة من العالم الجديد (أمريكا) إلى غرب أوروبا، وخصوصfا إسبانيا، ثم 

ا يعرف اقتصاديfا انتقل هذا التضخم من أوروبا إلى البلاد العثمانية من خلال التجارة، وهذا م

في أواخر القرن الثامن عشر واستمرت بدأت أشد من الأولى  والثانية: وهي. بالتضخم المستورد

، حيث تضاعفت الأسعار خمسة عشر م)١٨٦٠-١٧٨٠( حتى منتصف القرن التاسع عشر

هو عمليات التخفيض الكبيرة لقيمة العملة المحلية  لعل السبب الرئيسي في حدوثها، وضعفًا

لقرش) التي جرت في تلك المدة. وفيما عدا هاتين الموجتين فإن المستوى العام للأسعار بقي (ا

فيظهر  (بمحتوى الآقجه من الفضة) أما المستوى العام للأسعار بغرامات الفضة مستقرfا نسبيfا.

تكن في  مرات فقط خلال هذه المدة، وهذا يظهر أن أسباب التضخم لم ٣أن الأسعار تضاعفت 

 .)١(وإنما هي أسباب مالية ونقدية فقط ،الإنتاج ونحو ذلك اليفتك الاقتصاد الحقيقي مثل جانب

مستوى الأجور في العاصمة إستانبول وبعض عن  أخرى للباحث نفسه وتظهر دراسة

م) أن الأجور الحقيقة للعمالة غير ١٩١٤-١٤٨٩المدن المهمة، في الحقبة السابقة نفسها تقريبfا (

خلال القرن السادس عشر، ثم بقيت مستقرة نسبيfا  ٪٤٠-٣٠دن انخفضت بنسبة الماهرة في الم
																																																													

International ” 4,191-Prices in the Ottoman Empire, 1469“ ,Şevket, Pamukانظر:  )١(
Journal of Middle East Studies, Vol. 36, No. 3, Aug., 2004, pp. 451-468. 
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حتى منتصف القرن التاسع عشر،  ٪٣٠-٢٠زادت بنسبة  ، ثمحتى منتصف القرن الثامن عشر

من أواخر القرن التاسع عشر حتى بدايات القرن العشرين،  ٪٤٠ثم زادت مرة أخرى بمقدار 

-١٠كانت الأجور الحقيقية للعمالة غير الماهرة أعلى بنحو وفي مطلع الحرب العالمية الأولى 

 م، أما العمالة الماهرة فكانت أجورها١٥٠٠في  منها في مطلع القرن السادس عشر ٪٢٠

فظلت متقاربة  الحقيقية، أما الأجور الضعفالاسمية أعلى من أجور العمالة غير الماهرة بنحو 

هما يزداد شيئًا فشيئًا، والسبب في ذلك هو انخفاض حيث أخذ الفرق بينالقرن التاسع عشر،  حتى

الأسعار النسبية للسلع الكمالية التي يطلبها ذوي الدخول المرتفعة مثل العمالة الماهرة، وزيادة 

وفي مطلع الحرب كانت أجور العمالة الحقيقية أعلى بمقدار الأجور الاسمية للعمالة الماهرة، 

 .)١(منها مطلع القرن السادس عشر ٪٥٠

	)١=١٤٦٩( ): الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إستانبول٧الشكل (

 

 

 

 

 

 

 
 

 5p. 45” 1914,-Prices in the Ottoman Empire, 1469“ ,Pamuk.: صدرالم (*)    

																																																													
Real Wages and Standards of Living “Şevket , Pamuk &Süleyman  ,Özmucurانظر:  )١(

, Vol. 62, The Journal of Economic History ”1914,-in the Ottoman Empire, 1489
No. 2, Jun., 2002, pp. 293-321. 

Prices in the Ottoman Empire 455 

TABLE 1. Summary of price indexes (decennial averages) 

Silver CPI in Silver CPI in 
Content of Grams of Content of Grams of 

CPI, the akge, in Silver, CPI, the akge, in Silver, 
Years 1469 = 1.0 grams 1469 = 1.0 Years 1469= 1.0 grams 1469 = 1.0 

1469-79 1.20 0.85 1.17 1720-29 6.98 0.13 1.06 
1480-89 1.30 0.68 1.02 1730-39 7.62 0.12 1.10 
1490-99 1.09 0.68 0.85 1740-49 9.93 0.12 1.39 
1520-29 1.87 0.66 1.42 1750-59 10.1 0.11 1.30 
1550-59 1.64 0.66 1.25 1760-69 11.1 0.10 1.23 
1560-69 1.86 0.61 1.32 1770-79 17.8 0.093 1.93 
1570-79 1.99 0.61 1.41 1780-89 17.2 0.080 1.58 
1580-89 3.35 0.39 1.47 1790-99 24.5 0.053 1.50 
1590-99 4.45 0.30 1.46 1800-09 34.7 0.048 1.91 
1600-09 5.43 0.29 1.81 1810-19 49.5 0.032 1.86 
1610-19 4.44 0.29 1.47 1820-29 62.8 0.018 1.26 
1620-29 5.56 0.25 1.54 1830-39 130.1 0.0073 1.12 
1630-39 5.49 0.20 1.24 1840-49 181.0 0.0081 1.70 
1640-49 4.37 0.27 1.34 1850-59 240.5 0.0083 2.32 
1650-59 4.92 0.27 1.56 1860-69 285.7 0.0083 2.76 
1660-69 5.82 0.23 1.56 1870-79 265.6 0.0083 2.56 
1670-79 7.06 0.21 1.69 1880-89 238.1 0.0083 2.30 
1680-89 7.46 0.21 1.79 1890-99 235.6 0.0083 2.27 
1690-99 7.96 0.13 1.21 1900-09 220.9 0.0083 2.13 
1700-09 6.05 0.13 0.92 1910-14 294.2 0.0083 2.84 
1710-19 6.87 0.13 1.03 

Note: CPI, consumer price index. 

1,000 

100 

10 .... 10 

1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 

FIGURE 1. Consumer price index for Istanbul, 1469-1914 (1469 = 1.0). 
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 م)١٩١٤-١٤٦٩): مستوى الأسعار والأجور في إستانبول (١١الجدول (

 
 “ 301p.  ”,Wages and Standards of LivingReal Özmucur & Pamuk.المصدر:  (*)     

 

Ottoman Living Standards 301 

TABLE 1 
PRICES AND WAGES IN ISTANBUL, 1469-1911 

(decennial averages) 

Consumer Price Nominal Daily Wages 
Index Real Daily Wages 

(1469 = 1.0) Unskilled Worker Skilled Worker (1489/90 = 1.0) 

Period In Ak,e In Silvera In Ak,e In Silvera In Ak,e In Silvera Unskilled Skilled 

1469-1479 1.20 1.17 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
1480-1489 1.30 1.02 4.9 3.3 9.8 6.6 0.93 1.04 
1490-1499 1.09 0.85 4.7 3.1 7.7 5.2 1.06 0.96 
1540-1549 1.60 1.00 5.3 3.5 9.6 6.3 0.86 0.92 
1550-1559 1.64 1.25 5.0 3.3 9.7 6.4 0.78 0.86 
1560-1569 1.86 1.32 5.9 3.8 9.3 6.0 0.83 0.73 
1570-1579 1.99 1.41 5.6 3.4 9.9 6.0 0.68 0.66 
1580-1589 3.35 1.47 8.1 3.5 12.4 5.4 0.65 0.53 
1590-1599 4.45 1.46 11.7 2.6 20.7 4.6 0.51 0.50 
1600-1609 5.43 1.81 13.9 4.0 22.5 6.5 0.62 0.56 
1610-1619 4.44 1.47 14.2 4.1 22.8 6.6 0.76 0.67 
1620-1629 5.56 1.54 15.0 3.4 18.3 4.1 0.84 0.57 
1640-1649 4.37 1.34 15.2 4.2 29.5 8.2 0.79 0.84 
1660-1669 5.82 1.56 19.5 4.4 29.9 6.8 0.81 0.69 
1670-1679 7.06 1.69 18.0 3.7 23.0 4.8 0.71 0.50 
1680-1689 7.46 1.79 21.8 4.5 33.4 6.9 0.73 0.62 
1690-1699 7.96 1.21 26.2 3.4 36.9 4.8 0.78 0.61 
1700-1709 6.05 0.92 23.8 3.1 38.0 5.0 1.02 0.90 
1710-1719 6.87 1.03 25.2 3.3 38.2 5.0 0.92 0.77 
1720-1729 6.98 1.06 26.4 3.5 42.3 5.6 0.97 0.85 
1730-1739 7.62 1.10 30.6 3.8 44.8 5.6 0.94 0.76 
1740-1749 9.93 1.39 32.5 3.9 51.1 6.2 0.91 0.79 
1750-1759 10.1 1.30 32.4 3.6 58.6 6.6 0.76 0.75 
1760-1769 11.1 1.23 30.3 2.9 50.8 4.8 0.70 0.64 
1770-1779 17.8 1.93 38.7 3.6 71.2 6.7 0.52 0.51 
1780-1789 17.2 1.58 56.9 4.7 113.4 9.4 0.86 0.94 
1790-1799 24.5 1.50 80.2 4.1 148.4 7.7 0.84 0.84 
1800-1809 34.7 1.91 114.4 5.3 217.7 10.0 0.84 0.88 
1810-1819 49.5 1.86 202.6 6.9 401.2 13.7 0.95 1.04 
1820-1829 62.8 1.26 275.9 5.0 475.4 8.9 1.13 1.10 
1830-1839 130.1 1.12 608.8 4.5 1,054 7.8 1.11 1.05 
1840-1849 181.0 1.70 717.2 5.9 1,238 10.1 0.99 0.95 
1850-1859 240.5 2.32 935.3 7.8 1,599 13.3 1.38 1.30 
1860-1869 285.7 2.76 964.7 8.0 1,716 14.3 0.81 0.80 
1870-1879 265.6 2.56 941.4 7.8 1,989 16.6 0.86 0.99 
1880-1889 238.1 2.30 944.0 7.9 2,061 17.2 0.91 1.04 
1890-1899 235.6 2.27 1,063 8.9 2,308 19.2 1.12 1.35 
1900-1909 220.9 2.13 993.5 8.3 2,150 17.9 1.10 1.31 
1910-1914 294.2 2.84 1,861 12.6 3,450 26.6 1.30 1.51 
a Grams. 
Sources: See the text. 

(similarly obtained from the account books of pious foundations in the Otto- 
man archives in Istanbul) are available for other cities of the empire as well. 
Observations for a shorter list of commodities were used to construct sepa- 

This content downloaded from 131.211.208.19 on Sun, 22 Sep 2013 18:34:42 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

	

 الأجور اليومية الاسمية

 ماهرة عمالة عمالة غير ماهرة
 الأجور اليومية الحقيقية

 *ةفض *ةفض *ةفض آقجه آقجه آقجه  المدة غير ماهر ماهر

 *  بالغرامات 

الرقم القياسي لأسعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 المستهلك



	

187	
	

 

 

 م)١٩١٤-١٤٨٩الأجور الحقيقية للعمال في إستانبول (): ٨الشكل (

 
 “ 306p.  ”,Real Wages and Standards of LivingÖzmucur & Pamuk.المصدر:  (*)   

 

 

 

 

 

 

 

306 Ozmucur and Pamuk 

3.5 

Skilled 

3.0 x Unskilled 

30-Year Moving Averages, Skilled 
2.5 - 30-Year Moving Averages, Unskilled 

2.0 
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FIGURE 1 
REAL DAILY WAGE OF CONSTRUCTION WORKERS: ISTANBUL, 1489-19 14 

(1489/90 [unskilled] - 1.0) 

Sources: See the text. 

When we take into account the differential impact of the items excluded 
from our price indices, as well as the differential impact of the more rapid 
rise in the prices of essentials, we must adjust the cumulative costs-of-living 
increases of skilled and unskilled workers by a further -1 0 and +1 0 percent, 
respectively. (See Appendix 1 for a period-by-period analysis of the trends 
in real wages.) These adjustments to the series in Figure 1 and Table 1 give 
a better view of trends in the wage premium for skilled labor. After declin- 
ing during the sixteenth and seventeenth centuries, the wage differential 
began to increase in the second half of the eighteenth century, reaching its 
peak on the eve of World War I. Not only changing demand but also decline 
in supply (due to the emigration of skilled construction artisans) must have 
contributed to this trend. 

The purchasing power of the daily wages of both classes of worker were 
reasonably high during these four-and-a-half centuries. During the sixteenth 
century an unskilled construction worker could purchase with his daily wage 
8 kg of bread, or 2.5 kg of rice, or more than 2 kg of mutton. The daily 
wages of skilled workers were 1.5 to 2 times higher. At these levels of pay, 
skilled construction workers must have enjoyed standards of living well 
above the average for the population as a whole, and also above the average 
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 خاتمة الفصل

المختلفة للنظم المعدنية حتى انحلال الدولة، ولم أولاً: تَقَلَّب النظام النقدي العثماني بين الأنواع 

 تخرج عنه إلى النظام الائتماني إلا جزئيfا في فترات متقطعة منذ منتصف القرن التاسع عشر.

ثانيfا: اشتمل نطاق التداول النقدي في الدولة العثمانية على النقود المعدنية المحلية المضروبة 

المحلية المضروبة قبل مجيء العثمانيين، والنقود الأجنبية، أما  باسم السلاطين العثمانيين، والنقود

 النقود الورقية فقد ظهرت في الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر.

م) مع سيطرة ١٨٣٦ثالثًا: نشطت محاولات افتتاح البنوك التجارية في الدولة العثمانية منذ عام (

 أوائل القرن العشرين. الرأسمال الأجنبي على هذا القطاع حتى

رابعfا: نشط تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، بعد توقيع 

وتسمح بالاستثمار  اق العثمانية من القيود الحكوميةعدد من الاتفاقيات التجارية التي تحرر الأسو

تثمار الأجنبي القروض القروض الأجنبي في الأراضي العثمانية، وكانت أبرز مجالات الاس

لا تسهم في تطوير الصناعة الحكومية، والسكك الحديدية، والبنوك التجارية،  وهي مجالات 

ل العربية  و كثيرfا في الد لأمر  ولم يختلف ا جنبي.  لأ عملية التغلغل ا ما تسهل  ر  العثمانية بقد

عن الدولة العثمانية، فالاستثما روض الحكومية، مع بروز الأجنبي يتركز في الق رالمنفصلة 

 دولية، وفي الصناعات الاستخراجية.مiقرِض جديد هو المؤسسات ال

 



	

189	
	

 
 
 

 ثالثالفصل ال

 لدولة العثمانيةلالنشاط الزراعي 
 

 

 وفيه أربعة مباحث:

 العثماني نظام الأراضيالمبحث الأول: 

 خصائص الزراعةالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: أساليب الإنتاج الزراعي

 بحث الرابع: المنتجات الزراعيةالم
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 :الأول مبحثال

 العثمانينظام الأراضي 

تعتبر الدولة العثمانية دولة زراعية، واقتصادها معتمد بالدرجة الأولى على الزراعة، ولما 

فقد اهتمت الدولة العثمانية بوضع  الإنتاجي الأهم في عملية الزراعة؛كانت الأرض هي العنصر 

ة الأراضي ويبين أحكام التصرف فيها. وهذا المبحث يشتمل على ثلاثة نظام يضبط ملكي

 :، وهيمطالب

 المطلب الأول: ملكية الأرض في التشريع العثماني.

 المطلب الثاني: أنواع الأراضي في التشريع العثماني.

 المطلب الثالث: إحالة الأراضي الأميرية وتفويضها.

 العثماني: المطلب الأول: ملكية الأرض في التشريع

اعتمدت الدولة العثمانية المذهب الحنفي مذهبfا رسميfا لها، مع خروجها عنه في بعض 

، ويتجلى هذا الأمر في )١(الأحيان إلى المذاهب الأخرى استجابة لضرورات الحكم والإدارة

ت تنظيم ملكية الأرض في التشريع العثماني، فقد استمد هذا التشريع غالبية أحكامه من اجتهادا

 المذهب الحنفي خلا بعض القضايا التي أفتى فيها شيوخ الإسلام بأقوال المذاهب الأخرى.

 : ملكية الأرض في المذهب الحنفي:الفرع الأول

تتحدد ملكية الأرض بناء على كيفية فتح المسلمين للبلد، فإذا أسلم أهلها قبل الفتح بقيت 

على كفرهم فإن الأرض تبقى مملوكة لهم  الأرض على ملكهم، وإذا فتحت صلحfا مع بقاء أهلها

ويوضع عليها الخراج، وإذا فتحت عçنْوةً وقهرfا فالإمام مخيåر في الأرض: إن شاء قسمها بين 

																																																													
، مجلة دراسات تاريخية، جامعة العلاقات ازراعية في بلاد الشام في العهد العثمانيرافق، عبد الكريم،  )١(

 .١٢٠، ص٤٤و ٤٣، العددان ١٩٩٢دمشق، أيلول 
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الفاتحين على سبيل التمليك، وإن شاء أقرå أهلها الكفار عليها، وأبقاها على ملكهم، مقابل دفعهم 

رض العçنوية إذا قُسمت بين الفاتحين صارت أرضfا . والأ)١( الخراج، وهو بمنزلة ثَمçن الأرض

عiشْرية، أي يجب فيها العiشْر (وهو زكاة الزروع والثمار) فقط دون الخراج، وإذا أُقرå أهلها 

عليها صارت خراجية؛ لأنه يجب فيها الخراج فقط دون العشر (الزكاة)، والعشر والخراج لا 

حfا يجب فيها الخراج، فالأرض الخراجية يجتمعان في أرض واحدة، وكذلك المفتوحة صل

يتضح مما سبق أن حقَّ بيت المال في الأرض ليس في رقبتها  .)٢(نوعان: عçنْوية وصiلْحية

وعينها وإنما في الخراج الحاصل منها، وأنå الأرض تكون مملوكةً للأفراد لا للدولة سواء فتحت 

امi القسمةَ صارت الأرض مملوكة للجنود عçنوة أو صلحfا، فإنها إذا فتحت عçنوة واختار الإم

والمقاتلين الذي شاركوا في المعركة، وإذا اختار إقرارç أهلها عليها أو فتحت صلحfا فإنها تبقى 

ثم قال الحنفية بعد تقرير ذلك: إن الأرض إذا مات عنها أصحابها بلا وارث فإن  مملوكة لأهلها.

متأخرو الحنفية بأن للحاكم أن يçحiوز الأرضç المفتوحةَ . كما أفتى )٣(ملكيتها تنتقل إلى بيت المال

عنوة أو صلحfا لبيت المال ولا يقسمها بين الفاتحين، ولا يبقيها على ملك أهلها، وهذه الأرض 

المملوكة لبيت المال سميت: أرض الحçوÉز وأرض المçمÉلَكة والأرض الأميرية، ويجوز للحاكم أن 

عة المسلمين من بيعها أو تأجيرها أو غير ذلك من طرق يتصرف فيها بما يحقق مصلحة جما

 .)٤(الاستغلال الشرعية

																																																													
هـ، ١٣١٦، المطبعة الأميرية، بولاق، فتح القدير شرح الهدايةابن الهمام، كمال الدين السيواسي،  )١(

، ١، دار عالم الكتب، الرياض، طرد المحتار على الدر المختار؛ ابن عابدين، محمد أمين، ٤/٣٠٣
 .٦/٢٢٤م، ٢٠٠٣

 .٦/٢٩٢؛ ابن عابدين، رد المحتار، ٤/٣٥٩ابن الهمام، فتح القدير،  )٢(
ة في مذهب الرسائل الزيني، في: التحفة المرضية في الأراضي المصريةابن نجيم، زين الدين المصري،  )٣(

 .١٢٦م، ص١٩٩٨، ١، تحقيق: محمد سراج وعلي جمعة، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، طالحنفية
، ١بيروت، ط -، دار الكتب العلميةمجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده، عبد الرحمن الكَليبولي،  )٤(

 .١٢٤حفة المرضية، ص؛ ابن نجيم، الت٦/٢٩٣؛ ابن عابدين، رد المحتار، ٢/٤٦١م، ١٩٩٨



	

192	
	

والحاصل مما تقدم أن ملكية الأرض عند الحنفية نوعان: ملكية خاصàة للأفراد: في 

 الأرض العشرية والخراجية، وملكية عامة للدولة: في الأرض الأميرية.

فالأرض المفتوحة  وخلافهم للحنفية، وإتمامfا لبحث المسألة أذكر رأي المذاهب الأخرى

 أنما واعلموا: {الغنائم آية ذكرتهمعنوة بالقتال تكون غنيمة، وتقسم أخماسfا، يذهب الخمس للذين 

، وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين ]٤١ :الأنفال[.. }  وللرسول خمسه الله فأن شيء من غنمتم

 بمجرد المسلمين، على وقفاً الأراضيهذه  صبحلوا تالفاتحين، وهذا عند الشافعية، أما المالكية فقا

لأحد، ويضرب عليها الخراج ويصرف  ملكاً تكون ولا الإمام، وقف إلى تحتاج أن دون ،فتحها

، أما الحنابلة فقالوا: الإمام مخير بين قسمتها كالغنيمة أو وقفها على في مصالح المسلمين العامة

تصبح وقفًا وفًا بلا قتال فهي فيء، لتي جلا عنها أهلها خرض العنوية اأما الأ مصالح المسلمين.

وأما الأرض المفتوحة  .)١(الخراج ابالاستيلاء عليها، أي ملكًا لمجموع المسملين، ويوضع عليه

صلحfا، فإن وقع الصلح على أن تكون الأرض للمسلمين فهي فيء توقف على مصالح المسلمين 

فهي ملك صولحوا على أن تكون الأرض لأصحابها،  ويضرب عليها الخراج كالتي قبلها، وإن

 . )٢(ويوضع عليها الخراج الذي يكون بمثابة الجزية التي تسقط بإسلامهملهم 

بمنزلة الأجرة لا  عند الجمهور الخراج المأخوذ من الأرض ولا بد من التنبيه هنا أن

الصلحية على أنها إلا ا (خلافًا للحنفية، فالأرض الخراجية عندهم ليست مملوكة لأصحابه الثمن

 .)٣(ضمن شروط معينة هي مؤجرة لهم لهم) وإنمامملوكة 

 

																																																													
؛ عليش، منح الجليل، ١٦٢؛ أبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص١٧٥الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )١(

 .٧/١٦٨؛ البهوتي، كشاف القناع، ٦/١٤٧؛ الرملي، نهاية المحتاج، ١٨٢-٣/١٨٠
 .٤/١١٣؛ ابن مفلح، الفروع، ٧/١٣٠؛ ابن حجر، تحفة المحتاج، ٣/٥٢الجندي، التوضيح،  )٢(
 .٥/٤٧٨؛ النووي، المجموع، ١/٤٤٧الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير،  )٣(
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 ): ملكية الأراضي في الفقه الإسلامي١٢جدول (ال

 حكم الأرض صورة الفتح

 عنوة بالقتال

الحنفية: الإمام مخير بين قسمتها كالغنيمة، أو وضع الخراج عليها (وهو بمنزلة الثمن  -
 لهم). فتصبح الأرض مملوكة

المالكية: تصبح وقفًا لعموم المسملين بمجرد فتحها ويوضع الخراج عليها (وهو  -
 بمنزلة الأجرة فلا تنتقل مليكتها للأفراد).

الشافعية: وجوب قسمتها كالغنيمة، ثم للإمام أن يسترجعها من الفاتحين برضاهم  -
 خراج (بمنزلة الأجرة).بالبيع أو الهبة ثم يقفها على مصالح المسملين ويضرب عليها ال

ويضرب  الحنابلة: الإمام مخير بين قسمتها كالغنيمة، أو وقفها على مصالح المسلمين -

 .عليها الخراج (بمنزلة الأجرة)

لا (ج عنوة بلا قتال
 وفًا)عنها أهلا خ

 ، وحكمها:تعتبر فيئًا
 الأرض). الحنفية: الإمام مخير بين قسمتها كالغنيمة أو وضع الخراج عليها (ثمن -
 : وقف على عموم المسلمين وعليها الخراج (كالأجرة).الجمهور -

 صلحfا
 فيء كالتي قبلها. الأرض لنا
 الأرض مملوكة لأهلها ويوضع عليها الخراج (بمنزلة الجزية تسقط بإسلامهم). الأرض لهم

          
 

 بقة.المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على المصادر السا (*)       
 

 : حكم أراضي الدولة العثمانية:الفرع الثاني

بعد هذا العرض الوجيز لأحكام الأراضي في المذهب الحنفي ننتقل إلى تنزيل هذه الأحكام 

على أراضي الدولة العثمانية، التي ضمåت الحجاز والشام والعراق ومصر والأناضول والروملي 

لة العثمانية خرجت في بعض أحكامها عن المذهب (البلقان) وشمال إفريقيا، وسوف نرى أن الدو

، )١(أما أراضي الحجاز فهي عiشرية؛ لأنها قسمت بين الفاتحين لمàا فتحت في عهد النبوة الحنفي.

، وعلى ذلك فهذه الأراضي )٢(وأما أراضي الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا فهي خراجية

لبيت  امات عنها أصحابها بلا وارث فتنتقل ملكيته عند الحنفية مملوكة للأفراد لا للدولة إلا ما

																																																													
 .٤/٣٥٨ابن الهمام، فتح القدير،  )١(
 .١٢٥ابن نجيم، التحفة المرضية، ص )٢(
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وذلك حسب  )١(المال، ولكن الدولة العثمانية اعتبرت أراضي السåواد في العراق مملوكة للدولة

رأي المذاهب الأخرى التي ترى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه جعلها وقفًا على 

ؤدونه عنها سنويfا، فالخراج عند الجمهور هو كhراء المسلمين ثم أجåرها من أهلها بخراج معلوم ي

طالبت أصحاب  - )٣(بالاستناد إلى فتاوى بعض شيوخ الإسلام –. كما أنها )٢(الأرض لا ثمنها

اليد على الأراضي الخراجية في الشام ومصر بإثبات ملكيتهم لها وإلا فإنها تعتبر بلا مالك 

، وقد لاقى هذا الأمر اعتراضfا من بعض )٤(أميرية وتحوزها الدولة إلى أملاكها وتعتبر أرضfا

الفقهاء كابن عابدين بحجة أن وضع اليد على الأرض منذ القدم قرينة على ملك الأرض فلا 

وهنا نرى أن المؤسسة الدينية  .)٥(يطالب ببينة على ذلك بل يطالب بالبينة مدعي عدم الملك

كانت تعتمد في بعض الأحيان الآراء الفقهية الرسمية في الدولة العثمانية (مشيخة الإسلام) 

الموافقة لمصلحة الحكومة المركزية، فقد أفتى شيوخ الإسلام هنا بوجوب إثبات ملكية الأرض، 

 وفي هذا الرأي مصلحة للحكومة بتكثير الأراضي المملوكة لها. 

ما وأما أراضي الأناضول والروملي فقد فتحت عنوة، فالأصل فيها أن تكون مملوكة إ

للفاتحين أو لأهلها، لكن شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية أفتوا بقول بعض متأخري الحنفية 

أميرية  أراضي الأناضول والروملي أراضي بجواز أن يتملك بيت المال هذه الأرض، فاعتبرت

																																																													
 .٦٥٧آق كوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص )١(
م، ١٩٨٥، ١بيروت، ط –لكتب العلمية ، دار االاستخراج لأحكام الحراجابن رجب، أبو الفرج الحنبلي،  )٢(

تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع ؛ الهيتمي، أحمد ابن حجر، ١/٤٤٧؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي، ٥٣ص
كشاف القناع عن ؛ البهوتي، منصور، ٩/٢٦١القاهرة،  –، المكتبة التجارية حاشيتي الشرواني والعبادي

 .٧/١٦٨، م٢٠٠٥، ١، وزارة العدل، الرياض، طمتن الإقناع
)٣(  Kanun and Sharia: Ottoman Land Law in Şeyhülislam FatwasPunar, Bünyamin, 

(unpublished master thesis) Istanbul Şehir University, 2015, p. 29.. 
 .١/٢١٦ )،١٦٠٠-١٣٠٠الدولة العثمانية: المجتمع والاقتصاد (إنالجيك،  )٤(
 .٢٩٨-٦/٢٩٥ابن عابدين، رد المحتار،  )٥(
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. )١(مملوكة للدولة، وجرى تفويض التصرف فيها إلى الرعية ببدل مالي دون أن يتملكوا رقبتها

 هذا الأمر خروجfا عن المذهب الحنفي إلى المالكيà القائل بوقف الأرض )٢(وعدå بعض الباحثين

والحاصل في الأراضي العثمانية أن غالبها أراضٍ أميرية  .)٣(العçنوية على مصالح المسلمين

ة، مملوكة لبيت المال، إما لانقراض مiلاكها أو بالشراء منهم كما في الأراضي الشامية والمصري

وإما لأن السلطان لم يiملِّكها أصلاً للأفراد عند فتحها والاستيلاء عليها وإنما حازها لبيت المال 

 وذلك كالأناضول والرãوملِّي والعراق.
 

 :أنواع الأراضي في التشريع العثماني المطلب الثاني:

سلطان بقيت أحكام الأراضي مiفرåقة في كتب الفقه وفتاوى شيوخ الإسلام حتى عهد ال

م) الذي أمر بجمع الأحكام الخاصة بالأراضي ١٤٨١-١٤٥١هـ/٨٨٦-٨٥٥محمد الفاتح (

الأميرية في قانونٍ عام£ سمي (قانون نامه الممالك العثمانية)، إلا أن هذه القانون سكت عن بعض 

الأحكام والقضايا الهامة، ثم جرى تدارك هذا القضايا وتوضيحها في القانون الذي أصدره 

، وقد شكل )٤(ان سليمان القانوني وذلك بالاستناد إلى فتاوى شيخ الإسلام أبو السعود أفنديالسلط

أساس نظام الأراضي في  -مع بعض التعديلات الطفيفة التي دخلت عليه  –هذا (القانون نامه) 

 .)٥(الدولة العثمانية حتى القرن التاسع عشر

																																																													
 .Punar (2015) op. cit., p. 24-27؛ ٦٥٨آق كوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص )١(
 .٥٨٦نفسه، ص مرجعآق كوندوز، ال )٢(
 .٢/١٨٩بيروت،  -، دار الفكرحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، ابن عرفة،  )٣(
 الفقه تعلم: )م١٥٧٤ - ١٤٩٣( أفندي السعودي أبب المشهور ،محمد بن محيي الدين العمادي الإسلام شيخ )٤(

 نظمي وکان مستعربfا، عنه ليق یحت الوصف فاقت ةبطلاق ةيالعرب اللغة تحدثي وکان ها،يف وبرع دابوالآ
تولى مشيخة الإسلام في عهد  .العلوم من رهيوغ الفقه یف بها وألف العرب، شعراء أفحل منافساً الشعر بها

[عدوان،  .الإسلام خيلش کانت مدة أطول وهي ،عاماً ٣٠ فيها یأمضه سليم الثاني، والسلطان القانوني وابن
 ]٢٩٠-٢٦٢، ص٢٠١١، ٢٢، مجلة جامعة القدس المفتوحة، عشيخ الإسلام أبو السعود أفنديعصام، 

 .Punar (2015) op. cit., p. 111؛ ٦٥٥آق كوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص )٥(
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ة، وإنما جرى على ما هو موجود في ي فتاواه بأحكام جديدلم يأت أبو السعود أفندي ف

م)، ١٤٨٠كتب الحنفية خصوصfا ما في كتاب درر الحكام شرح غرر الحكام لمنلا خسرو (ت: 

، وبين أن معظم أراضي البلاد العثمانية فتكلم عن قسمة الأراضي إلى عشرية وخراجية وميرية

راضي الأميرية ليست مملوكة مملوكة للدولة (أميرية)، وبين أن الأبنية والدور المقامة على الأ

للدولة وإنما لأصحابها، وبين ما يترتب على ذلك من علاقة قانونية بين الأرض من جهة والدولة 

والسباهية والفلاحين من جهة أخرى، فالدولة تملك رقبة ومنفعتها الأرض، والفلاح مستأجر لهذه 

أقطعته الدولة الأرض إقطاع الأرض من الدولة وفق نظام (الطابو)، والسباهي (الإقطاعي) 

استغلال لا تمليك وفوضه جباية خراج الأرض لنفسه، كما أجاب عن كثير من الأسئلة التفصيلية 

فيما يتعلق بحقوق السبهاهية وواجباتهم، وما هي الرسوم والضرائب التي يجوز أن تؤخذ من 

أبو السعود بعد تصنيفها  . وقد تضمن قانون نامه السلطان سليمان فتاوى)١(الرعية وما لا يجوز

بالسباهي  عات، فقد جاء في الباب الثاني من هذا القانون بيان ما يتعلقوحسب المسائل والموض

وبيت المال، والرسوم المترتبة على الرعية والمخصصة للسباهية، ويتألف من سبعة فصول: 

في تيماره، الفصل الفصل الأول: السباهي، الفصل الثاني: الحقوق التي يتمتع بها السباهي 

الثالث: في الباج وبيت المال ومال الغائب والمفقود، الفصل الرابع: في رسوم الجفت والبناك 

ورسوم الطواحين وعادة الأغنام وغير ذلك، الفصل الخامس: في الأعشار، الفصل السادس: في 

 .)٢(البادهوا، الفصل السابع: في اليايا والمسلم

حقبة التنظيمات بإصدار قانون جديد للأراضي وذلك عام قامت الدولة العثمانية في 

أعاد تنظيم أحكام القوانين السابقة، وألغى بعضfا منها واستحدث أحكامfا  م١٨٥٨هـ/١٢٧٤

																																																													
)١( Punar (2015) op. cit., pp. 16-51. 
، مجلة دراسات، قانون نامه آل عثمانانظر هذا القانون بتمامه في: ساحلي أوغلو، خليل (مترجم)،  )٢(

 .١٩٣-١٢٨م، ص١٩٨٦، ٤، العدد ١٣الجامعة الأردنية، المجلد 
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أخرى، وكان الهدف الأساس من هذه القانون وضع حد£ للفوضى والنزاعات التي كانت تقوم 

 :)٢(يم الأراضي إلى خمسة أقسام، فقام بتقس)١(حول ملكية الأرض وحق التصرف فيها

الأراضي المملوكة: هي الأراضي التي يتصرف بها صاحبها كيف شاء كما يتصرف  -١

بالمنقولات، فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها أو رهنها أو الإيصاء بها، كما أنه يورثها 

، جد أحد من ورثته ولو بعيدfالورثته الشرعيين، فلا تعود إلى بيت المال بعد وفاته إلا إذا لم يو

وهي على أربعة أقسام: الأراضي الكائنة داخل المدن والقصبات، أو التي تمتد حولها لمسافة 

نصف دونم، وتعد تتمة للسكنى، والأراضي التي أفرزت من أراضي بيت المال وملكت تمليكًا 

توزعت على  صحيحfا ليتصرف بها أصحابها كما يشاؤون، والأراضي العشرية وهي التي

، أو أعطيت لأخلافهم حين الفتح أو بقيت بيد أهلها المسلمين كالحجاز والبصرةالفاتحين 

 .)٣(الأراضي الخراجية وهي التي بقيت بيد الأهالي غير المسلمين وضرب عليها الخراجو

 الأراضي الأميرية: هي الأراضي التي تعود رقبتها لبيت المال حال كون التصرف بها -٢

مدة غير محدودة لطالبها، لقاء معجلة تسمى (طابو) يدفعها للخزينة، فتحال الأرض يعطى ل

يخول  ي كان بيت المال، أ)٥(، يسمى سند الطابو أو تَمçسãك الطابو)٤(لاسمه بموجب سند) رسمي£

 الرعية استثمار هذه الأراضي مقابل مبلغ مالي ويسجلها باسم مستثمرها دون أن يملكه رقبتها.

 لنوع من الأراضي مثل أراضي الشام والأناضول والبلقان.وهذا ا

																																																													
 .٤٠٨النجار، الإدارة العثمانية في ولاية بغداد، ص )١(
بيروت،  -، ترجمة: نقولا أفندي نقاش، مطبعة الآباء اليسوعيينلعثمانيةقانون ونظامنامه الأراضي اانظر:  )٢(

 .٧-٣)، ص٦-١م، (المواد ١٨٧٢
، مطبعة بيت أحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن السلطنة العثمانيةالمiرà، دعيبس،  )٣(

 .١١-٨م، ص١٩٢٣القدس،  –المقدس 
)٤(  ،àرi١٢المرجع نفسه، صالم. 
 .٦٥٨، صالدولة العثمانية المجهولةآق كوندوز،  )٥(



	

198	
	

الأراضي الموقوفة: هي الأراضي التي حiبِست رقبتها عن الامتلاك والتداول وخُص{صت  -٣

، ويشترط في الواقف أن يكون مالكًا للموقوف حرå التصرف فيه؛ لأنå )١(منافعها لجهات معينة

لمالك، ولأجل ذلك انقسمت الأراصي الموقوفة إلى الوقفَ من قبيل التبرع فلا يصح لغير ا

قسمين: الأول: أوقاف صحيحة: وهي ما كانت ملكًا صحيحfا خالصfا وأوقفه صاحبه وفقًا للشرع، 

فتكون رقبتها وحقوق التصرف فيها عائدة لجانب الوقف، والثاني: أوقاف غير صحيحة (أو 

أوقفها السلاطين بالذات أو غيرهم تخصيصات أو إرصادات): وهي الأراضي الأميرية التي 

(كأولادهم وزوجاتهم ووزرائهم) بالإذن السلطاني، وهذه الأراضي مملوكة للدولة لا للسلاطين 

ولا لغيرهم فوقفها غير صحيح، وإنما هي مجرد إرصاد وتخصيص لريع هذه الأراضي لصالح 

عثمانية هي من هذا القبيل. جهة خيرية كمسجد أو مدرسة، وأكثر الأراضي الموقوفة في الدولة ال

وثمرة التفريق بين الأوقاف الصحيحة وغير الصحيحة هو جريان أحكام التصرف بالأراضي 

 .)٢(الأميرية على الأوقاف غير الصحيحة

الأراضي المتروكة: هي الأراضي المملوكة لبيت المال التي تكون قريبة من العمران  -٤

بيل الشيوع والعموم، ولا يجوز أن يستأثر بالانتفاع بها وتترك إلى الأهالي لينتفعوا بها على س

شخص معين، وهذه الأراضي لا يجوز تملكها وإنما ينتفع بها على سبيل العموم فقط. وهي 

نوعان: متروكة لعموم الناس على اختلاف قراهم ومناطقهم وذلك كالطريق العام، ومتروكة 

 .)٣(در الحبوبلأهل قرية أو منطقة معينة كمراعي المواشي وبيا

الأراضي الموات: هي الأراضي الخالية التي ليست مملوكةً ولا تحت تصرف أحد)، وليست  -٥

أرضfا مشاعfا أو متروكة، وهي بعيدة عن أقصى العمران مسافة لا تقل عن ميل ونصف. 

																																																													
 .١٠الزرقا، أحكام الأوقاف، ص )١(
 .٥، ص٤؛ قانون الأراضي العثماني، م٢٧-١٦المر، أحكام الأراضي، ص )٢(
 .٤٥-٤١، ص١٠٢-٩١؛ قانون الأراضي العثماني، م٣٦-٢٨المر، أحكام الأراضي، ص )٣(



	

199	
	

ويجوز إحياء هذه الأراضي واستصلاحها للزراعة بإذن الدولة، ويصير للمحيي حقُّ التصرف 

ويلاحظ هنا أن قانون  .)١(فقط دون ملك الرقبة، حيث تبقى هذه الأرض مملوكة لبيت المال فيها

وترتب آثاره عليه أن يوجد الإذن السلطاني بذلك؛ أخذًا  حياءالإالأراضي العثماني اشترط لصحة 

م وعمو )٢("إمامه نفس به طابت ما إلا للمرء ليسلما ورد في الحديث: " ؛بقول الإمام أبي حنيفة

هذا الحديث غير معتبر بل هو مختص بما يحتاج فيه إلى رأي الإمام، وإلا لزم أن لا يملك أحد 

شيئًا من الأملاك بغير إذن الإمام، واللازم باطل؛ فالمسلمون لم يزالوا يتصرفون بأموالهم بالبيع 

ن هذه والإجارة والهبة من غير طلب لإذن الإمام. وكذلك يثبت عقلاً لزوم إذن السلطان لأ

الأراضي كانت في أيدي الكفار، وقد دخلت إلى حوزة الإسلام بالاستيلاء، فصارت فيئًا، ولا 

وإذا ترك  .)٣(، ولأن إذن الإمام يقطع المشاحةكالغنائم الإمام رأي دون أحدñ بالفيء يختص

في ، وقد ورد )٤(المحيي الاستئذان تهاونًا بالسلطان، كان له أن يسترد الأرض منه زجرfا له

قانون الأراضي أنه إذا أحيى أحدñ مواتًا بلا إذن من السلطان فيؤخذ منه قيمة المثل، وتفوض 

 .)٥(الأرض له إذا كان طالبfا لها، وإذا لم يطلبها بقيمة المثل فتعطى لآخر بطريق المزاد

وقد رتب القانون على ذلك أن المحيي لا يتملك الأرض إلا إذا أذن له السلطان بذلك؛ 

، وقد أكدت هذا الأمر مجلة صل الفعل مفتقر إلى إذن السلطان فكذلك ما يترتب عليهلأن أ

) ويفهم من هذه المادة أن الموات يحيى على وجهين: أولهما: ١٢٧٢الأحكام العدلية في المادة (

يكون ملكًا للمحيي بل له الانتفاع فيه فقط. وبموجب قانون  ألاّأن يكون ملكًا للمحيي، الثاني: 

للمحيي بل يوذن بالإحياء على أن راضي لا يؤذن لأحد بإحياء الموات على أن يكون ملكًا الأ
																																																													

 .٤٧-٤٥، ص١٠٥-١٠٣لأراضي العثماني، م؛ قانون ا٤٠-٣٦المر، أحكام الأراضي، ص )١(
 .أخرجه البيهقي في المعرفة في باب إحياء الموات، وقال: هذا إسناد لا يحتج به )٢(
 .٣/٢٨٠حيدر، شرح المجلة،  )٣(
 .٥/٣٨٢ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )٤(
 .٤٦، ص١٠٤؛ قانون الأراضي العثماني، م٣/٢٨٠حيدر، شرح المجلة،  )٥(
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 وفي هذه الحال تصبح الأرض المحياة أرضfا أميرية، فلا ،كون رقبة الأرض ملكًا لبيت المالت

 توقف ولا ترهن ولا تباع ولا توهب ولا تباع ولا تجري الشفعة فيها ولا تورث لعموم الورثة

 .)١(قل انتقالاً عاديfا حسب قانون الأراضيبل تنت

 :وتفويضها الأرض الأميرية إحالة: المطلب الثالث

يقصد بالتفويض والإحالة هنا منح حق التصرف في الأرض الأميرية دون تمليك الرقبة، 

وقد اهتمت الدولة العثمانية اهتمامfا بالغًا بتنظيم أحكام التصرف في الأراضي الأميرية؛ ذلك أن 

راج هذه الأراضي وعوائدها كان يمثل الرافد الأكبر لخزينة الدولة، فوضعت القوانين التي خ

 :)٢(كان تفويضها يجري بإحدى طريقتينالأراضي والتزاماته، و تبين حقوق المتصرف في هذه

الطابو كلمة تركية تعني الطاعة والانقياد والتبعية، واستخدمت  ):Tapuالطابو ( الفرع الأول:

، )٣(صطلاح للدلالة على الخرج النقدي الذي يقدمه المتصرف بالأراضي الأميرية للخزينةفي الا

ولعلّ وجهç التبعية والانقياد في نظام الطابو يظهر في خضوع الفلاح لشروط الدولة وقيودها فيما 

 .)٤(يتعلق بالتصرف بالأرض، كمنعه من تعطيلها عن الزراعة أو زراعتها بغير الحبوب

ف القانونيون العثمانيون في تكييف عقد الطابو على رأيين: الأول: أنه تنازل من وقد اختل

، وعلى أيà )٥(الدولة عن حق التصرف بالأرض مقابل عوض، والثاني: أنه إجارة دائمة للأرض

حال فعقد الطابو له طرفان: الأول: الدولة ممثلة بالتيماري أو الملتزم أو الموظف الرسمي، 

ح الذي يقوم بزراعة الأرض فعلاً، وعقد الطابو يمنح الفلاح حقوقًا ويرتب عليه والثاني: الفلا

																																																													
 .٣/٢٨٢المصدر نفسه،  حيدر، )١(
 .١/١٨١إنالجيك، الدولة العثمانية،  )٢(
، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، م١٩٤٦-٢١ملكية الأراضي في إمارة شرق الأردن المسعود، هدى،  )٣(

 .٦٦، ص٤، العدد ٥الجامعة الأردنية، عمان، المجلد 
 .١/١٨١إنالجيك، الدولة العثمانية: الاقتصاد والمجتمع،  )٤(
 .٤١المر، أحكام الأراضي، ص )٥(
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بما يشاء من الحبوب وبالطريقة التي الأرض التزامات، فمن حقوقه أنه مiفوåضñ في زراعة 

يشاء، ولا يجوز انتزاع الأرض منه ما دام يؤدي ما عليها من ضرائب، كما أن له أن (حق 

ل عن حقه في التصرف بالأرض لشخص آخر بعوض، كما أن أرضه الفراغ) وهو أن يتناز

تنتقل بعد موته إلى أولاده الذكور ثم غيرهم من الورثة على ترتيب معين. أما التزاماته فمنها 

دفع الرسوم والضرائب المترتبة عليه، ويحظر عليه بيع الأرض أو رهنها أو هبتها أو تعطيلها 

جار ـبوب كغرس الأشـأو استخدامها في غير زراعة الحعن الزراعة أكثر من ثلاث سنين، 

 .)١(يغير شكل الأرض ويحولها عن كونها حقلاً لزراعة الحبوب والبناء وكل ما

م) لم يكن هناك عناية ١٨٥٩هـ/١٢٧٦قبل صدور لائحة تعليمات سندات الطابو عام (

ا، وإنما كان يiعتمçد بإعطاء صكوك وسندات رسمية لملاك الأراضي أو الفلاحين المتصرفين فيه

على الشهادات الشفوية في إثبات الملكية أو حق التصرف، أما بعد ذلك فقد اهتمت الدولة 

 .)٢( بتسجيل الأراضي باسم مالكها أو المتصرف فيها ومنحه وثيقة بذلك تسمى (سند الطابو)

، ولكن تحت وقد تعرض فقهاء الحقبة العثمانية إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بـ(الطابو)

عبارة عن استحقاق  المسكة) و(الكردار) عند الحنفية، فمشد المسكة د{شَمثل (مçمسميات مختلفة، 

، مأخوذ من المسكة لغة وهي: ما يتمسك به، (الوقف أو بيت المال) الحراثة في أرض الغير

صاحبها فكأن المتسلم للأرض (قد تكون أراض وقفية أو أميرية لبيت المال) المأذون له من 

(ناظر الوقف أو السلطان ونائبه) في الحرث صار له مسكة يتمسك بها في الحرث، ووجه 

 من هي تحت يده من الرعايا إن تسلمها بوجه حق فهو أولى بها من غيره،تسميتها مسكة، أن 

لا ترفع يده عن أرضها ما دام يزرعها، ويدفع إلى المتولي عليها ما عليها من أجرة المثل، أو و

																																																													
 .١٨٨-١/١٨١إنالجيك، الدولة العثمانية: الاقتصاد والمجتمع،  )١(
، دراسات تاريخية، جامعة دمشق، م١٩١٤-١٨٣٩نظام ملكية الأرض في بلاد الشام عوض، عبد العزيز،  )٢(

 .٥٥، ص٣٦و ٣٥م، العددان ١٩٩٠آذار 
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قائم بالأرض لأنها  ر أو خراج، فله الاستمساك بها ما دام حيfا. وهي حق مجرد لأنها وصفعش

م فلا تملك ولا قوåوحكمها أنها لا تُ الحرث (أي فعل الفلاحة نفسه، فليست عينًا ولا منفعة)مجرد 

ها، ض إليه عارية والأول أحق ب، ولصاحبها تفويضها لغيره وتكون في يد المفوåتباع ولا تورث

(عند من أجاز النزول عن  بإذن السلطان وله إجارتها، وله أيضfا الفراغ عنها لغيره بعوض

، ويجوز أن ينتقل حق الحقوق المجردة مقابل عوض وذلك بناء على اعتبار العرف الخاص)

 لا على سبيل الميراثانتقالاً  غيرهم من الورثة على ترتيب معين المسكة إلى أبناء المتوفى أو

الأوامر السلطانية؛ لأن هذه الأرض مملوكة لبيت المال والسلطان مفوض بالتصرف فيها  بحسب

مستأجر في الأرض من بناء أو غراس أو كبس بالتراب هو ما يحدثه الالكردار فأما  .بالمصلحة

(وهو نقل التراب إلى الأرض من خارجها لإصلاحها) بإذن صاحب الأرض، فالكردار أعيان 

 .)١(يباع ويورث دون الأرضويجوز أن  الأرض لا لصاحبها،مملوكة لمستأجر 

تطلق المقاطعة في أحد معانيها على إجارة الأرض؛ وذلك في مقابلة  المقاطعة:: الفرع الثاني

الطرق الأخرى لاستغلال الأرض وهي المزارعة والمعاملة (المساقاة)؛ وذلك لأن الإجارة 

زارعة والمساقاة حيث يكون العائد جزءfا شائعfا من تتضمن الاتفاق على مبلغ مقطوع خلافًا للم

ومستأجر الأرض الأميرية لا يدفع للدولة سوى الأجرة المقطوعة المتفق عليها، وليس  .)٢(الناتج

عليه بعد ذلك أيã رسمٍ أو ضريبة) مقابل استغلال هذه الأرض، ولا تجري عليه التزامات عقد 

تلجأ إلى المقاطعة على أراضيها الأميرية عندما لا تجد  (الطابو) السابق ذكرها، وكانت الدولة

أحدfا من الفلاحين يأخذ الأرض بعقد الطابو، أو عندما يهجر الفلاحون أراضيهم بسبب انعدام 

 .)٣(الأمن وغارات اللصوص وقبائل البدو، وغير ذلك
																																																													

 .٢٠٥-٢/١٩٨ة، ابن عابدين، تنقيح الفتاوى الحامدي )١(
 .٢٢/٤٧م، ١٩٨٥، مطبعة حكومة الكويت، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد المرتضى،  )٢(
)٣( The Middle East & the Balkans In:  ,”Village, peasant and empireİnalcık, Halil “

Under the Ottoman Empire, Indiana University Turkish Studies, 1993, p. 144. 
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 ثاني:ال مبحثال

 خصائص الزراعة

åالإنتاجي çالقطاع ãالزراعي iالأكبر في اقتصاد الدولة العثمانية، فقد كان غالب  يعتبر القطاع

) من %٤٠) يعملون في الزراعة، وكانت الضرائب الزراعية تشكل حوالي (%٩٠-٨٠السكان (

إيرادات الخزينة المركزية، كما تظهر سجلات الرسوم الجمركية أن غالب الصادارات العثمانية 

. ومن أهم خصائص الزراعة العثمانية )١( بعد منتصف القرن التاسع عشر كانت سلعfا زراعية

 Subsistenceأنها كانت زراعة معاشية موجهة للاستهلاك الذاتي (زراعة كفاف 

agriculture كما تميزت باعتمادها على الوحدات الإنتاجية الصغيرة وقلة الوحدات التجارية ،(

 اثنين: )، وسيتم بحث هاتين الخاصيتين في مطلبينLarge-Scaleكبيرة الحجم (

 المطلب الأول: المزرعة العائلية الصغيرة.

 المطلب الثاني: زراعة الكفاف.

 :والمزارع الكبيرةالمزرعة العائلية المطلب الأول: 

) الشكلَ المسيطرç على الإنتاج Çifthaneتعتبر المزرعةُ العائليةُ الصغيرة (الجفت خانه 

عني بالتركية الثنائي أو المزدوج، ولكنها ) تÇiftالزراعي في الدولة العثمانية، وكلمة (جفت 

استخدمت في الاصطلاح للدلالة على الأرض التي يحرثها زوج من الثيران، وأما كلمة (خانه 

haneونظام المزرعة العائلية مبني́ على نظام الطابو حيث إن الأرض التي )٢() فتعني العائلة .

iضة له ومåفوiحالة عليه بموجب عقد الطابو، بما يترتب يتصرف فيها الفلاح هي أرض أميرية م

																																																													
 .٢٣٩كواترت، الدولة العثمانية، ص )١(
)٢( Encyclopedia of the  Ágoston, & Masters, (eds.),” In: agriculture,Tabak, Faruk “

Ottoman Empire, New York: Facts on File, 2009, p. 19. 
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. وتتكون المزرعة العائلية من ثلاثة عناصر: الأرض، )١(على ذلك من حقوق والتزامات

 والعائلة، وزوج الثيران.

العائلة الفلاحية (خانه): ويمكن اعتبارها عنصر العمل في عملية الإنتاج الزراعي، وتتكون  -١

غار، وأحيانًا الأولاد المتزوجين والأحفاد، وتناط بالزوج من الزوج والزوجة وأطفالهم الص

مسؤولية إدارة الخانه باعتبارها عنصرfا إنتاجيfا، وهو المسؤول أمام الحكومة عن التكاليف 

 .)٢(والضرائب 

زوج الثيران: وهو يمثل بالإضافة إلى المحراث رأسç المال في عملية الإنتاج الزراعي،  -٢

ران لجر{ المحراث، ولا يمكن تصور نظام (الجفت خانه) من غير هذه حيث يستخدم زوج الثي

 .)٣(القوة الحيوانية، كما لا يمكن تصور الزراعة الرأسمالية الحديثة دون الآلات الزراعية

) أي çiftlikالأرض: وهي العنصر الثالث من عناصر الإنتاج، وسميت الـ(جفت لك  -٣

عليها زوج من الثيران، ولا بد أن تكون مساحتها الأرض المخصصة للجفت، أي التي يعمل 

واسعة بحيث تكفي لإعالة الـ(خانه) أي العائلة الفلاحية، ودفع الضرائب للدولة، ولكن لا تزيد 

. وقد اختلف تقدير الإدارة العثمانية لهذه المساحة )٤(كثيرfا بحيث يعجز زوج الثيران عن حراثتها

ات التربة الخصبة تراوحت مساحة (الجفت لك) بين بحسب خصوبة التربة، ففي المناطق ذ

لسيئة بين ) دونمfا، وذات التربة ا١٠٠-٨٠) دونمfا، وذات الخصوبة المتوسطة بين (٨٠-٦٠(

حة، فزيادة السكان في كان للعامل الديموغرافي أثر في تقدير هذه المسا) دونمfا، و١٢٠-١٠٠(

 .)٥(ل المساحة المخصصة للعائلة الواحدةفتق تسبب ضغطًا على الأراضي الزراعية منطقة ما

																																																													
 .١/١٨١، الاقتصاد والمجتمعإنالجيك،  )١(
)٢( p. 142 ,”t and empireVillage, peasanİnalcık (1993) “. 
 .١/٢٣٠، المرجع نفسهإنالجيك،  )٣(
 .١/٢٣١نفسه،  رجعإنالجيك، الم )٤(
)٥( p. 20 ,”agriculture,Tabak (2009) “. 
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هذه المزارع العائلية الصغيرة شكلت نواة النظام الزراعي العثماني، وبقيت الشكل الشائع 

لاستغلال الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو حتى القرن العشرين، وإن دخلها بعض التغيرات 

طاع العسكري (التيمار)، وانحصرت الإدارية خصوصfا في القرن التاسع عشر عندما ألغي الإق

. فقد كانت أراضي الدولة )١( إدارة هذه المزارع في الملتزمين وموظفي الدولة (المأمورين)

العثمانية تدار بثلاث طرق تقدم الكلام عليها في الفصل الأول، وهي الإقطاع، والالتزام، 

ولاً بالنيابة عن الدولة بتفويض والأمانة، ففي نظام الإقطاع كان صاحب الإقطاع (التيماري) مسؤ

الأراضي بالطابو إلى الفلاحين والإشراف على زراعتهم لها، وفي نظام الالتزام كان الملتزم 

يضطلع بهذه المهمة فيما التزمه من الأراضي، أما في نظام الأمانة فكان المأمور (أي الموظف 

 الرسمي) يقوم بهذه المهمة.

ع العائلية الصغيرة مجموعة من المزارع الكبيرة (تبلغ وقد ظهرت إلى جانب هذه المزار

مساحتها أكثر من ألف دونم) يملكها شخصñ واحد ملكية تامة أو يملك حقَّ استغلالها فقط، هذه 

المزارع الكبيرة قامت أساسfا على الأراضي الموات التي يتم إحياؤها ثم تملُّكها بإذن الإمام، 

ها أهلها، ثم استأجرها شخص من الخزينة بنظام (المقاطعة) وعلى الأراضي الزراعية التي هجر
، ولكن هذه المزارع لم تشكل سوى نسبة صغيرة من مجموع الأراضي الزراعية، وبقي نظام )٢(

 .)٣(المزرعة العائلية مسيطرfا على شكل الإنتاج الزراعي حتى نهاية الدولة العثمانية

في القرن التاسع عشر زيادة أعداد المزارع شجعت بعض التحولات الاقتصادية والقانونية 

 م١٨٤٠الكبيرة، فقد أدى ارتفاع الطلب محليfا وعالميfا على المنتجات الزراعية وخاصة بعد سنة 

إلى استصلاح واستغلال المزيد من الأراضي الزراعية لتلبية هذا الطلب، فزادت أعداد المزارع 

																																																													
 İnalcık (1993) op. cit., p. 143 ؛٢٣٠النجار، الإدارة العثمانية في ولاية سوريا، ص )١(
)٢( 114-p. 108 ,”rms, çiftliksThe Emergence of Big Faİnalcık (1984) “. 
 .٢٤٤كواترت، الدولة العثمانية، ص )٣(
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أعداد المزارع الكبيرة بعد صدور قانون تسجيل  . كما زادت)١(الصغيرة والكبيرة على حدà سواء

الذي يلزم المتصرفين بالأراضي الأميرية بتسجيل هذه الأراضي باسمهم في  م١٨٦١الأراضي 

وهم المتصرفون  –دائرة الأراضي وإلا فقدوا حق التصرف فيها، وذلك لأن كثيرfا من  الفلاحين 

م خوفًا من الضرائب والتجنيد، وسجلوها تهربوا من التسجيل بأسمائه –الفعليون بالأراضي 

بأسماء الأعيان والأغنياء والمتنفذين، فأضحت قانونيfا تلك المساحات الواسعة من الأراضي تحت 

 .)٢(تصرف شخص واحد

 :والزراعة التجارية المطلب الثاني: زراعة الكفاف

الخاص، بمعنى أن كل مما يميز الإنتاج الزراعي العثماني أنه كان مiعدfا للاستهلاك الذاتي 

فلاح يقوم بإنتاج ما يكفيه وعائلته من الحبوب والخضراوات وغيرها، ويوجه جزءfا قليلاً من 

إنتاجه إلى السوق المحلي، خصوصfا وأن حاجته إلى النقود كانت محدودة جدfا لأن معظم 

أو لمنزله،  الضرائب كانت عينية، ولأنه يقوم بنفسه بصناعة غالب ما يحتاجه من أدوات لعمله

كما أن بدائية وسائل المواصلات وكلفة النقل العالية جعل من المتعذر نقل المنتوجات الزراعية 

. ولكن هذا الأمر تغير في )٣(للأسواق البعيدة، وأبقى حصة السوق من الإنتاج الزراعي محدودة

التجارية) التي  القرن التاسع عشر، وأخذ نمط الإنتاج الزراعي العثماني يتحول نحو (الزراعة

 ، بفعل عدد من العوامل منها:)٤(تستهدف تلبية طلب السوق

																																																													
 .“ p. 21agriculture,Tabak (2009) ”؛ ٢٤١كواترت، الدولة العثمانية، ص )١(
 .٥٥، صم١٩١٤-١٨٣٩نظام ملكية الأرض في بلاد الشام عوض،  )٢(
ترجمة: عاصم الدسوقي، دار العالم الثالث،  ،تفكيك أوروبا العثمانيةييلافيتش، تشارلز، وييلافيتش، بربارا،  )٣(

“ ,The Peasantry of Late Ottoman Palestine,Reilly, James ”؛ ٢٠م، ص٢٠٠٧مصر، 

Journal of Palestine Studies, Vol. 10, No. 4, 1981, p. 84. 
)٤( ts , New York: FacEncyclopedia of the Ottoman Empire” In fallah,Masters, Bruce “

The Ottoman Empire and European p. 211; Pamuk, Şevket,  on File, 2009,
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زيادة الطلب المحلي على السلع الزراعية لأجل الاستهلاك، نتيجة لزيادة عدد السكان   -١

واتساع المدن بسبب الهجرات المتوالية من المناطق المنفصلة عن الدولة العثمانية كدول البلقان 

الطلب الخارجي (الأوروبي) على السلع  ةاديطق الداخلية من الدولة، وكذلك زوالقرم إلى المنا

الدول الأوروبية بعد في  ، فقد زاد مستوى الرفاهيةالزراعية العثمانية لأجل الاستهلاك والتصنيع

الثورة الصناعية فأصبحت تستورد أصنافًا متنوعة من السلع الزراعية الغذائية كالحبوب والفواكه 

 .)١(وات، كما أصبحت أكثر حاجة للمواد الخام كالقطن والصوف والتبغ لأجل صناعتهاوالخضرا

تنامي حاجة الفلاحين إلى السيولة النقدية وذلك بسبب تحول معظم الضرائب إلى ضرائب   -٢

نقدية بعد أن كانت ضرائب عينية تؤخذ من المحاصيل نفسها، وبسبب إقبالهم المتزايد على شراء 

لاكية خصوصfا السلع المستوردة زهيدة السعر، هذا الأمر دفعهم إلى زيادة حصة السلع الاسته

 .)٢(السوق من إنتاجهم من أجل تدبير السيولة النقدية

وجود شبكة من السكك الحديدية التي تربط بين المناطق الزراعية في الدولة العثمانية   -٣

 .)٣(وأسواق المدن الداخلية وموانئ التصدير إلى الخارج

 

 

 

 

																																																																																																																																																																																			
-, New York: Cambridge University Press, 1987, pp. 1181913–Capitalism, 1820

131. 
 .٦١٨-٢/٦١٣م، ١٩١٤-١٨١٢كواترت، عصر الإصلاحات:  )١(
 .٢٤٢كواترت، الدولة العثمانية، ص )٢(
 .٢/٥٦٥لإصلاحات، كواترت، عصر ا )٣(
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 المبحث الثالث:

 يأساليب الإنتاج الزراع

تحكمت الإدارة المركزية في الدولة العثمانية بعملية الإنتاج الزراعي، وذلك من خلال 

مليكتها لمعظم الأراضي الزراعية، وفرض شروطها وقيودها على الفلاحين المتصرفين بهذه 

المجتمع العثماني، كسائر  الأراضي، كما سادت الأنظمة والطرق الزراعية البدائية في

المجتمعات قبل الرأسمالية ودخول الآلات في عملية الإنتاج، حتى أواخر القرن التاسع عشر 

. وهذا المبحث معقود )١(عندما طرأت عدة تحولات جذرية على النظام الزراعي العثماني

 لتوضيح هذا القضايا في مطلبين:

 العقود والعلاقات الزراعية.المطلب الأول: 

.àالمطلب الثاني: وسائل الزراعة والري 
 

 : العقود والعلاقات الزراعية:ولالمطلب الأ

كان الفلاح الذي يتصرف في مزرعة صغيرة (جفت خانه) يقوم بزراعتها والعناية بها 

بنفسه وبمساعدة أفراد العائلة الذين يسكنون معه في هذه المزرعة، فيقومون بجميع الأعمال 

الأرض وحراثتها وبذرها دون الحاجة إلى التعاقد مع عمال آخرين إلا في  الزراعية من تهيئة

. وكان على الفلاحين المتصرفين بهذه المزارع أن يiأم{نوا بأنفسهم كافة ما )٢(وقت الحصاد أحيانًا

يحتاجونه لزراعة أراضيهم من بذور وأدوات وغير ذلك، وكثيرfا ما كانوا يلجأون إلى 

ء والملتزمين لاقتراض النقود والبذور، فيقعون ضحية للاستغلال بكافة الإقطاعيين والأغنيا

																																																													
 .٢٤١؛ كواترت، الدولة العثمانية، ص١/٢٢٩إنالجيك، الدولة العثمانية: المجتمع والاقتصاد،  )١(
م، ١٩٩٥دمشق،  –، وزارة الثقافة ١٩الحياة الاقتصادية في دمشق في منتصف القرن صياغة، نايف،  )٢(

 .٣٢ص



	

209	
	

. كما شاع بين )١(الطرق، ويضطرون لرهن أملاكهم والتعامل بالربا الصريح أو بالبيوع الربوية

، حيث كان الفلاح )٢(الفلاحين التعامل بعقد السåلم وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً

الح طرف آخر مقدارfا معينًا من الزروع أو الثمار إلى أجل معلوم ويقبض منه يلتزم في ذمته لص

 .)٣(الثمن (رأس مال السلم) معجلاً، مع تقديم رهن بما التزمه في ذمته

أما أصحاب الأراضي الزراعية الواسعة، وهم رجال الدولة وكبار الملتزمين، فإنهم غالبfا 

ي أراضيهم بأنفسهم، ولذلك فقد لجأوا في تشغيل ما كانوا يسكنون في المدن ولا يعملون ف

 ، فمن ذلك:)٤(أراضيهم واستغلالها إلى عقود الإجارة والمحاصصة الزراعية

استئجار الفلاحين والعمال مقابل أجر محدد نقدي أو عيني، وهذا الأسلوب كان نادرfا لعدم  -١

يه مالك الأرض الاستئثار ، الذي يحاول فشيوع الفكر الرأسمالي في الزراعة في ذلك الوقت

، وكان أصحاب الأرض يلجأون إليه غالبfا في مواسم الحصاد ممكن من الإنتاج بأكبر فائض

وجني المحصول، وكانت الأجرة أحيانًا تحدد على أساس نسبة من قيمة المحصول، حيث يقوم 

 .)٥( كالعشرخبيرñ بخَرÉص الثمار (أي تخمين قيمتها) ثم يعطى الأجير نسبة من هذه القيمة 

إجارة الأراضي: حيث يقوم صاحب الأرض بتأجيرها لمن يزرعها أو يغرسها، مع الاتفاق  -٢

على المدة والأجرة والشروط الأخرى، وكانت مدة العقد لا تنقص عادة عن سنة ولا تزيد على 

 ثلاث سنوات مع قابليته للتجديد، ولأجل ذلك اصطلح على تسمية الثلاث سنوات عقدfا، فإذا
																																																													

 .٣٠١م، ص٢٠١٠، ١راية، عمàان، ط، دار الالريف في العهد العثمانيالشيخ خليل، أسماء،  )١(
 .٢٥/١٩١الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (السلم)،  )٢(
 .٢٩٩، صالمرجع السابقالشيخ خليل،  )٣(
)٤( , Leiden, Brill Islamic Law on Peasant Usufruct in Ottoman SyriaJoseph, Sabrina, 

publishers, 2012, p. 66. 
، مجلة الأستاذ، راعة والتجارة في العراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشرالزالفياض، عبد االله،  )٥(

؛ ٢٤٥؛ كواترت، الدولة العثمانية، ص٣٩٩م، ص١٩٦٣، ١١جامعة بغداد، المجلد  –كلية التربية 
, 1913-The Ottoman Empire and European Capitalism, 1820Pamuk, Şevket, 

Cambridge University Press, 1987, p. 183. 
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حددت مدة الإجارة بعقدين فهذا يعني ست سنوات. أما الأجرة فقد تكون نقدية فقط أو عينية فقط 

أو تجمع بينهما، كما أن وقت استحقاق الأجرة قد يكون سنويfا أو شهريfا، وقد يطالب بأجرة السنة 

قود الإجارة . وكانت ع)١(الأولى كاملة مقدàمfا، ثم تقسط أجرة السنوات الباقية على أقساط شهرية

الواردة على الأراضي المغروسة بالأشجار تتضمن بندfا يسمى بند المساقاة، يقضي بتعهد 

المستأجر بسقاية الأشجار ورعايتها، على أن يكون لمالك الشجر واحد بالألف من الثمار وللفلاح 

أن بالألف منها، وهذه حيلة لتجويز إجارة الأرض المشغولة بالشجر، ذلك  ٩٩٩المستأجر 

يمنع المستأجر من الاستفادة إجارتها لا تجوز لتعذر تسليم الأرض بسبب وجود الشجر الذي 

بأجرة تساوي منفعة الأرض وقيمة الثمر، ثم يساقي على فقالوا يستأجر منه بياض الأرض  منها؛

 .)٢(أن له جزءfا بسيطًا جدfا من الثمر

، فجماهيرهم على جواز راعةللز وقد اختلف العلماء في جواز إجارة الأرض البيضاء

ذلك في الجملة مع اختلافهم فيما يصح أن يكون أجرة، وذهب جماعة من التابعين إلى عدم 

ملة من الأحاديث التي ينهى مستدلين بج ،)٣(جواز كراء الأرض أصلاً لا بنقد ولا بعروض

رة بألفاظ ظاهرها عن إجارة الأرض بإطلاق، فمنها ما روي عن جابر بن عبد االله وأبي هري

قال: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن أبى فليمسك  Bمتقاربة: أن رسول االله 

نهى عن كراء  Bأرضه"، ومنها ما روي عن رافع بن خديج بطرق وألفاظ عدة: أن رسول االله 

																																																													
الوثائق الوقفية كمصدر من مصادر التعرف على الحياة الزراعية في ضواحي دمشق الأرناؤوط، محمد،  )١(

؛ صياغة، ١٧١، ص٤٤و٤٣، ع ١٩٩٢، دراسات تاريخية، جامعة دمشق، أيلول في العهد العثماني
 .٣٠مصدر سابق، ص

، دراسات تاريخية، جامعة دمشق، ام في العهد العثمانيالعلاقات الزراعية في بلاد الشرافق، عبد الكريم،  )٢(
تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي ؛ ابن حجر، أحمد الهيتمي، ١٢٦، ص٤٤و٤٣، ع ١٩٩٢أيلول 

 .٩/١٠؛ ابن عابدين، رد المحتار، ٦/١٠٧، المكتبة التجارية، مصر، الشرواني والعبادي
، ١٦ة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، مجلد ، مجلإيجار الأرض الزراعيةالطيب، نذير،  )٣(

 .٣٧٤، ص٢٠٠١، ٤٥عدد 
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أن يؤخذ للأرض أجرñ أو  Bع، ومنها ما روي عن جابر: "نهى رسول االله ارالأرض والمز

إلى  ذا الفهم للأحاديث، مستندينوقد أجاب جمهور العلماء المجيزين لكراء الأرض على هحظٌّ". 

أبواب المعاوضات عمومfا وباب الإجارة خصوصfا، من أنه يصح إيجار كلِّ عين أصول 

معلومة، منتفع بها على وجه مقصود ومباح شرعfا، مقدور على تسليمها، ولا تستهلك بالانتفاع 

، ، والأرض البيضاء المؤجرة للزراعة داخلة في ذلك)١(يجب أن تكون معلومة ، وأن الأجرةمنها

àبما يتفق معها؛ ولأجل ذلك  ه إليها وتأويلهفإذا ورد ما يعارض هذه الأصول والقواعد وجب رد

قال الجمهور: إن النهي عن كراء الأرض خارج على سبب النهي، فهو مقصور على سببه 

كانوا يكرون المزارع بالثلث والربع،  Bناس على عهد النبي وليس على عمومه؛ وذلك أن ال

عن كراء المزراع على ذلك فقصر عليه،  Bوبما على الماذيانات وأقبال الجداول، فخرج نهيه 

وقد صرحت بعض الروايات بذلك، فعند مسلم عن رافع: "إنما كان الناس يؤاجرون على عهد 

أشياء فيهلك هذا ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلا على الماذيانات وأقبال الجداول و Bالنبي 

، وقال الجمهور كذلك: إن النهي )٢(هذا، فلذلك زجر عنه، فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به"

في الفتح:  الحافظ ، قال، أو يؤدي إلى غررمحمول على ما إذا  تضمن العقد شرطًا فيه جهالة

 ،ى ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور"النهي الوراد عن كراء الأرض محمول عل

، )٣(أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلومfا، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب والفضة"

كذلك حمل الجمهور النهي على الكراهة والتنزيه لا لأمر في ذات العقد، وإنما لمخالفة الأولى 

 .)٤(اعونوالأكمل وهو الإعارة والهبة، وعدم منع الم

																																																													
 .١/٢٩٠، ٧، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جدة، عالاختياراتانظر: أبو سليمان، عبد الوهاب،  )١(
 .٣/١١٨٣، ١١٦صحيح مسلم، ح )٢(
 .٥/١٩، دار المعرفة، بيروت، بخاريفتح الباري شرح صحيح الابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،  )٣(
 .٣٨٠-٣٧٤انظر: الطيب، إيجار الأرض الزراعية، ص )٤(
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، فالأرض )١(المزارعة: وهي دفع الأرض لمن يزرعها مقابل جزء شائع معلوم من الناتج -٣

تكون من طرف والعمل من طرف آخر والحاصلات تقسم بينهما، وقد ظهرت عدة أشكال 

)، muraba'likللمزارعة في البلاد العثمانية، من أبرزها وأكثرها انتشارfا طريقة (المiرابعة 

صاحب الأرض للفلاح السكن وأدوات الزراعة والبذور والدواب اللازمة ويدفع  حيث يقدم

الضرائب كاملة، أما الفلاح فيقدم قوة عمله وعمل عائلته، وعند توزيع المحصول ينال صاحب 

الأرض ثلاثة أرباع المحصول ويبقى الربع للفلاح الذي يسمى مرابِعfا، ويسمى العقد بينه وبين 

. ومن أشكال المزارعة أيضfا طريقة تسمى (الشراكة الحموية) حيث )٢(ة صاحب الأرض مرابع

يقدم صاحب الأرض للفلاح السكن والأرض ويقدم الفلاح العمل، وتقسم النفقات الأخرى من 

. وهناك طريقة )٣(بذار ونحوه مثالثة، ثم يقسم صافي المحصول بعد دفع الضرائب مناصفة

الك الأرض والسكن ويدفع الضرائب، بينما يقدم الفلاح أخرى تسمى (الخمس) وفيها يقدم الم

العمل والماشية والبذار والنفقات الأخرى، وعند قسمة المحصول يسترجع المالك أولاً ضريبة 

 .)٤( العشر التي دفعها أولاً، ثم يأخذ خمس الباقي، ويسلم ما يتبقى بعد ذلك للفلاح

مجيز وهم المالكية والحنابلة وأبو يوسف اختلف الفقهاء في حكم المزارعة إلى اتجاهين: 

ومحمد وعليه الفتوى عند الحنفية، واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي االله عنهما: أن رسول 

عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وقاسوها كذلك على المضاربة،  Bاالله 

الأرض، وعمل من الآخر وهو  فقالوا: إن المزارعة عقد شركة بمال من أحد الشريكين وهو
																																																													

 .٣٧/٤٩الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (مزارعة)،  )١(
، مجلة الاجتهاد اللبنانية، مسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانيةمراد، محمد،  )٢(

 The Ottoman Empire and Pamuk (1987)؛ ٥٠، ص٣٦لعدد ، ا٩م، السنة ١٩٩٧هـ/ ١٤١٨

p. 182 European Capitalism,. 
، دراسات تاريخية، جامعة م)١٨٤٠-١٧٧٢أوضاع الفلاحين في دمشق وصناجقها (نعيسة، يوسف،  )٣(

 .٥١، ص٢٤و ٢٣م، العدد ١٩٨٦دمشق، أيلول 
 .٥٢مراد، مسألة الأرض في المشرق العربي، ص )٤(
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ذهب أبو حنيفة وزفر إلى عدم جواز الزراعة. أما الاتجاه الثاني وهم المانعون، فهم آراء؛ 

المزارعة مطلقًا، لما روى رافع بن خديج مرفوعfا: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها 

قفيز الطحان في الاستئجار  أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى"، ولأنها في معنى

أما مقابل شيء يحصل بعمل الأجير، كما أنها استئجار ببدل مجهول أو معدوم، وهو لا يجوز. 

ها تبعfا للمساقاة في الأرض التي والمالكية والشافعية فلم يجيزوها في الأرض البيضاء، وأجاز

ة من صور المزارعة التي وعلى كل حال فهناك إشكال في الصورة الأخير .)١(فيها بياض وسواد

iنطرفيال؛ ذلك أن الفقهاء اشترطوا أن تكون حصة كلٍّ من عمل بها سابقًا وهي (الخمس)كان ي 

جزءfا شائعfا من الجملة كالنصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك؛ لأن اشتراط قدر معلوم من 

دة على القدر المعلوم الخارج لأحدها ينفي لزوم معنى الشركة؛ لاحتمال أن الأرض لا تخرج زيا

مقارنة  عقود الشراكة الزراعية ذات أثر اقتصادي إيجابيو .)٢(فلا يبقى للطرف الآخر شيء

، مما ، ولا ينوء به طرف واحدلأن الخطر والضمان يتوزع على طرفي العقد بإجارة الأرض؛

 .يزيد من حجم الاستثمار الزراعي

ه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من المساقاة: وهي دفع شجر مغروس إلى من يسقي -٤

، وهي نوع من الشراكة حيث تكون الأشجار من طرف، ورعايتها وسقيها من طرف )٣(ثمره

آخر، ويقسم ما يحصل من الثمار بينهما، وكثيرfا ما كانت المساقاة تضم إلى عقد الإجارة بحيث 

ئمة عليها، فيدفع أجرة تساوي يكون الفلاح مستأجرfا لبياض الأرض ومساقيfا على الأشجار القا

 .)٤( ٪١من الثمر المتحصل لا تزيد عن  ، ويقدم نسبة بسيطةتساوي منفعة الأرض وقيمة الثمر

																																																													
 .٥٢-٣٧/٥٠الكويتية، مصطلح (مزارعة)،  وعة الفقهيةالموس )١(
 .٣٧/٥٨الكويتية، مصطلح (مزارعة)،  الموسوعة الفقهية )٢(
 .٣٧/١١٢الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (مساقاة)،  )٣(
 ، دراسات تاريخية، جامعة دمشق، آذارالفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشامرافق عبد الكريم،  )٤(
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فقهاء في حكم المساقاة على قولين: الأول أنها جائزة وهو قول المالكية وقد اختلف ال

، واستدلوا بحديث ابن والحنابلة والشافعية ومحمد وأبي يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عندهم

أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها،  Bعمر أن رسول االله 

وبالقياس على المضاربة من حيث الشركة في النماء فقط دون الأصل. والقول الثاني: أنها غير 

ربع ولا بطعام  ولا يكاريها بثلث ولامشروعة وهو قول أبي حنيفة وزفر، لحديث رافع السابق: "

" وهذا الحديث وإن كان واردfا في المزراعة غير أن معنى النهي وهو الكراء بجزء من مسمى

ولأنها في معنى قفيز الطحان في الاستئجار مقابل  الخارج من الأرض وارد في المساقاة أيضfا،

 .)١(شيء يحصل بعمل الأجير، كما أنها استئجار ببدل مجهول أو معدوم، وهو لا يجوز

المغارسة: ويقال لها المناصبة أيضfا، وهي دفع أرض بيضاء مدة معلومة لمن يغرس فيها  -٥

تكون الأرض والشجر بينهما، وتختلف عن المساقاة بأن الشجر في المساقاة يكون مغروسfا عند و

العقد أما في المغارسة فغير مغروس، والمغارسة على أن يكون للعامل جزء من الأرض 

 فيما الشركة اشتراط: ، وعلة المنع عند الجمهورتجوز عند الجمهور خلافًا للمالكيةوالشجر لا 

 الطحان قفيز معنى في ذلك فكان العامل، بعمل لا الأرض، وهو الشركة، قبل موجوداً كان

 المقصود تحقيقمع إمكان  منها، يخرج ما ببعض الأرض في العمل يجوز لاالمنهي عنه، ولأنه 

هذه المغارسة بشروط: أن تكون الغراس ثابتة الأصول دون الزروع  المالكية ح، وصحàبالإجارة

والمقاثي والبقول، وأن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب في وقت إثمارها، وألا يكون أجلها إلى 

، ولأجل هذا فقد لجأ أصحاب الأرضي )٢(سنين كثيرة، وأن لا تكون المغارسة في أرض موقوفة

																																																													
، الملكية الزراعية في جبل لبنان إبان حكم القائمقاميتين؛ سعيد، عبد االله، ١٣٩، ص٣٦و ٣٥، العدد ١٩٩٠ = 

 .١٥٣، ص٣٦و ٣٥، العدد ١٩٩٠دراسات تاريخية، جامعة دمشق، آذار 
 .٣٧/١١٤الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (مساقاة)،  )١(
 .٥٢٢-٥/٥١٩م، ٢٠١٢، دار الفكر، دمشق، لاميموسوعة الفقه الإسانظر: الزحيلي، وهبة،  )٢(
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لإجراء المغارسة، فمن ذلك الجمع بين البيع والشركة والإجارة،  إلى بعض الحيل الشرعية

وصورته أن يبيع صاحب الأرض جزءfا من أرضه على الشيوع للمغارس بثمن معلوم فيصبحان 

شريكين في الأرض، ثم يتفقان على أن يغرسا جميع الأرض ويتحمل كل واحد منهما من 

iعلى أن يقوم بغرس  النفقات بحسب حصته في الأرض، ثم يستأجر صاحب çالأرضِ المغارس

بأجرة معلومة تساوي الثمن الذي دفعه المغارس مقابل  –أي حصة صاحب الأرض  –حصته 

تملكه حصة من الأرض، وما يتحصل من الثمار يكون بينهما بحسب الحصص في الأرض 

 .)١(والشجر

 : وسائل الزراعة والرàيàنيالمطلب الثا

 :: أدوات الزراعةالفرع الأول

لم تختلف وسائل الزراعة وأدواتها في الدولة العثمانية عما كانت عليه في الدول السابقة، وكان 

الذي  ، وعلى رأس تلك الأداوت يأتي المحراث)٢(معظمiها أدوات) بسيطةَ خشبية يدوية الصنع

تجرàه الثيران غالبfا، فهو رأس مال الفلاح، وهو بمنزلة الجرàارات الزراعية في العصور 

سم) تقريبfا، وكان هناك  ١٠-٨، وهذا المحراث كان بسيطًا لا يشق الأرض إلا لـ()٣(الحديثة

. ومن )٤(أداة أخرى للحراثة تسمى (المرو) تصل لعمق أكبر وتستخدم للمساحات الصغيرة

الأدوات الزراعية أيضfا (المhسحاة) وهي المجرفة وتتكون من قطعة حديدية مستطيلة تثبت في 

. وللحصاد كان )٥(خشبية، تستخدم لسحب التربة وتسوية أرض الحقل بعد الحراثةوسطها عصا 

																																																													
، مجلة المورد، صور من العلاقات الزراعية في العراق إبان القرن الثامن عشررؤوف، عماد عبد السلام،  )١(

 .٣٤-٣١، ص٣، العدد ١١م، المجلد ١٩٨٢هـ/١٤٠٢بغداد، 
 .١/٣٣٤، المجتمع الإسلامي والغربجب وبون،  )٢(
)٣( , Greenwood Press, 2011, p. 101Life in the Ottoman Empire DailyKia, Mehrdad, . 
 .٣٢٨الشيخ خليل، الريف في العهد العثماني، ص )٤(
 .٣٢٩، صالريف في العهد العثمانيالشيخ خليل،  )٥(
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، وبعد )١(الزåرع لحصد تستخدم معقوف ونصل دائريåة شبه شفرة لها آلةيستخدم (المhنجل) وهو 

 أصابع ذات حديد أو خشب من أداة هيتجميع الحصاد كانت تستخدم لتقليبه وتنقيته (المhذراة) و

ãذرiا بها يãبçنقَّى الهواء في لحiا ليàوكذلك يستخدم (الغربال) لتصفية الحب من )٢(به علق مم ،

. ومن أدوات الزراعة أيضfا (الفأس) و(المhعزقة) وهما أداتان )٣(الأوساخ والتراب بعد التذرية

 .)٤(متشابهتان تستخدمان لنكش الأرض وتنظيفها من الأعشاب الضارة

وآلات  )٥( )steam plough(ة الحديثة كالمحاريث البخارية أما الأداوت والآلات الزراعي

الدرس والحصاد، فقد دخلت إلى الدولة العثمانية في ستينات القرن التاسع عشر عن طريق 

المستثمرين والمiلاّك الأجانب، وكانت أقاليم البلقان متقدمة في إدخال الآلات الزراعية على 

فقد ساهمت موجات الهجرة من البلقان إلى الأناضول نتيجة  الأقاليم الأناضولية والعربية، ولذلك

الاضطرابات والحروب أواخر القرن التاسع عشر في نقل كثير من التقنيات الزراعية الحديثة 

. بالإضافة إلى العامل الخارجي، ساهمت عدة عوامل )٦(إلى الأقاليم الداخلية للدولة العثمانية

الحديثة إلى الزراعة العثمانية، فمن ذلك الإصلاحات الهادفة  داخلية في دخول الآلات والتقنيات

إلى تشجيع الزراعة ودعم الفلاحين التي قامت بها الدولة منذ ستينات القرن التاسع عشر، كإنشاء 

																																																													
 .٣/٢١٧٢م، ٢٠٠٩، ١عالم الكتب القاهرة، ط ،معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  )١(
 .١/٨١٠، معجم اللغة العربية المعاصرة؛ عمر، ١/٣٣٤، المجتمع الإسلامي والغربجب وبون،  )٢(
 .٣٣٠، صالريف في العهد العثمانيالشيخ خليل،  )٣(
 .٣٣٠الشيخ خليل، المصدر نفسه، ص )٤(
وهي محراث حديدي كبير يiجçرã بوساطة قاطرة بخارية، ويعود الفضل في اختراعها إلى المهندس  )٥(

 .) في منتصف القرن التاسع عشرJohn Fowlerجون فاولر الإنجليزي (
  .The Story of the Steam Plough Works: Fowlers of LeedsLane, Michael, R,[انظر:  

London: Northgate Publishing Co., 1980[ 
)٦( Machine Prices and the Mechanization of Ottoman Agriculture, Baskıcı, Murat, “

, Vol. 4, No. 1 Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” ,1914-0186
(2011), p. 71. 
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صناديق لتسليف الفلاحين بشروط ميسرة سميت (صناديق الأمنية)، وكالإعفاءات الضريبية 

راعية، ومن العوامل الداخلية أيضfا تطور شبكات النقل والجمركية على بعض المنتجات الز

ووسائل المواصلات ومن أبرز مظاهرها إنشاء السكك الحديدية، الأمر الذي سهل عمليات نقل 

. ورغم كل ما سبق بقيت نسبة استخدام الآلات والتقنيات )١(الإنتاج الزراعي لمناطق بعيدة

fا للكلفة الباهظة التي يتطلبها ذلك، مما يفوق مقدرة الحديثة في الزراعة العثمانية محدودة؛ نظر

غالب الفلاحين، وكانت الآلات أكثر ما تستخدم في الضياع والأراضي الواسعة الخاصة أو 

 .)٢(المملوكة للدولة

يعد الماء عنصرfا أساسيfا في العملية الزراعية، وبدونه لا قيام لها،  : طرق الريà:الفرع الثاني

الفلاحون بتأمين المياه لريà مزروعاتهم وسقايتها، كما أخذت مشروعات  لأجل ذلك اعتنى

الإرواء كبناء السدود وشقّ القنوات المائية اهتمام الدولة العثمانية وإن لم تكن تقوم بها بنفسها بل 

كانت تعهد بذلك إلى الأوقاف العامة وتكلف موظفين رسميين (أمناء) بالإشراف على تلك 

ى كل حال فإن إنشاء شبكات الري وتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية ، وعل)٣(الأعمال

يتضمن شقَّ الأنهار والقنوات الفرعية لنقل المياه وإيصالها إلى مناطق بعيدة عن الأنهار 

والمصادر المائية الأصلية، ويتضمن أيضfا بناء السدود والحواجز المائية لتجميع المياه والتحكم 

مل حفر الترع والبرك والخزانات المائية، ويشمل كذلك أعمال الصيانة في تدفقها، كما يش

 .)٤(وتنظيف المجاري المائية من الطمي والأوساخ

																																																													
 .Baskıcı (2011) Ibid., p. 72؛ ٤٠٦النجار، الإدارة العثمانية في ولاية بغداد، ص )١(
 . p. 72Ibid.Baskıcı (2011) ,؛ ٢/٦١٩، عصر الإصلاحاتكواترت،  )٢(
 .١/١٤٩انية: الاقتصاد والمجتمع، إنالجيك، الدولة العثم )٣(
، مجلة آفاق الثقافة والتراث، تطور تقنيات استغلال المياه في الحضارة الإسلاميةالحفيàظ، عماد محمد،  )٤(

؛ ١٦٥-١٤٩، ص٥٤عدد  ١٤م، السنة ٢٠٠٦هـ/١٤٢٧مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، 
 .٣٢٦، صالريف في العهد العثمانيالشيخ خليل، 
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أو بواسطة الآلات الرافعة، وذلك بحسب  )١(كانت الأراضي الزراعية تروى سçيÉحfا

ي الأراضي ارتفاعها عن مستوى الماء أو انخفاضها عنه، فالأسلوب السåيحي يكون مناسبfا ف

المنخفضة عن مستوى المجرى المائي، حيث يقوم الفلاح بتقسيم أرضه إلى أحواض، وعمل 

عدد من الجداول والقنوات الصغيرة ويوزعها في أرضه بحيث ترويها المياه الجارية أثناء 

. أما الريã بواسطة )٢(جريانها وسçيحها دون حاجة إلى استخدام الآلات لرفع الماء وتوزيعه

لات الرافعة فإنه يستخدم إذا كانت الأرض مرتفعة عن مجرى الماء، فتستخدم عدة آلات الآ

، من أشهرها النواعير والدواليب والدوالي والشواديف، فالناعور )٣(ميكانيكية بسيطة لرفع الماء

دولاب يديره تيار النهر، ويحمل عددfا من الأوعية ترفع الماء من النهر إلى الأرض، أما 

فهو عجلة مائية مثل الناعور لكنه أكثر تعقيدfا وهو يدور بوساطة حيوان مربوط به،  الدولاب

 عمود منوالدالية هي دولاب يشغله ويديره الرجال وليس الحيوانات، أما الشادوف فهو يتألف 

 .)٤(الآخر الطَّرف في وٍودل واحد طرف من بثقل ومزوåد متدلٍّ طويل

في معظم الأراضي إلا في مناطق محدودة يتوفر فيها كانت عملية الري تجري بالتناوب 

الماء بشكل دائم، حيث تُعطَى كلُّ قرية) أو أرض زراعية تقع بحذاء الأنهار والقنوات المائية نوبةً 

محددةً للانتفاع من الماء وري{ الزروع والأشجار، شاع بين الفلاحين تسمية هذه النوبة 

																																																													
السåيÉح هو الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، وساح الماء إذا جرى على وجه الأرض. [الزبيدي،  )١(

 ]٩/٤٩١م، مادة (سيح)، ١٩٦٩تاج العروس من جواهر القاموس، الكويت، 
الزراعة والري في كورة ؛ الكبيسي، حمدان، ٦٩-٦٧صياغة، الحياة الاقتصادية في ريف دمشق، ص )٢(

عدد  ٥٣م، مجلد ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، العصور الإسلاميةالأنبار في 
 .١٠٣، ص١١٧

 .٣٢١الشيخ خليل، الريف في العهد العثماني، ص )٣(
؛ عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة (شدف)، ٧٣الدوري، تاريخ العراق الاقتصادي، ص )٤(

٢/١١٧٨. 
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، وتتكرر هذه النوبة خلال )٢(عة والقانون فقد سموها حق الشِّرب، أما فقهاء الشري)١( بـ(العhدàان)

) يومfا بحسب وفرة المياه. تفتح الجداول والقنوات التي توصل المياه إلى ١٦-٥مدة تتراوح بين (

هذه الأراضي أثناء العhدàان المخصص لها، ثم تغلق بعد ذلك ليجري الماء إلى الأراضي الأخرى 

ير العhدàان للأراضي بالساعات أو الأيام أو الليالي، مثل أن يقال: حصة صاحبة الدور، ويتم تقد

يومfا،  ١٥قرية كذا أو أرض كذا ساعة ونصف من يوم الأحد كلَّ أسبوع، أو يومfا واحدfا كل 

. )٣(ونحو ذلك، وكان يجري تسجيل هذه الحقوق المتعلقة بالأراضي في سجلات المحاكم الشرعية

شخصfا بأجرة معلومة لمراقبة عملية توزيع المياه ومنع تعدي أي أحد على  وكانت كلُّ قرية تعين

 .)٤(حصة أحد آخر

 

 

 

 

 

 

																																																													
غة العربية بدمشق: "الس{قي [بكسر السين] ... حظُّ الزرع أو الأرض من الماء في جاء في مجلة مجمع الل )١(

أخطاء شائعة مدة معلومة، وهو ما يسمى العhدàان بالكسر، والفلاحون يفتحون العين". [الشهابي، مصطفى، 
)، ٤(٣٨م، ١٩٦٣هـ/١٣٨٢، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، في ألفاظ العلوم الزراعية والنباتية

 ]٥٣٩ص
يطلق الفقهاء الشِّرب (بكسر الشين) في العادة على نصيب الماء المخصص لسقي الأرض فقط، أما  )٢(

، مجلة حق الارتفاقالمخصص لشرب الإنسان والحيوان فيسمى حق الشَّفه. انظر: عثمان، إبراهيم أحمد، 
 .٢٨٨، ص٤، الجزء ١٨م، العدد ٢٠١١هـ/١٤٣٢مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 

 .٣٢٦-٣١٥؛ الشيخ خليل، مصدر سابق، ص٧٦-٧٠صياغة، مصدر سابق، ص )٣(
 .٥٣نعيسة، أوضاع الفلاحين في دمشق وصناجقها، ص )٤(
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 رابع:ال مبحثال

 المنتجات الزراعية

امتدت الدولة العثمانية على مساحة جغرافية واسعة وضمت العديد من الأقاليم المتفاوتة 

المبحث معقود للحديث عن أنواع  في مناخها، مما أدى إلى تنوع في الإنتاج الزراعي. وهذا

 المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية في الدولة العثمانية، وذلك في مطلبين اثنين:

 المطلب الأول: المنتجات النباتية.

 المطلب الثاني: المنتجات الحيوانية.

 نتجات النباتية:المطلب الأول: الم

عة الجافة لا يناسبها إلا الزرا ه قاحلة،شب في الدولة العثمانية أراضٍ كانت معظم الأراضي

ريà، ويستثنى من ذلك السهول المحيطة بالمصادر المائية السقاية وال لها البعلية التي لا يتاح

كالسهول الساحلية غرب بلاد الشام، وسهول حوض نهر الدانوب، وحوضي دجلة والفرات، 

لجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي . لأجل ذلك كانت الحبوب بأنواعها تشكل ا)١( ووادي النيل

)، وذلك كالحنطة والشعير والذرة والعدس والفول والسمسم والحمص، %٨٠العثماني (حوالي 

. وكان القمح أهمà المحاصيل الزراعية على الإطلاق؛ )٢(وغير ذلك من أنواع الحبوب والبقوليات

. )٣(ناتج الزراعي الإجماليلأنه قوت الفلاحين وعماد طعامهم، وكان يشكل على الأقل نصف ال

 والخوخ والكرز والتين كالعنب )٤(ويأتي بعد الحبوب في الأهمية: الزيتون والفواكه والخضار
																																																													

، )١٩و ١٨المصور في التاريخ (لبنان والعالم في القرنين جحا، شفيق، وعثمان، بهيج، وبعلبكي، منير،  )١(
 .p. 19agriculture,bak (2009) “Ta ”؛ ٦٩-٧/٦٨م، ٢٠٠٨دار العلم للملايين، بيروت، 

 ,The Ottoman Turks: An Mccarthy, Justin؛ ١/٣٧٧جب وبون، المجتمع الإسلامي والغرب،  )٢(

, Routledge: New York, 1997, p. 221Introductory History to 1923. 
)٣( ” p. 19agriculture,Tabak (2009) “. 
 .٢٣٩كواترت، الدولة االعثمانية، ص )٤(
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والبطيخ والملفوف واللفت والجزر والبندورة والكوسا والباذنجان  والدراق والتفاح والإجاص

 ومصر الشام سهول علىيعتمد  إنتاج القمح والحبوب الأخرى كان. )١( والخيار وغيرها

 أجزاء من البلقان واشتهرت ،والبلقان والأناضول الشام في يiنتج كانف الزيتونأما  والأناضول،

، والبصرة وما حولها بإنتاج )٢(الخضارو بالفاكهة أفريقيا شمالي أنحاء وبعض بلاد الشامو

 .)٣( التمور، وبلغاريا بزراعة الورود والأزهار

ر الغذائية التي اشتهرت في الدولة العثمانية: زراعة القطن، ومن المنتجات الزراعية غي

. وكذلك زiرِعت أشجار التوت بشكل كبير في عدة مناطق )٤(وذلك في مصر وسوريا والأناضول

لأجل تربية دود القزà واستخراج الحرير، ومن أشهر تلك المناطق مدينة (بورصة) في 

م مناطق الدولة منذ منتصف القرن السابع عشر، . كما انتشرت زراعة التبغ في معظ)٥(الأناضول

وكان التبغ قد دخل إلى الدولة العثمانية أوائل القرن عبر التجار والرحالة الأوروبيين الذين 

عرفوه من قبائل الهنود الحمر في أمريكا، وقد أحدث دخول التبغ خلافًا كبيرfا بين علماء ذلك 

م) بعدما تسبب ١٦٣٣عهد السلطان مراد الرابع (الوقت في حكمه الشرعي، وحiظر تعاطيه في 

باندلاع حريق هائل في إستانبول، ولكن هذا الحظر زال بعد وفاة السلطان، وانتشرت زراعة 

 .)٦(التبغ بشكل كبير، وصارت من أكثر المجالات إدرارfا للربح

 م):١٩٠٩وفيما يلي جدول يوضح المحاصيل الزراعية الأساسية في سنة (

																																																													
؛ ٤٠؛ صياغة، الحياة الاقتصادية في دمشق، ص٣٥٩-٣٤٩الشيخ خليل، الريف في العهد العثماني، ص )١(

 .٢١٠م، ص٢٠١٠، ١، دار غيداء، الأردن، ط١٦ولاية الموصل العثمانية في القرن علي، علي شاكر، 
 .٦٩-٧/٦٨جحا وزميلاه، المصور في التاريخ،  )٢(
 .٢/٦٠٧م، ١٩١٤-١٨١٢كواترت، عصر الإصلاحات  )٣(
)٤( XIV International ” 1800,-Ottoman Cotton Textiles, 1500Suraiya, “ Faroqhi,

Economic History Congress, Helsinki, 21-25 August 2006, p. 2. 
)٥( Mccarthy (1997) The Ottoman Turks, p. 222. 
)٦( , p. 564man EmpireEncyclopedia of Otto” In: tobacco,Masters, Bruce, “. 
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 أهم المحاصيل الزراعية في الدولة العثمانية ):١٣جدول (

 المساحة المزروعة (مليون فدان) حجم الإنتاج (مليون كغ) 
 ١١.٩٠٠.٠٠٠ ١٤٩.٩ الحبوب
 ٧٠٢.٠٠٠ ٦٥.٥ الزيتون
 --- --- الحرير

 ٩٩١.٠٠٠ ٤١.٢ القطن والخشخاش
 ١.٣٠٠.٠٠ ١٢٤.١ الفواكه والخضار

 ٧٤٤.٠٠٠ ٦٦.٨ العنب
 ١١٩.٠٠٠ ٣٣.٧ التبغ

 

 .History of Ottoman Empire and Modern TurkeyShaw, S. & Shaw, E , المصدر: (*) 
vol. 2, Cambridge: Cambridge Univesity Press, 1977, p. 234. 

 

 الحيوانية: منتجاتالمطلب الثاني: ال

تزيد كلما قلّت لعب الإنتاج الحيواني دورfا مهمfا في اقتصاد الدولة العثمانية، وكانت نسبته 

الكثافة السكانية، ففي المناطق قليلة السكان كانت نسبة الإنتاج الحيواني تصل إلى ثلث الناتج 

ولعل السبب في ذلك أن انخفاض الكثافة السكانية، يعني قلة الضغط التنافس على ، )١(تقريبfا

قوات، وبالتالي زيادة الأراضي المتاحة، وقلة الحاجة إلى استخدام الأراضي لزراعة الحبوب والأ

كما شكلت تربية المواشي النشاط الاقتصادي الأبرز لقبائل المساحة والإمكانية لتربية المواشي، 

 .)٢( )Yörükالبدو الرãحåل (اليوروك 

كان الناس في القرى يربون أنواعfا مختلفة من المواشي، كالأغنام والماعز والأبقار 

في طعامهم، ومن صوفها وشعرها في غزل الأقمشة والسجاد، أما والثيران؛ للاستفادة من ألبانها 

استهلاك اللحوم فكان نادرfا؛ لأن المواشي كانت رأس مال الفلاحين يستعملونها في الحراثة، 

																																																													
)١( ” p. 19agriculture,Tabak (2009) “. 
 .٣٧٢، ٢/٣٥١جب وبون، المجتمع الإسلامي والغرب،  )٢(
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. كما كانوا يربون حيوانات أخرى كالخيل والبغال والحمير؛ لنقل الأشخاص )١(وللدàر والنسل

. أما البدو فقد اشتهروا )٢(الأعمال الزراعية كالحراثة والدرسوالأحمال الخفيفة، وللقيام ببعض 

بتربية الجمال والخيول والأغنام، وكانوا يؤجرون الجمال لنقل بضائع التجار ومحاصيل 

 .)٣( المزارعين من منطقة لأخرى

الدواجن كالدجاج والحمام وغيرها من الطيور لأجل من  كان أهل لأرياف يربون أنواعfا

. وكذلك شاعت )٤(ا بلغت سنًا لم تعد تصلح فيه لأجل إنتاج البيض يتم ذبحها وأكلهابيضها، فإذ

تربية النحل وإنتاج العسل في عدة مناطق من الدولة العثمانية كما تظهر سجلات الضرائب، فقد 

. )٥() من الرسوم المشهورة عند العثمانيينi kevvare-Resmكان رسم المناحل (رسم كواره 

خنازير فكان مقصورfا على التجمعات والقرى المسيحية، وكان يحظر تربيتها من قبل أما تربية ال

 .)٦(الفلاحين المسلمين

 

 

 

 

 

 

																																																													
 .٢٣٩كواترت، الدولة العثمانية، ص )١(
 .٢/٣٨٢؛ جب وبون، المجتمع الإسلامي والغرب، ٣٦٣الشيخ خليل، الريف في العهد العثماني، ص )٢(
 .٢/٣٨١نفسه،  جع؛ جب وبون، المر١/٨٩ثمانية: الاقتصاد والمجتمع، إنالجيك، الدولة الع )٣(
 .Mccarthy (1997) The Ottoman Turks, p. 223؛ ٢/٣٨٣نفسه،  رجعجب وبون، الم )٤(
 .٦٢آق كوندوز، التشريع الضريبي عند العثمانيين، ص )٥(
)٦( Mccarthy (1997) The Ottoman Turks, p. 223. 
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 خاتمة الفصل

لانقراض  ضٍ أميرية مملوكة لبيت المال، إما  غالب الأراضي في الدولة العثمانية أرا أولاً: 

وإما لأن السلطان لم يiملِّكها أصلاً مiلاكها أو بالشراء منهم كما في الأراضي الشامية والمصرية، 

وملِّي  ãوالر لأناضول  كا وذلك  ل  زها لبيت الما حا وإنما  عليها  لاستيلاء  وا عند فتحها  د  للأفرا

 والعراق.

كانت الأراضي الأميرية تحال على الرعية بإحدى طريقتين: الأولى: المقاطعة، وهي ثانيfا: 

وهي عقد إجارة دائمة (عبر بعض الفقهاء بأنه عقد إجارة عادية، والثانية: الطابو وهي الأغلب، 

، يلزم الفلاح بزراعة الأرض واستغلالها وعدم تعطيلها، وبدفع إجارة فاسدة على خلاف الأصل)

 خراجها، مقابل منحه (مشد المسكة) أو حق القرار في الأرض.

لأكبر في اقتصاد الثالثًا:  جيå ا لإنتا عç ا عيã القطا عi الزرا هم يعتبر القطا دولة العثمانية، ومن أ

خصائص الزراعة العثمانية أنها كانت زراعة معاشية موجهة للاستهلاك الذاتي، وأنها كانت 

 تعتمد على الوحدات الإنتاجية الصغيرة (المزرعة العائلية).

كانت أساليب الإنتاج الزراعي في الدولة العثمانية أساليب بدائية يدوية، كسائر المجتمعات : رابعfا

بل الرأسمالية، أما الآلات الزراعية الحديثة فقد دخلت إلى الدولة العثمانية في ستينات القرن ق

 التاسع عشر عن طريق المستثمرين والمiلاّك الأجانب.
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 رابعالفصل ال
 لدولة العثمانيةالنشاط الحرفي والصناعي ل

 
 

 وفيه ثلاثة مباحث:

 الأصناف الحرفيةالمبحث الأول: 

 الصناعة في القرن التاسع عشر ني: المبحث الثا

 المبحث الثالث: الصناعات والحرف 
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 :الأول مبحثال

 الأصناف الحرفية

، وقد )١(الصàنف في اللغة: النوع والضåرÉب، وكلُّ ضربٍ من الأشياء صنفٌ على حدة

فيها  استعملت هذه الكلمة في العصور الإسلامية للدلالة على الجماعات الحرفية التي يجتمع

أربابi الحرفة الواحدة، في تنظيم ذي قواعد وأعراف ملزمة لأعضاء الجماعة، ويولُّون عليهم 

. كما )٢(واحدfا من بينهم من أهل الخبرة والأخلاق، ينظم شؤونهم، ويمثلهم أمام السلطات الحاكمة

الكار) استعمل للدلالة على (الصنف) عدة كلمات: مثل (الطائفة) و(الحرفة) و(الجماعة) و(

 .)٣(و(اللونجه)

 وهذا المبحث ويتناول تنظيمات الحرفيين في الدولة العثمانية في ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: نشأة الأصناف الحرفية وتطورها

 الهيكل التنظيمي للأصناف الحرفيةالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: وظائف الأصناف الحرفية

 

 
																																																													

 .٢٤/٣٦م، مادة (صنف)، ١٩٨٧، مطبعة حكومة الكويت، عروس من جواهر القاموستاج الالزبيدي،  )١(
، في: التميمي، عبد الملامح الاجتماعية لنظام الأصناف في العراق إبان العصر العثمانيرؤوف، عماد،  )٢(

لدراسات ، مركز االعثماني العهد في وثائقها ومصادر العربية للولايات الاقتصادية الحياةالجليل (محرر)، 
 .٢/٤٤٦م، ١٩٨٦تونس،  –والبحوث العثمانية، زغوان 

، (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، م١٨٣٠-١٧٠٠الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر: غطاس، عائشة،  )٣(
Craft organization, work Karim, “-Rafeq, Abdul؛ ١٤٤م، ص٢٠٠١جامعة الجزائر، 

Journal of the American ,” Ottoman Syriaethics, and the strains of change in 
The Ottoman Inalcik, Halil, “; , Vol. 111, No. 3, 1991, p. 495Oriental Society

Studies  ,” In: Cook, M. (ed.),economic mind and aspects of the Ottoman economy
in the Economic History of the Middle East, London: Oxford University Press, 

1970, p. 215. 
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 وتطورها يةنشأة الأصناف الحرف المطلب الأول:

ظهرت أشكال بسيطة من التجمعات الحرفية في الحواضر الإسلامية في العراق والشام 

ومصر في القرن الأول الهجري، ثم تطورت في القرن الثالث الهجري مع زيادة النشاط 

الاقتصادي، وانتظم أهل كلّ حرفة في جماعة مستقلة؛ لحماية حقوقهم وحرفتهم، وقويت الرابطة 

ى قيل: (الصناعةُ نَسçبñ)، وأصبح للأصناف الحرفية قواعد وأعراف مiتَّبعة، ومعترف بينهم، حت

، )١(بها رسميfا عند القضاة. وقد تأثرت الأصناف الحرفية بالطرق الصوفية، وجماعات الفُتُوåة

ويظهر ذلك في الاهتمام بالأخلاق الكريمة، وآداب التعامل، وقيم الإتقان وعدم الغش والتدليس، 

ي استعمال لفظة (الشيخ) لرئيس الصنف، وفكرة الشَّدà (أي قيام رئيس الصنف بلفِّ حزام وف

خاص على وسط الشخص الذي يرتقي من مجرد صبي مبتدئ إلى صانع محترف)، وانتساب 

كل صنف إلى أحد الأنبياء أو الصحابة أو الصالحين باعتباره حامي الصنعة وشيخها الروحي 

لأصناف على شكلها العام في العصور اللاحقة، وصار لها دور بارز في . حافظت هذه ا)٢(الأول

الحياة الاجتماعية، ولمàا سيطرت الدولة العثمانية على بلاد المشرق العربي بداية القرن السادس 

 .)٣(عشر أبقت على هذه التنظيمات المحلية، ولم تتدخل فيها إلا قليلاً

																																																													
الفتوة: مشتقة من الفتى، وهي في الأصل مجموعة من الصفات الحميدة التي يتحلى بها الفتى كالشجاعة،  )١(

والإيثار، والصدق، والوفاء، والحياء، واتباع الحق، وإغاثة الملهوف، ولم ترتبط هذه الصفات بجماعة أو 
جري، ثم تبلورت بعد ذلك في اتجاهين: فتوة العيارين والشطار، وفتوة حركة معينة حتى القرن الثاني اله

الصوفية، وبينما حافظت فتوة الصوفية على آداب وتقاليد الفتوة، ابتعدت فتوة العيارين عن تلك الآداب 

وامتهنت السرقة والاعتداء على أموال الناس، حتى جاء الخليفة العباسي الناصر لدين االله في القرن 
. [انظر: جواد، س الهجري وأعاد تنظيم الفتوة، وقضى على الفاسدين واللصوص المنتسبين إليهاالخام

الدوري، ؛ ٨١-٤٦م، ص ١٩٥٨، ١، ع ٥، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج الفتوة وأطوارهامصطفى، 
 ، دار الغربأوراق في التاريخ والحضارة، في: نشوء الأصناف والحرف في الإسلامعبد العزيز، 

 ].٢/٣٤م، ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ١الإسلامي، بيروت، ط
 .٣٧-٢/١٠الدوري، عبد العزيز، نشوء الأصناف والحرف في الإسلام،  )٢(
 .١٣، ص٢٠٠٩، الهيئة المصرية للكتب، القاهرة، طوائف الحرف في مدينة القاهرةالطوخي، نبيل السيد،  )٣(
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لصناعات من المهاجرين الأتراك، الذين أما في الأناضول فقد تجمع أهل الحرف وا

هاجروا هربfا من الجيوش المغولية التي اجتاحت المشرق الإسلامي في القرن الثالث عشر 

) Ahi Evran) التي أسسها الشيخ (آخي أوران Ahilikالميلادي، تجمعوا في جماعات (الآخيàة 

جماعات الفتوة ذات النزعة الصوفية . و(الآخية) هي امتداد ل)١(الذي كان شيخًا لطائفة الدبàاغين

التي نشأت في البلاد العربية، إلا أنها تأثرت بالعادات والتقاليد التركية بسبب نشوئها بين 

. وقد ذكر ابن بطّوطة طرفًا من أخبارهم عندما زار الأناضول في حدود عام )٢(الأتراك

.. ولا يوجد في الدنيا  الرومية الترکمانية بلادال بجميع همم)، حيث قال عنهم: "١٣٣٣هـ/٧٣٤(

مثلهم أشدã احتفالاً بالغرباء من الناس، وأسرعi إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على 

أيدي الظلمة .. والآخي عندهم: رجلٌ يجتمع أهلُ صناعته وغيرهم من الشبان الأعزاب 

زاويةً، ويجعل فيها الفرش  والمتجردين، ويقدمونه على أنفهسم، وتلك هي الفتوة أيضfا، ويبني

والسãرج، وما يiحتاج إليه من الآلات، ويخدم أصحابه بالنهار فيطلب بمعايشهم، ويأتون إليه بعد 

 .)٣(ة"الزاوي في ينفق مماك ذل غير، إلى والطعام الفواکه به فيشترونالعصر بما يجتمع لهم، 

تأثيرñ واسعñ في نواحي  كان لجماعات (الآخية) في القرنين الثالث عشر والرابع عشر

الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية، فقد كان شيخُ كلِّ جماعة يقوم بوظيفة الإرشاد والتربية 

الرãوحية لأفراد الجماعة، وحافظت على تماسك المجتمع من خلال محافظتها على تقاليد الفتوة 

ح، وعملت على تنظيم أهل الحرف، وأخلاقها القائمة على التعاون والتكافل والتسامح والتناص
																																																													

)١( n Guilds and Akhism in A Comparison of Medieval EuropeaDurgun, Fatih, “

13-, İzmir: Turkey, vol. 4, 2009 , pp. 11Tarih Okulu Dergisi” Anatolia,. 
)٢( Governmental Association -Akhism as a NonÜlger, Billur & Ülger, Gürdal, “

, vol. 11, Journal of Human Values,” Model in the History of the Turkish Nation
No. 1, 2005, p. 50. 

، تحقيق: محمد تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارابن بطّوطة، محمد بن عبد االله الطَّنْجي،  )٣(
 .٢٩٢م، ص١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط
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. كما لعبت (الآخية) دورfا سياسيfا هامfا )١(والعناية بتعليمهم وتدريبهم، ومراقبة جودة مصنوعاتهم

في الأناضول في ذلك الوقت؛ بسبب غياب السلطة المركزية وتناحر الإمارات التركية مع 

عليهم، تقوم بإدارة المناطق التي لا بما لها من نفوذ بين السكان وسلطة عرفية  -بعضها، فكانت 

. ثم أخذ نفوذ (الآخية) في المجتمع التركي يتراجع منذ أواخر القرن الرابع )٢(يوجد فيها أمير

عشر، وطغت عليها الصبغة الاقتصادية، حتى أصبحت في أواخر القرن الخامس مجرد أصناف 

) دستورfا ونظامfا Fütüvvetnameنامه حرفية، مع محافظتها على تقاليد الفتوة وتعاليمها (الفتوة 

لها، ولعل السبب في ذلك تنامي سلطة الإدارة المركزية العثمانية، وتعاملها مع جماعة (الآخية) 

. كما أدى ارتفاع نسبة غير المسلمين في )٣(كتنظيم اقتصادي بحت من خلال محتسب السوق

إلى إضعاف  -غلبية المسيحية خصوصfا بعد فتح بلاد البلقان ذات الأ -التجمعات الحرفية 

الرابطة الدينية التي تقوم عليها جماعة (الآخية)، ونشأت العديد من الأصناف الحرفية المختلطة، 

التي تضم أعضاء مسلمين وغير مسلمين، وانتقلت اجتماعاتهم من الزوايا إلى أماكن خاصة 

 .)٤(عنى الغرفة أو النقابة) الفرنسية بمloge) وهي مأخوذة من كلمة (loncaسميت (اللونجه 

أصبحت الأصناف (ويطلق عليها أيضfا الطوائف أو اللونجات) في القرن السادس عشر 

مؤسسات اقتصادية رسمية، تشرف عليها الحكومة من خلال المحتسب والقاضي، وتتدخل أحيانًا 

كومة العثمانية ، كما سيتبين في المطالب الآتية. وقد حاولت الح)٥(في تعيين رؤساء تلك الأصناف

																																																													
)١( ” ion,Professional ethics and moral values in Akhi institut, “et al.Şahin, Rukiye, 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 1, No. 1, 2009, pp. 801-803. 
)٢( Futuwwa Traditions in the Ottoman Empire Akhis, Bektashi Arnakis, G. “

, Vol. 12, No. 4, 1953, Journal of Near Eastern Studies,” Dervishes, and Craftsmen
p. 235. 

 .Arnakis (1953) Ibid., pp. 235-241 ؛٢٣٥، الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، صإنالجيك )٣(
 .٥٥١؛ آق كوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص١/٣٩٧جب وبون، المجتمع الإسلامي والغرب،  )٤(
)٥(  ,Artisans of Empire: Crafts & Craftspeople Under the OttomansFaroqhi, Suraiya, 

I.B. Tauris, London, 2009, p. 43. 
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أن تحافظ على التركيب التقليدي للأصناف الحرفية؛ اعتقادfا منها أن التجديد يأتي بالفوضى ومن 

، ولكن هذه السياسة الحكومية المحافظة لم تستطع منع )١(ثم فقدان مصادر الدخل الحكومي

ر بدأ عناصر الإنكشارية من التغلغل في الطوائف الحرفية وإفسادها، فمنذ القرن السابع عش

الانكشارية بالاختلاط مع السكان المحليين والزواج منهم والانتساب إلى الطوائف الحرفية، 

وكذلك بدأ الحرفيون بالالتحاق في صفوف الإنكشارية، الأمر الذي عاد بالضرر على تلك 

حتسب الطوائف؛ فقد استغل أولئك الجنود امتيازاتهم العسكرية التي تمنحهم حصانة ضد سلطة الم

والقاضي، وأخذوا يخالفون لوائح الأسعار، ومعايير الجودة، وقوانين فتح الورشات، كما أنهم 

قاموا بابتزاز أعضاء الطوائف وأصحاب الورشات مقابل تأمين الحماية لهم، مستغلين قيامهم 

بدور الشرطة المحلية (الضابطة)، وقد استمر الأمر كذلك حتى استطاع السطان محمود الثاني 

 .)٢(م)١٨٢٦القضاء على فرق الإنكشارية في (الواقعة الخيرية) عام (

كانت الحكومة العثمانية تمنح كثيرfا من الأصناف، خصوصfا تلك التي يتعلق عملها بأقوات 

الناس وحاجاتهم الأساسية كطائفتي الخبازين والقصàابين، امتيازfا حصريfا لمزاولة المهنة أو 

اولة المهنة بأعضاء هذا الطائفة، ويمنع غيرهم من الحرفيين الحرفة، بحيث ينحصر حق مز

المستقلين أو أعضاء الطوائف الأخرى من ممارسة تلك الحرفة، وكان هذا الامتياز يسمى 

، وكانت الدولة تبغي من منح الحصر ضمان توفُّر السلع الأساسية )٣((الانحصار) أو (الحçصÉر)

																																																													
 .٢٤٠إنالجيك، الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ص )١(
“ ,Transformation of the Yıldırım, Onur؛ ٢/٢٧٥م)، ١٦٩٩-١٥٩٠فاروقي، الأزمة والتغيير ( )٢(

01, p. 56, Vol. 40, No. 1, 20Islamic Studies” 1860)-Craft Guilds in Istanbul (1650. 
تفرق الأدبيات العثمانية التاريخية بين (الانحصار) و(الاحتكار)، فالأول يطلق على الامتياز الحصري  )٣(

لمزاولة الحرفة، وكانت الحكومة العثمانية تمنحه لبعض الأصناف والجماعات الحرفية، أما الثاني فيعني 
 ,Baer, Gabriel. [انظر: ن العثمانيشراء القوت وحبسه تربصfا للغلاء، وكان ممنوعfا بالقانو

Journal of the Economic ,” Monopolies and Restrictive Practices of Turkish Guilds“
and Social History of the Orient, Vol. 13, No. 2, 1970, p. 145[ 
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والأسعار المحددة، وكذلك تسهيل عملية جباية الضرائب  بالجودة المطلوبة، والكميات الكافية،

، على النحو الآتي تفصيله في المطالب التالية. ورغم هذه الحماية )١(المتعلقة بتلك المهنة

فقد كثرت الاعتداءات على (الانحصار) ممن ليسوا  التي تمتعت بها الأصناف الحرفية؛ الحكومية

طائفة الحرفية نفسها كانت تخالف القيود الحكومية التي أعضاء في الطائفة الحرفية، بل إن ال

، الأمر الذي دفع )٢(يتضمنها (الانحصار) فيما يتعلق بعدد المحلات والورش المسموح بها

م) إلى إنشاء نظام ١٧٢٧هـ/١١٤٠الحكومة في النصف الأول من القرن الثامن عشر، عام (

منع بموجبه أي شخص سواء كان من أعضاء ) يGedik كالگدhجديد لحق مزاولة المهنة سiمàي (

الطائفة الحرفية أو من خارجها من فتح دكان ومزاولة الحرفة ما لم يكن حاصلاً على 

، واستعملها أصحاب الحرف )٣() كلمة تركية تعني في الأصل اللغوي الفجوةكگدh). و(الكگدhحق(

، ثم شاع استخدامها في القرن )٤(رفةالعثمانيون للدلالة على الآلات اللازمة المعلومة لممارسة الح

ل في السوق. التاسع عشر للدلالة على رخصة مزاولة المهنة التي تتضمن الحق في افتتاح مشغ

حددت الحكومة لكل طائفة من الطوائف الحرفية عددfا معينًا من حقوق  وبحسب هذا النظام

لممنوح لطائفة الخبازين في ) اكگدh)، أي من رخص مزاولة المهنة، مثل تحديد عدد (الكگدh(ال

). ووفقًا لهذا ١٥٠)، وبالتالي تحديد عدد المخابز التي تمارس هذه الحرفة بـ(١٥٠إستانبول بـ(
																																																													

)١( tury Guild Dynamics in 17th Cen155; Yi, Eunjeong ,-, pp. 145Ibid.Baer (1970) 
, Leiden: Brill, 2004, p.45.Istanbul 

 .١/٧٢٧كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية في الدولة العثمانية،  )٢(
بعض المصادر تكتبها (الجدhك)، ويبدو أن هذا النظام الذي يعنى بتنظيم افتتاح المشاغل واستغلال  )٣(

فساح المجال لشخص جديد للانضمام الحوانيت، سمي بهذا الاسم لأن منح حق ممارسة الحرفة يتضمن إ
“ ,Gedik: Akarlı, Enginإلى معلمي الحرفة، والسماح له بفتح حانوت وشغل فجوة في السوق. [انظر: 

implements, mastership, shop usufruct and monopoly among Istanbul artisans, 
23, 1986, p. 2Wissenschaftskolleg Berlin Jahrbuch,” 1850–1750[ 

 القرار وجه على بالحانوت المتصلة للمستأجر المملوكة الأعيان: "بأنه كگدhعرف محمد قدري باشا ال )٤(
مرشد الحيران إلى ". [قدري، محمد باشا، به المركبة الصناعة كآلات القرار وجه على لا أو، كالبناء

 ]٩٧، ص٥٩٦م، مادة ٠١٨٩هـ/١٣٠٨، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، معرفة أحوال الإنسان
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النظام لم يعد يكفي للإذن بممارسة الحرفة في مشغل مستقل أن يترقى الشخص في الطائفة 

) يباع ويشترى كگدhوكان (ال )،كگدhويصبح من المعلمين، بل لا بد له كذلك من رخصة (

) فإن لابنه الممارس لنفس الحرفة الأولويةَ في الحصول كگدhويرهن، وإذا مات صاحب (ال

) نوعان: مستقر وهوائي، فالمستقر يخول كگدhعليه، وإلا فإنه يباع لأحد معلمي تلك الحرفة، و(ال

مل في المكان صاحبه ممارسة مهنة معينة في مكان معين، أما الهوائي فيخول صاحبه الحق بالع

 .)١(الذي يريد

)، جاء في مرشد كگدhبـ(الوقد تعرض فقهاء الدولة العثمانية للأحكام الشرعية المتعلقة 

المتصل على وجه القرار هو أموال متقومة تباع وتورث، ولأصحابها حق  كگدhالحيران: "ال

ينشئها مستأجر  فة التيفالأعيان والأدوات اللازمة للحر، )٢(القرار ولهم استبقاؤها بأجر المثل"

كالبناء  تكون متصلة على وجه القرار (المستقرة التي لا تنقل ولا تحول)و عقار الوقف،

، يثبت له بسببها حق القرار في عقار والرفوف المركبة والأغلاق ونحو ذلك، أعيان مملوكة له

إذن الناظر ول: الأبشروط: وذلك الوقف، فلا يجوز لناظر الوقف أن يخرجه أو يأمره بخلعها، 

، رة به، ولا يجب تجديد الإجارة لهه، فإن وضعه دون إذن فلا عبكگدhللمستأجر في وضع 

عن الوقف، إذ لا يصح إيجار الوقف بأقل من أجرة المثل  رالثاني: دفع أجرة المثل منعfا للضر

ر على إلا عن ضرورة، الثالث: عدم الإضرار بالوقف، كأن يخاف الناظر من استيلاء المستأج

ومستند الفقهاء في إثبات حق  .)٣( )كگدhرقبة الوقف، أو أن يكون الوقف يؤجر بأكثر لو أزيل (ال

وكذا أصحاب الكدك في الحوانيت يقول ابن عابدين: "هو المصلحة،  گدكالقرار لصاحب ال

																																																													
“ Monopolies and Restrictive Baer (1970)؛ ٧٢٨-٢/٧٢٦، مرجع سابقكوتوك أوغلو،  )١(

225.-,” p. 223GedikAkarlı (1986) “165; -,” pp. 159Practices of Turkish Guilds 
 .١٨٢، ص٧٠٧قدري باشا، مرشد الحيران، م )٢(
 .٢٠٤-٣٤/١٩٦دك)، الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (ك )٣(
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، )١("ونحوها، فإن إبقاءها في أيديهم سبب لعمارتها ودوام استغلالها، ففي ذلك نفع للأوقاف

ويقول: "أما الموقوف المعد للإيجار فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره، فإيجاره من ذي اليد بأجرة 

 .)٢("من النظر للوقف ولذي اليدمثله أولى من إيجاره من أجنبي، لما فيه 

بقيت الأصناف الحرفية تشكل قاعدة النشاط الصناعي العثماني، حتى حقبة التنظيمات 

التاسع عشر، حيث تبنى رجال الإصلاح في الدولة العثمانية الأفكار  العثمانية أواسط القرن

الليبرالية الأوربية، وألغيت امتيازات الطوائف الحرفية بموجب المعاهدات التجارية مع الدول 

، وبدأت مفاهيم اقتصاد السوق الغربية تغزو م١٨٤١-١٨٣٨لأوروبية التي عقدت بين عامي ا

ثير طوائف الحرفيين واختفى كثير منها، وأصبح الحرفيون أحرارfا الصناعة العثمانية، وضعف تأ

، وألغيت هذه )٣( في ممارسة المهنة بعيدfا عن قيود الطائفة فيما يتعلق بافتتاح المشاغل والحوانيت

 .)٤( م١٩١٢-١٩١٠حكومة (تركيا الفتاة) بين عامي  الطوائف تمامfا على يد
 

 :صناف الحرفيةتنظيمي للأالهيكل ال :ثانيالمطلب ال

لأصناف الحرفية من جهتين: الأولى: رؤساء التنظيم الهيكل التنظيمي ليمكن النظر إلى 

 والمسؤولين عن إدارة شؤونه، والثانية: أعضاء هذا التنظيم ودرجاتهم الوظيفية.

يقوم بإدارة شؤون الصنف الداخلية والخارجية عدد من الأشخاص،  أولاً: الهيئة الإدارية:

هو الإداري الأول في و )٥()Kethüda (كتخدا الحرفة، ويقال له: شيخ ى رأسهم:يأتي عل

ويقوم بتمثيل الصنف أمام الدولة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعمل، كما يفصل في  الصنف،
																																																													

 .٣/٣٩٢ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )١(
 .٢/٢٠٠ابن عابدين، تنقيح الفتاوى الحامدية،  )٢(
 .Akarlı (1986) Ibid., p. 230؛ ٢٤٠إنالجيك، الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ص )٣(
)٤( p. 205, Artisans of EmpireFaroqhi, . 
)، وهي لفظة فارسية الأصل تعني: سيد المنزل. [جب وبون، المجتمع kahya(كاخية  تختصر أحيانًا إلى )٥(

 ]١/٣٩٦الإسلامي والغرب، 
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. ويأتي بعده في الترتيب الإداري )١(المنازعات التي تحصل بين الأعضاء، ويعاقب المذنبين

وهو المسؤول عن الشؤون  ،)٢()ı̧Yigitbas لفتيان، ويقال له: (ياغيت باشيالنقيب أو رئيس ا

الداخلية للصنف، حيث يقوم بتنظيم العلاقة بين أعضاء الصنف والشيخ، ويتولى تقسيم المواد 

كان تولي  .)٣(الخام بين أصحاب المشاغل، والتأكد من مطابقة السلع المصنعة لمعايير الصنف

بعد القاضي  ثم مصادقةدة بالانتخاب من قبل معلمي الحرفة ومن بينهم، هذين المنصبين يتم عا

على الأشخاص المنتخبين، وأحيانًا تقوم الدولة بتعيينهم مع موافقة معلمي الحرفة على ذلك 

 يوجد عدا هذين الزعيمين هيئة من كبار معلمي الحرفة تسمى (هيئة الاختياريةو .)٤(ذلك

İhtiyarlarالحرفة في الاتصال بالسلطات الرسمية وتمثيل الطائفة الحرفية  )، كانت تساعد شيخ

أمامها، كما كان هناك هيئة أخرى تسمى (أهل الخبرة) أو (أهل الوقوف) تنتخب من بين هؤلاء 

 .)٥(والموازيينتقوم بمراقبة جودة المصنوعات وتحديد الأسعار ودمغ المكاييل  ،الاختيارية

ن مهمfا في تحديد ممثليهم أمام الجهات الرسمية؛ لأن رأي الحرفيين كاونلاحظ هنا أن 

الحكومة كان تبغي من ذلك وجود وسيلة تواصل صادقة وفعالة مع أعضاء الطائفة، فإذا عين 

لهم ممثلين بغير رضاهم، فقد لا يوصلون شكاواهم ومطالبهم بطريقة صادقة للحكومة، وقد لا 

لعل هذا كان أيضfا سببfا في وجوب كون رؤساء طاعة ولا احترام من قبل الأعضاء، و تكون لهم

 الصنف من معلمي الحرفة الذي قضوا سنوات طويلة في هذه الحرفة.
 

																																																													
 .١/٧٢٤كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية للدولة العثمانية،  )١(
وهي لفظة تركية تعني: رئيس الفتيان، ويظهر فيها التأثر بنظام الفتوة. [جب وبون، مصدر سابق،  )٢(

١/٣٩٦[ 
 .١/٧٢٤سابق،  جعرمكوتوك أوغلو،  )٣(
 ١/٣٩٦، المجتمع الإسلامي؛ جب وبون، ٢٣٧إنالجيك، الدولة العثمانية، ص )٤(
“ ,The Structure of Turkish Guilds,Baer, Gabriel ”؛ ١/٧٢٥، مرجع سابقكوتوك أوغلو،  )٥(

In: Baer, G. Fellah and Townsman in the Middle East, Frank Cass, London, 1982, 
p. 198. 
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 ثانيfا: مراتب أعضاء الصنف ودرجاتهم الوظيفية:

يضم الصنف العديد من الأعضاء المختلفين في السن والخبرة، والمتفاوتين في الرتبة 

 :تقسيم الرتب الوظيفية داخل الصنف إلى ثلاثةويمكن إجمالاً والدرجة الوظيفية، 

s شاغرد( ويسمى بالتركية:المتدرب أو المبتدئ  -١ ̧agird /جراق çırak وهو من يلتحق :(

بالحرفة حديثًا، ويكون في الغالب صبيfا لا يجاوز الخمس عشرة سنة. يباشر هذا المبتدئ 

تمرسين، فإذا تعلم بعض تدريبه على أصول الحرفة وأخلاقياتها عند أحد المعلمين الم

المهارات يبدأ المعلم بتكليفه ببعض الأعمال ويدفع له أجرfا بسيطًا. ويبقى الصبي متدر{بfا 

لمدة تطول أو تقصر بحسب العرف، قد تكون ثلاث سنوات وقد تمتد حتى سبعة، وقد 

تي تؤهله تتوقف على رأي المعلم واطمئنانه إلى أنà المبتدئ قد اكتسب المهارات اللازمة ال

لممارسة الحرفة، وحينئذ فإنه يتقدم إلى امتحان أمام لجنة مكونة من شيخ الحرفة والنقيب 

 وأقيم له احتفال تحضره هيئةُ العامل أو العريف، وأهل الخبرة، فإذا نجح ترقى إلى درجة

 وسطه بشال العhرافة شدãيتم فيه توجيه بعض النصائح إليه، والإدارة والمعلمون، 

)Peştamalı lıkKalfa( ،ولأجل ذلك يسمى هذا الحفل حفل الشد)١(.	

: وهو العضو الذي بلغ مرتبة من )٢()kalfaقلفة العريف، ويسمى بالتركية: (العامل أو  -٢

المهارة والعلم بأسرار الحرفة، تؤهله أن يعمل بأجر كامل عند أحد المعلمين، وذلك بعد 

مهنية كما تقدم، وتتراوح مدة عمل العريف أجيرfا اجتياز الامتحان الذي يعقد لتحديد كفاءته ال

عند معلمه بين ثلاث وخمس سنوات، لا يجوز له أن يترك معلمه في أثنائها، كما لا يجوز 

أشياء: المهارة  ةيبقى العريف في هذه الرتبة حتى تجتمع له ثلاثو .)٣(للمعلم طرده بلا سبب

																																																													
 .Baer (1982) op. cit., p.197؛ ٣٠-٢٩الطوخي، طوائف الحرف في مدينة القاهرة، ص )١(
 ]Baer (1982) op. cit., p.194[كلمة تركية ذات أصل عربي، من كلمة (خليفة).  )٢(
 .٣٢سابق، ص مرجعالطوخي،  )٣(
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ي حرفته ملمfا بأسرارها وتقاليدها، وقادرfا والالتزام ورأس المال، فلا بد أن يصبح ماهرfا ف

لا يشكو  على صنع تحفة فنية أو عمل دقيق في حرفته، وأن يكون ملتزمfا بأخلاق الحرفة،

من الزبائن، حسن العشرة مع العرفاء والأُجçراء الآخرين، باذلاً وسعه في  منه معلمه أو أحد

يمتلك رأس المال الذي يمكنه من فتح دكان  أن العناية بالصبية المبتدئين وتعليمهم، كما لا بد

وجود دكان شاغر في تلك الحرفة، فإذا اجتمعت له هذ الأمور أقيم له أو مشغل مستقل، مع 

احتفال يعطى فيه إجازة من شيخ الحرفة بممارسة الحرفة، وشهادة بأنه أصبح معلمfا معترفًا 

	.)١()eştamalıP Ustalık( يسمى شال الأستاذية حزامبه في الحرفة، ويشد على وسطه 

:وهو رجل وصل في حرفته إلى درجة )٢()usta الأسطىبالتركية: ( ويقال له ،معلم الحرفة -٣

الإلمام بدقائق الحرفة وأسرارها جميعfا، وحصل على سند الإجازة الذي يثبت درجته وحقَّه 

صنف أو في ممارسة الحرفة. وكان المعلمون (الأسطاوات) يشكلون القسم الأكبر من ال

الطائفة الحرفية، وعليهم يقع عبء دفع الضرائب والرسوم إلى الحكومة دون المبتدئين 

ويظهر هنا أن الحكومة راعت مستوى الدخل في تحميل العبء الضريبي؛ والأجراء، 

، وهذا قد يؤثر اقتصاديfا من فقامت بإعفاء المتدرب الذي لا يزال في طور الدراسة والتكوين

إذا افترضنا أن أجر المتدرب  نتاج وبالتالي كلفة السلعة،تخفيض كلفة الإ :جهتين: الأولى

، إذا افترضنا أن أجر رفاهيةال، والثانية: زيادة مستوى سوف يرتفع بمقدار الضريبة

 مشغل مستقلفتح  يحق للمعلم وكان المتدرب لن يرتفع، وبالتالي تقتطع الضريبة جزءfا منه.

. )٣(على أن يكون مسؤولاً عن إيوائهم وتدريبهم والعرفاء ستعانة بعدد من الصبيةمع الا

																																																													
 .Baer (1982) op. cit., p.197؛ ١/٧٢٦، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )١(
 ]Yi (2005) Guilds Dynamics, p. 63كلمة تركية ذات أصل فارسي، من كلمة (أستاذ). [ )٢(
“ ,Guild Dynamics in 17th Century Yi, Eunjeong؛ ٣٤الطوخي، مصدر سابق، ص )٣(

is, , I.B. TaurCrafts and Craftsmen of the Middle East,” In: Faroqhi (ed.) Istanbul
2005, p. 65. 
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وكان المعلمون يتفاوتون فيما بينهم تفاوتًا كبيرfا من حيث الغنى والثروة (حجم رأس المال) 

يملك مشغلاً بسيطًا، وهناك معلم أرقى منه يشرف على معلم جديد هناك والسن والنفوذ، ف

	.)١(المعلمين الذين يشكلون الهيئة الإدارية للطائفة عدد من المشاغل والحوانيت، وهناك كبار
 

 :الثالث: وظائف الأصناف الحرفيةالمطلب 

لعبت الأصناف الحرفية دورfا هامfا في المجتمع العثماني، في تنظيم علاقات السكان مع 

 بعضهم البعض ومع الحكومة العثمانية، وذلك من خلال قيامها بالوظائف التالية:

ية: من أهم وظائف الأصناف الحرفية وساطتها بين الحكومة وسكان المدن، ذلك وظيفة إدار -١

أن معظم سكان المدن كانوا أعضاء في الأصناف الحرفية المختلفة، ولم تكن الحكومة العثمانية 

تمتلك جهازfا إداريfا مركزيfا يمكنها من الاتصال المباشر مع هؤلاء السكان من خلال موظفيها 

أت الحكومة من خلال القاضي المحلي إلى نقل التعليمات المتعلقة بنوع الإنتاج، الرسميين، فلج

وطُرiقه، وكيفية بيعه وتصريفه، إلى شيخ الحرفة ومعاونيه (النقباء)، ثم يقوم هؤلاء بنقلها إلى 

معلمي الحرفة (أعضاء الطائفة). ومن الأمثلة على ذلك إصدار الحكومة أمرfا بمنع إنتاج بعض 

لكمالية المصنعة من الذهب والفضة في أوقات شُحà النقود والأزمات المالية، وتبليغ ذلك السلع ا

الأمر إلى شيخ الحرفة الذي يiعم{مه على أعضاء طائفته. وقد كانت الحكومة تطالب الهيئة 

الإدارية للطائفة الحرفية بتقديم ضمانات لدى محتسب السوق، للتأكد من التزام معلمي الحرفة 

. ولم يقتصر دور شيخ الحرفة كوسيط إداري على نقل )٢(ئها بالتعليمات الحكوميةوأعضا

التعليمات الحكومية إلى أفراد الطائفة، بل كان كذلك ينقل مطالب الطائفة وشكاواها إلى 

																																																													
، ١، دار ابن خلدون، لبنان، طحركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرحنا، عبد االله،  )١(

 .Baer (1982) op. cit., p.198؛ ٥٣م، ص١٩٨٥
)٢( The Administrative, Economic and Social Functions of Turkish Baer, Gabriel, “

, Vol. 1, No. 1, 1970, p. 34.ational Journal of Middle East StudiesIntern,” Guilds 
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الحكومة، مثل الشكوى من اعتداء عساكر الإنكشارية على أعضاء الطائفة وتدخلهم في شؤونهم، 

 .)١(لرسميينأو ظلم الموظفين ا

 ): الوظيفة الإدارية للأصناف الحرفية٩الشكل (

 

  
 المصدر: من إعداد الباحث. (*)   

وكذلك قامت الأصناف الحرفية من خلال هيئتها الإدارية ممثلة بشيخ الحرفة ومساعديه،  -٢

وكذلك  بالرقابة على جودة المصنوعات، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس التي تحددها الحكومة،

التأكد من صحة الأوزان والمقاييس التي يتعامل بها أعضاء الصنف، فإذا اكتشفت قيام أحد 

الحرفيين بمخالفة المعايير القانونية فإنها تقوم بتبليغ السلطات الرسمية ممثلة بالمحتسب 

 طائفةبة على ذلك المخالف، ولم يكن من حق الـقوبة المناسـوالقاضي، اللذان يقومان بإيقاع الع

 . )٢(الحرفية إيقاع العقوبة بنفسها إلا في حالات قليلة بموجب مراسيم سلطانية خاصة

تحديد الأسعار والأجور: ساعدت الأصنافُ الحرفية الحكومةَ في تحديد أسعار السلع  -٣

والمنتجات، لا سيما الأقوات والضروريات، فقد كان محتسب السوق يستعين بلجنة مكونة من 
																																																													

 .١/٤٠٦، المجتمع الإسلامي والغربجب وبون،  )١(
)٢( Baer (1970) op cit., p. 36, 43.	
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قديمها )، ومن ثم تnarhوأهل الخبرة فيها، من أجل إعداد قوائم الأسعار (النرخ شيوخ الحرف 

للقاضي للمصادقة عليها وتثبيتها في سجلات المحكمة، وإلزام أصحاب المشاغل والمحلات بها. 

وكانت قوائم الأسعار (النرخ) تعكس التكلفة الحقيقة للسلع، مضافًا إليها نسبة من الربح لا 

ج. ، وكانت تراعي كيفية الحصول على المواد الخام، والجهد المبذول في الإنتا%٢٠تتجاوز 

كما كانت قوائم الأسعار (النرخ) تُعدåل بشكل دوري مع تغير ظروف السوق، وكان يحق لشيخ 

 .)١(الحرفة أن يطلب من القاضي تعديل الأسعار عند زيادة تكاليف الإنتاج

وهنا نلاحظ اهتمام الإدارة العثمانية بحماية المستهلك، من خلال تحديد أسعار السلع الضرورية، 

تحديد معايير الجودة للمصنوعات والبضائع ثم الرقابة على اتباع هذه التعليمات  وكذلك من خلال

ومعاقبة المخالف، ومن ذلك أيضfا اهتمامها بتوفير المواد الأولية الجيدة، ومن ذلك النص على 

نوعية الماء المستعمل في صنع الصابون والخبز، كما منعت الغش والاحتيال في الإنتاج 

الأصول اللازم اتباعها في عملية الإنتاج، ومن وسائل حفظ الجودة وتحسينها: والصناعة وبينت 

 .)٢(صنع نموذج للسلعة يكون مقياسfا تقاس به النوعية

كانت الأصناف الحرفية خصوصfا في القاهرة، تقوم بنوع من الوساطة المالية  وظيفة مالية: -٤

لإدارية للصنف مسؤولة عن جباية بين الحكومة العثمانية والحرفيين، حيث كانت الهيئة ا

الضرائب وتحويلها إلى الحكومة، أما في الولايات والمدن الأخرى وخصوصfا العاصمة 

إسطنبول، فقد كانت الحكومة تتولى بنفسها جباية الضرائب من خلال المحتسب ومعاونيه، وكان 

																																																													
  ,Oğuz, Orhan & Tabakoğlu, Ahmet؛١٠٠، صالدولة العثمانية: الاقتصاد والمجتمعإنالجيك،  )١(

oach to Islamic Pricing Policy: A Research on the Ottoman An Historical Appr“
, Jeddah, Vol. 3, No. JKAU: Islamic Economics,” Price System and its Application

1, p. 69.	
	.٧٢٠آق كوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص )٢(
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أصبحت مهمة ثم  ،)١()Oğlanları Kolتحت إمرة المحتسب قوة شرطية تسمى (قول أوغلان 

منذ القرن السابع عشر تمنح بطريق الالتزام للشخص الذي يدفع أعلى مبلغ  جباية الضرائب

وكانت الدولة تجمع من معلمي الحرفة ضريبة محددة على كل محلّ، وضريبة " .)٢(للحكومة

أخرى على بعض السلع المصنعة، وكانت هناك أيضfا ضريبة أخرى على السلع المباعة في 

تدفع إما على الوزن أو على القطعة، وفي كل ولاية كانت هذه الضرائب تحدد في السوق، و

(القانون نامه). وقد ساعد الدولة في جمع هذه الضرائب تركُّز الأصناف في أسواق معينة، وبيع 

بضائعهم في أوقات معينة، فإذا تفرق أفراد الحرفة بهدف التهرب من دفع الضرائب أعادتهم 

 .)٣(لى السوق الخاص بهم"الدولة بالقوة إ

توزيع المواد الخام على الحرفيين: فقد كانت الهيئة الإدارية لكل صنف (شيخ الحرفة  -٥

ومساعدوه) تقوم بشراء المواد الخام من تجار الجملة لجميع أعضاء الصنف، ولا يسمح 

كل متساوٍ للأعضاء بشرائها مباشرة بشكل منفرد، ثم يقوم شيخ الحرفة ومساعدوه بتوزيعها بش

على أصحاب المشاغل والمحلات (معلمي الحرفة أو الأسطاوات)، والسبب في ذلك هو محدودية 

المواد الخام وعدم توفرها على الدوام بسبب بدائية وسائل المواصلات، وأيضfا رغبة الحكومة 

في منع المنافسة بين أعضاء الحرفة الواحدة، والحرص على عدم خروج أي صاحب مشغل 

 .)٤() من السوق، تجنبfا لحدوث البطالة(معلم

																																																													
)١( Baer (1970) Ibid., p. 35.	
)٢( ” p. 60.,of the Craft Guilds in IstanbulTransformation Yıldırım, “	
	.٢٣٨إنالجيك، الدولة العثمانية، ص )٣(
	.Baer (1970) op. cit., p. 42؛ ٢٤٠نفسه، ص رجعإنالجيك، الم )٤(



	

241	
	

التحكيم بين أعضاء الطائفة الحرفية، ومحاولة حل النزاعات داخليfا وعدم رفعها إلى  -٦

 .)١(القاضي

 ortaالتكافل والضمان الاجتماعي: حيث أنشأت معظم الطوائف الحرفية صندوقًا تعاونيfا ( -٧

sandığıالإدارية للحرفة (شيخ الحرفة ومساعدوه)، يتلقى  )، تقوم بإدارته والإشراف عليه الهيئة

هذا الصندوق الأموال من عدة مصادر: تبرعات أعضاء الطائفة وصدقاتهم، والاشتراكات 

الدورية من الأعضاء، والرسوم التي يدفعها الأعضاء عند ترقيتهم من مرتبة إلى أخرى، 

الترقية، وقد يحتوي هذا الصندوق والهبات التي تقدم من المعلمين (الأسطاوات) في احتفالات 

. أما الوجوه التي تصرف فيها أموال )٢(على بعض الأموال الوقفية المنقولة كالأواني والأوعية

هذه الصندوق فمتنوعة، منها: مساعدة الفقراء والمرضى من أعضاء الطائفة، وتحمل تكاليف 

، والمساعدة في تحمل التجهيز والدفن عمن يموت من أعضاء الطائفة ولا يملك ثمن ذلك

الخسائر والديون عن أعضاء الطائفة أيضfا، وفي دفع الضرائب عمن لا يستطيع دفعها للدولة، 

	.)٣(وفي بعض الأعمال الخيرية العامة

 

 

 

 

 

																																																													
)١( Baer (1970) Ibid., p. 44.	
)٢( Baer (1970) Ibid., p. 45.	
)٣( Turkish ” ,Empire Work and Organization in the OttomanDüzbakar, Ömer, “

Studies, Vol. 3, No. 4, p. 421.	
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 مبحث الثاني:ال

 في القرن التاسع عشر الصناعة

شهد هذا  يكتسب الحديث عن الصناعة العثمانية في القرن التاسع عشر أهمية خاصة؛ فقد

القرن عددfا من التحولات الاقتصادية والسياسية التي زعزعت بنية الطوائف الحرفية التي قامت 

الأفكار  لدى كثير من الباحثين بعضعليها الصناعة العثمانية طوال القرون السابقة، كما شاعت 

راد أمام اطّأنها تدهورت بحيث كانوا يرون المغلوطة حول الصناعة العثمانية في هذا القرن، 

الصناعات الغربية حتى تهاوت تمامfا منتصف القرن. لأجل ذلك كان من المناسب تخصيص هذا 

الصناعة فقد مرت  ،الحقبة الزمنيةأوضاع الصناعة العثمانية في تلك المبحث للحديث عن 

م)، وهي مرحلة ١٨٢٦-١٨٠٠( :بثلاث مراحل تقريبية: الأولى لعثمانية في القرن التاسع عشرا

 :الثانيةوشهدت تراجع الصناعة العثمانية مع تقدم صناعي أوروبي (إنجليزي بالأخص)، 

 :حيث انهارت الصناعات العثمانية التقليدية وولدت صناعات جديدة، والثالثة ،م)١٨٧٠-١٨٢٦(

الصناعة  وهكذا فإن. )١(شهدت انتعاش معظم قطاعات الصناعة العثمانية ،م)١٩١٤-١٨٧٠(

دية قد تأثرت سلبfا بالثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا، إلا أنه سرعان ما العثمانية التقلي

ظهر العديد من الأنشطة الصناعية الجديدة تكيفًا مع تحولات السوق، وكانت المقاومة وليس 

 .)٢(الاستسلام هي السمة المميزة للصناعة العثمانية في القرن التاسع عشر

ضايا الأساسية التي تتصل بالصناعة العثمانية في القرن وفيما يلي سيتم التعرض لبعض الق

التاسع عشر في مطلبين: المطلب الأول: تراجع الصناعات العثمانية التقليدية، والمطلب الثاني: 

 محاولات النهوض بالصناعة العثمانية.

																																																													
 .٢/٦٦٨، ١٩١٤-١٨١٢عصر الإصلاحات كواترت، دونالد،  )١(
 .٢/٦٦٨نفسه،  رجعكواترت، الم )٢(
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 الصناعة العثمانية التقليدية: راجعالمطلب الأول: ت

ماني تظهر منذ أواخر القرن الثامن عشر، وأخذت بدأت بواكير التراجع الصناعي العث

الصناعات العثمانية التقليدية تفقد مكانتها السابقة، ورغم بقائها مزو{دfا هامfا للأسواق المحلية 

والخارجية إلا أنها لم تعد بذات الأهمية التي كانت عليها في السابق. ودخلت الصناعة العثمانية 

م) حيث أغرقت البضائع ١٨٢٠-١٨١٥( )١(النابليونيةالحروب في دوامة التراجع عقب 

الأوروبية السوق العثمانية نتيجة التطور السريع في وسائل الإنتاج في أوروبا، واستمر هذا 

التراجع حتى منتصف القرن، ولكن تراجع الصناعة العثمانية في هذه المرحلة لم يكن تراجعfا 

من البقاء، كما استحدثت بعض الصناعات مطلقًا، حيث تمكنت بعض الصناعات التقليدية 

كما شهد القرن التاسع عشر انحسار سيطرة الطوائف الحرفية على الصناعة العثمانية . )٢(الجديدة

مها فيها، وانتقال الإنتاج في كثير من الحالات إلى أيدي الصناع والحرفيين المستقلين في وتحكّ

طوائف الحرفية لصالح العمالة النسوية غير وتراجع الاعتماد على عمال ال، المدن والأرياف

 .)٣( المنظمة في كل من المدن والأرياف

 من العوامل التي كان لها بالغ الأثر في تراجع الصناعة العثمانية ما يلي:

																																																													
): سلسلة من الحروب التي خاضتها الإمبراطورية الفرنسية Napoleonic Warsالحروب النابليونية ( )١(

م) ضد العديد من الدول الأوربية لتوسيع نفوذها، ورغم ١٨١٥-١٨٠٣بين (الأولى بقيادة نابليون بونابرت 
تحقيق فرنسا العديد من الانتصارات في البداية إلا أن هذه الحروب انتهت بهزيمتها في معركة (واترلو 

Waterloo(. 
Napoleonic Wars. (2016, October 5). Retrieved from:  
 (https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleonic_Wars). 

)٢( The ,” In: Issawi, Charles (ed.) The Tanzimat and Our IndustrySarç, Ömer Celal, “

Economic History of Turkey, Chicago: Chicago University Press, 1980, pp. 48-52.. 
العبيكان، الرياض،  ، ترجمة: أيمن أرمنازي، دارم١٩٢٢-١٧٠٠الدولة العثمانية كواترت، دونالد،  )٣(

 .٢٥٤ص
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ثم انتشرت في  م١٧٦٠الثورة الصناعية في أوروبا، التي بدأت في إنجلترا حوالي عام   -١

الأوروبية. أحدثت الثورة الصناعية نقلة هائلة في وسائل الإنتاج،  العقود اللاحقة في باقي الدول

، )١(تضمنت إحلال الآلات مكان العمل اليدوي، وإحلال المدخلات الصناعية مكان الطبيعية

 -فصارت السلع الأوروبية ذات جودة عالية وسعر منخفض، واستحوذت الصناعة الأوروبية 

 .)٢(زء كبير من السوق العثمانيةعلى ج –بما تمتلكه من ميزة تنافسية 

الاتفاقيات التجارية التي عقدتها الدولة العثمانية مع بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها   -٢

)، حيث Balta limanıالتي عرفت باسم (بلطه ليمان  م١٨٣٨الاتفاقية التجارية مع إنجلترا عام 

دك)، گارات) ونظام الرخصة (النصت هذه الاتفاقية على إلغاء امتيازات الطوائف (الانحص

) على %٥ورفع حظر التصدير عن المواد الخام المحلية، وفرض تعرفة جمركية مخفضة (

البضائع الإنجليزية، وإعفائها من رسوم النقل الداخلية، وصارت الأسواق العثمانية بموجب هذه 

 .)٣(الاتفاقية مفتوحة أمام السلع الإنجليزية

وكان أولها  م١٨٣٩الإصلاحية التي بدأت الدولة بإصدارها منذ  المراسيم والتشريعات  -٣

)، حيث تبنت الدولة في تلك المراسيم الأفكار الغربية الداعية إلى Gülhaneلخانه گُمنشور (ال

تحرير الأسواق من التدخل الحكومي، وصار يحق لأي شخص أن يعمل في الحرفة التي يريد، 

fدك)، گا في الطائفة الحرفية، أو حاصلاً على رخصة مشغل (وأن يفتح مشغلاً، ولو لم يكن عضو

																																																													
)١( Industrial Revolution. (2016, September 16). Retrieved from: 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution). 
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، في: ١٩١٤-١٨١٢عصر الإصلاحات كواترت، دونالد،  )٢(

 .٢/٦٦٨سلامي، بيروت، ، دار المدار الإالعثمانية
)٣( The ,” In: Turkish Commercial Convention of 1838-AngloIssawi, Charles, “

Economic History of the Middle East, University of Chicago Press, Chicago, 1975, 
p. 38. 
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الأمر الذي تسبب بمعاناة الطوائف الحرفية وانهيار كثير منها، بعد زوال الامتيازات التي كانوا  

 .)١(يتمتعون بها في السابق

السياسات الضريبية العثمانية التي أرهقت الحرفيين المحليين بأنواع الضرائب المختلفة  -٤

فبينما كانت البضائع المستوردة تعفى من رسوم التجارة الداخلية، كانت فعت تكلفة الإنتاج؛ ور

من قيمة البضائع، وقد تصل في  ٪١٢البضائع المحلية تدفع أنواعfا عدة من الرسوم، تبلغ حوالي 

ضرائب . وزاد الطينç بِلةً تفويضi الدولة عمليةَ الجباية إلى ملتزمي ال)٢(٪٥٠بعض الأحيان إلى 

ولعل نظرة الإدارة العثمانية . )٣(الجشعين، الذين لا يهمهم سوى تحصيل فائض الضريبة لأنفسهم

إلى العوائد المالية الحاضرة التي تجنيها من رفع نسب الضرائب واستخدام الالتزام في جبايتها، 

ت الإنتاج تغلبت على مراعاة الآثار بعيدة المدى التي تسببها هذا السياسة من تدني مستويا

والتبادل مما يعود على القاعدة الضريبية بالنقص، ويؤدي إلى عكس ما تتوخاه الإدارة، تصديقًا 

الشديد لدى الإدارة  كما أن الحرص للمبدأ الاقتصادي: الكثير من الضريبة يقتل الضريبة.

ة، دفعها خاص المراكز الحضرية الرئيسةالمدن وعلى دوام وفرة السلع والأقوات في  العثمانية

إلى إنتهاج عدد من السياسات التي تعرقل حركة السلع استجابة لظروف السوق، وإبقائها في 

، ومن هذه مناطق إنتاجها أو المناطق التي تريد الدولة أن تتجه نحوها وهي المراكز الحضرية

ئعهم السياسات رفع رسوم التجارة الداخلية حتى يصبح من الأجدى للتجار والمنتجين تسويق بضا

 محليfا، بدل نقلها إلى أقاليم أخرى ودفع نسب عالية من الضرائب والرسوم.

																																																													
 ,of the An Economic History Issawi, Charles؛ ١/٦٧٧كواترت، عصر الإصلاحات،  )١(

, Columbia University Press, New York, 1982, p. Middle East and North Africa
151. 

)٢( ,” p. 54The Tanzimat and Our IndustrySarç, “. 
)٣( p. 185, Artisans of EmpireFaroqhi, . 
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تغيãر أذواق المستهلكين المحليين في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث فرضت   -٥

، كما )١( )Fezالحكومة أنواعfا جديدة من الملابس على الموظفين والعساكر كالطربوش الأحمر (

عة من سكان المدن العثمانية تفضل الأنماط الأوروبية في الأثاث صارت شريحة واس

والمفروشات، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحرف والصنائع التقليدية، والتحول نحو الاستيراد أو 

 .)٢( إنشاء صناعات جديدة
 

 الصناعة العثمانية:بالمطلب الثاني: محاولات النهوض 

العثمانية، بعد ما رأوا التراجع الكبير الذي أصاب  سعى رجال الحكم والإدارة في الدولة

الصناعة المحلية، إلى تحديث المنظومة الصناعية العثمانية، وإنعاش الحرف التقليدية الهامة 

وتطويرها، وقد استطاعوا تحقيق عدد من الإنجازات الهامة في هذا المجال، ودخلت الصناعة 

اسع عشر في مرحلة من التعافي والنهوض، إلا أنها العثمانية منذ النصف الثاني من القرن الت

بقيت في معظمها موجهة للأسواق المحلية التي كانت صخمة جدfا، حيث كان عدد المستهلكين 

مليون) مستهلك، يعيشون في المدن القريبة من المصانع،  ٢٦في الدولة العثمانية لا يقل عن (

بعض قطاعات الصناعة العثمانية لم تستطع تلبية ، بل إن )٣(وأحيانًا في مناطق نائية من الدولة

سوى جزء من حاجة السوق المحلية، وذلك كصناعة غزل القطن الخام التي كانت تسد ربع 

																																																													
ذو الذؤابة الذي  الطربوش كلمة فارسية الأصل: (سçرÉبوش) تعني غطاء الرأس، وكان الطربوش الأحمر )١(

، يسمى م١٨٢٦جعلته الحكومة العثمانية زيØا رسميfا للموظفين والجند في عهد السلطان محمود الثاني 
 Éبالتركية (فَسFesانظر: تيمور باشا، ) نسبة إلى مدينة فاس في المغرب لأنها أول مدينة صنع بها] .

، ٥السنة الأولى، العدد ، ةمجلة الفتح المصري، الطربوش: بحث في لفظه وتاريخهأحمد، 
 ]٥-١م، ص١٩٢٦هـ/١٣٤٥

)٢( Modernization and Commercialization in the Tanzimat Period: Toprak, Zafer, “
op. Sarç, 66; -, vol. 7, April 1992, p. 64New Perspectives on Turkey,” 1875-1838

cit., p. 54. 
 .٢٤٩كواترت، الدولة العثمانية، ص )٣(
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فقط من الطلب  ٪٢الطلب المحلي فقط، وصناعة المنسوجات القطنية التي كانت تنتج حوالي 

ي فقد كانت قليلة جدfا، إذ إنها فقد . أما الصناعات العثمانية المعدة للتصدير الخارج)١(المحلي

معظم مزاياها التنافسية في الأسواق العالمية، ومن أبرز تلك الصناعات: صناعة السجاد 

الشرقي، التي ازدهرت بسبب زيادة الطلب الخارجي من أوروبا وأمريكا عليها، فقد تضاعفت 

وتجاوزت قيمتها أواخر  الصادرات العثمانية من السجاد خلال القرن التاسع عشر عدة مرات،

) المطرزة، Dentelleمليون) قرش عثماني. ومنها كذلك: صناعة أقمشة (الدانتيل  ٣٢القرن (

 .)٢(وغزل الحرير الخام، وبعض المشغولات النحاسية والخزفية

سوف يتم الحديث في هذا المطلب عن محاولات النهوض بالصناعة العثمانية في القرن 

أساسيين: مسيرة إنشاء المصانع الآلية الحديثة، ولجنة الإصلاح التاسع عشر في محورين 

 الصناعي.

بدأ إنشاء المصانع الآلية الحديثة بمبادرة من الحكومة العثمانية في  : المصانع الآلية:الفرع الأول

تسعينات القرن الثامن عشر، وذلك ضمن إصلاحات السلطان سليم الثالث التي عرفت باسم 

وكانت معظم تلك المصانع تهدف إلى تلبية احتياجات الحكومة والجيش. وبعد  (النظام الجديد)،

فترة من الركود امتدت ما بين خلع الإنكشارية للسلطان سليم الثالث، وقضاء السلطان محمود 

م) استؤنفت عملية إنشاء المصانع الحكومية، ثم ازدادت وتيرتها في ١٨٢٦-١٨٠٨الثاني عليهم (

-١٨٤٢مجيد الأول، حيث تم إنشاء مجمع صناعي غرب إستانبول ما بين (عهد السلطان عبد ال

م) ضم العديد من المصانع الكبيرة التي تعمل بالآلات، كمصانع سبك المعادن، ومصانع ١٨٥٠

. وقد عملت الدولة على توفير المواد الخام )٣(الغزل والنسيج، والطباعة، وحوض لبناء السفن

																																																													
 .١/٦٨٧كواترت، عصر الإصلاحات،  )١(
 .Issawi (1982) op. cit., p.153؛ ٧١٠-١/٧٠١نفسه،  رجعكواترت، الم )٢(
 .Sarç (1980) op. cit., p. 55 ؛١/٦٨١عصر الإصلاحات، كواترت،  )٣(
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حلية، فشرعت في العديد من مشاريع التنقيب عن المعادن في لهذه المصانع من المصادر الم

) الغنية بالصوف، وخصàصت Merinoالأناضول، وأقامت مزارع خاصة لتربية أغنام (المارينو 

مساحات) واسعةً لزراعة القطن، واستقدمت الخبراء الأجانب للإشراف على ذلك، كما تم إنشاء 

ر في مدينة بورصة المشهورة بإنتاج الحرير، وذلك مصنع يعمل بالطاقة البخارية لغزل الحري

. وبالإضافة إلى مجمع إستانبول )١(لأجل تزويد مصانع النسيج بما تحتاجه من الغزل الخام

 وهيريقه غربالصناعي تم تأسيس مصانع أخرى في أماكن متفرقة خارج إستانبول، مثل إزمير 

 .)٢(شرق الأناضول، وبغداد ) في بلغاريا، وتوقادSamokovالأناضول، وساموكوف (

وقد اضطرت الحكومة العثمانية إلى إغلاق معظم تلك المصانع لفشلها في تحقيق أهدافها، 

واستنزافها خزينة الدولة التي تعاني من عجز مالي أصلاً، وقد عزى الباحثون هذا الفشل إلى قلة 

وروبية. ورغم ذلك فقد استمرت العمالة المحلية المؤهلة، وسوء الإدارة، إضافة إلى المنافسة الأ

 .)٣() وإزميرHerekeبعض تلك المصانع بالعمل حتى بعد انهيار الدولة مثل مصانع هيريقه (

م)، ثم أخذ ١٨٤٠أما دور القطاع الخاص في إنشاء المصانع الآلية فقد كان محدودfا قبل (

يبfا، وقد تأسست معظم م) تقر١٨٧٠يتزايد بعد ذلك حتى أصبحت له السيادة في هذا المجال بعد (

هذه المصانع برؤوس أموال أجنبية، الأمر الذي جعل الصناعة المحلية عرضة للتحكم 

)، ومصنعان Beykoz. "ومن أهم تلك المصانع: مصنع للزجاج والورق في بكقوز ()٤(الأجنبي

																																																													
)١( International Journal of ” The Ottoman Industrial Revolution,Clark, Edward, “

Middle East Studies, Vol. 5, No. 1, 1974, p. 68. 
 .Edward (1974) Ibid., p. 69؛ ١/٧٥٥، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٢(
 .Sarç (1980) op. cit., p. 57؛ ١/٦٨٢كواترت، عصر الإصلاحات،  )٣(
 .Sarç (1980) op. cit., p. 57؛ ١/٦٨٣، المرجع نفسهكواترت،  )٤(
مقام إلى أنà استحواذ رؤوس الأموال الأجنبية على غالبية المصانع المحلية لا يعني وينبغي التنبه في هذه ال 

توجãه الاستثمار الأجنبي نحو تطوير الصناعة العثمانية؛ إذ إن هذا لم يكن من مصلحة الدول الاستعمارية 
الأجنبية في  الرأسمالية التي تهدف إلى إضعاف خصومها سياسيfا واقتصاديfا، بل إن معظم الاستثمارات
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)، Afyonلغزل الحرير في بورصة ولبنان، مصنعان لغزل الصوف في إزمير وأفيون (

، ومصانع الصابون والطوب والسجائر في )١(لغزل القطن في أضنه وطرسوس"ومصنعان 

 .)٢(سالونيكا

رأس المال)، رغم  خفيفةبقيت الصناعة العثمانية في معظمها صناعة يدوية (كثيفة العمل، 

الجهود الحكومية والخاصة لإقامة المصانع الآلية الحديثة، وذلك لقلة الموارد المتاحة لتطوير 

في مقدمتها رؤوس الأموال، وبسبب الحروب التي خاضتها الدولة منذ خمسينات الصناعة و

القرن التاسع عشر، وتسببت باستنزافها ماليfا، وصرفها من الاهتمام بالصناعة إلى الدفاع عن 

. كما أنà حظ الجهات الغربية من الدولة العثمانية، كولايات البلقان وإستانبول وما )٣(أراضيها

جة التصنيع الآلي كان أكثر من حظ الجهات الشرقية كالولايات العربية، حيث حولها، من مو

كانت التجمعات الرئيسة للمصانع الآلية تقع في: سالونيكا، وإستانبول، وآضنه، وبورصة، 

ولبنان، أما المراكز الصناعية في الشرق كحلب ودمشق، فقد ظلت تعتمد على الورش الصغيرة. 

طبيعيfا في ظل ارتفاع الكثافة السكانية في المناطق الغربية، مما يوفر  وهذا التفاوت كان أمرfا

سوقًا استهلاكية واسعة، وعمالة كبيرة، إضافة إلى وجود السكك الحديدية والموانئ الحديثة التي 

 .)٤(تسهل عملية نقل المواد الأولية والسلع النهائية

																																																																																																																																																																																			
الدولة العثمانية كانت إما في إنشاء السكك الحديدية وتطوير الموانئ؛ بغية تسهيل نقل السلع الأوروبية إلى 

 ,The Pamuk, Şevketجميع أنحاء الدولة العثمانية، وإما في إقراض الحكومة العثمانية. [انظر: 
bridge: Cambridge , Cam1913-Ottoman Empire and European Capitalism, 1820

University Press, 1987, p. 55[ 
 .١/٧٥٨، مرجع سابقكوتوك أوغلو،  )١(
 .Sarç (1980) op. cit., p. 57؛ ١/٦٨٥كواترت، عصر الإصلاحات،  )٢(
“ ,Ottoman Pamuk, Şevket, & Jeffrey, Williamson؛ ٢٤٨كواترت، الدولة العثمانية، ص )٣(

., p. 171, 64, 2011The Economic History Review,” 1913–industrialization, 1800-de 
 .Pamuk, & Williamson (2011) Ibid., p. 168, 170؛ ١/٦٨٨كواترت، عصر الإصلاحات،  )٤(
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عثمانية ضمن مساعيها الرامية إلى تحديث قامت الحكومة ال : لجنة إصلاح الصناعة:الفرع الثاني

) Islah-ı Sanayi Komisyonuالمنظومة الصناعية المحلية بإنشاء (لجنة إصلاح الصناعة 

، وكلفتها بدراسة وضع الصناعة العثمانية ومعرفة المشكلات التي تعاني منها م١٨٦٤في عام 

ت الصناعة العثمانية بالأمور . وقد شخصت اللجنة أهم مشكلا)١(وتقديم الحلول المناسبة لذلك

الأربعة التالية: السياسات الضريبية المحلية، وصول السلع المحلية للأسواق، وقلة العمالة 

المدربة والمؤهلة، فوضى الطوائف الحرفية، ومن ثَمå فقد تصدåر بحث هذه المشكلات برنامج 

 ، وذلك على النحو التالي:)٢(عمل اللجنة 

لضريبية العثمانية، بموجب الاتفاقيات التجارية مع الدول الأوروبية، حددت السياسات ا -١

)، وأعفت البضائع المستوردة بعد ذلك من رسوم التجارة الداخلية ٪٥رسومç الاستيراد بمقدار (

)، كما حددت رسوم التصدير ٪١٢التي يدفعها المنتجون المحليون والتي تعادل تقريبfا (

السياسات كانت عبئًا ثقيلاً على الصناعة المحلية، وقللت من ، وبذلك فإن هذه )٣()٪١٢بـ(

إمكانيتها المنافسة في السوق المحلية والدولية. وقد أوصت اللجنة بتغيير هذه السياسات بما يدعم 

الصناعة المحلية ويحميها ولو جزئيfا من المنافسة الخارجية، واستجابت الحكومة العثمانية لذلك 

تعديلات على هذه الضرائب في الاتفاقيات التجارية التي عقدتها مع الدول وقامت بإجراء بعض ال

)، وتخفيض رسوم ٪٨الأوربية بعد ذلك؛ حيث تم رفع التعرفة الجمركية للسلع المستوردة إلى (

																																																													
)١( , London: I.B 1914-The Middle East in the World Economy, 1800Owen, Roger, 

Tauris, 1981, p. 116. 
)٢( The Industrial Reform Commission as an Institutional Innovation “Yıldırım, Onur, 

18, -, No. 17Arab Historical Review for Ottoman Studies,” during the Tanzimat
1998, p. 118. 

)٣( Sarç (1980) op. cit., p. 54. 
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). ٪١) أيضfا، على أن يجري تخفيضها في الأعوام التالية حتى تصل إلى (٪٨التصدير إلى (

 .)١(رسوم الاستيراد على الآلات الصناعية اللازمة لتحديث المصانعكما أوصت اللجنة بتخفيض 

شاركت الدولة العثمانية في عدد من المعارض الصناعية العالمية قبل إنشاء لجنة إصلاح  -٢

الصناعة، وذلك بهدف عرض البضائع المحلية في الأسواق العالمية، وتعريف المنتجين المحليين 

م والثاني ١٨٥١العالم. ومن تلك المعارض: معرض لندن الأول على أحدث وسائل الإنتاج في 

، وقد فازت أنواع عديدة من البضائع العثمانية التي شاركت م١٨٥٥، ومعرض باريس م١٨٦٢

. كما قامت الدولة العثمانية بتنظيم )٢(في تلك المعارض بأوسمة التميز والجوائز التشجيعية

سمي (المعرض العمومي العثماني) يجتمع فيه  م١٨٦٣معرض صناعي محلي في إستانبول عام 

أهل الزراعة والصناعة والتجارة للتعارف وعرض منتجاتهم، وللوقوف على العوائق التي 

تواجههم، ومحاولة إيجاد حلول لها، كما كَلّفت الدولة سفرائها في أوروبا بإحضار أحدث الآلات 

. وبعد إنشاء )٣(ين وأهل الصناعة بهاوالتقنيات الغربية لعرضها في المعرض، وتعريف الفلاح

لجنة إصلاح الصناعة قامت اللجنة بالإشراف على تنظيم هذه المعارض، ومحاولة إيصال أكبر 

قدر من البضائع المحلية المتميزة إلى المعارض بأيسر الطرق وأقل التكاليف، ومن أبرز ما 

لع المشاركة في المعارض من قامت به اللجنة في هذا الصدد: تشكيل هيئة خاصة لانتقاء الس

مختلف مناطق الدولة، والإشراف على عملية نقلها وعرضها وبيعها، كما تولّت اللجنة عملية 

 .)٤(منح حقوق الابتكار وبراءات الاختراع للمنتجين

																																																													
)١( Century Ottoman -thThe Nineteen, p. 121; Shaw, Stanford, “op. cit.Yıldırım (1998) 

, International Journal of Middle East Studies,” Tax Reforms and Revenue System
Vol. 6, No. 4 ,1975, p. 445. 

 .١/٧٥٨، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٢(
 .١/٧٥٩، المرجع نفسهكوتوك أوغلو،  )٣(
)٤( Yıldırım (1998) Ibid., p. 122. 
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قامت الحكومة العثمانية لمواجهة قلة العمالة المدربة بإنشاء العديد من المدارس الصناعية  -٣

حيث أُنشhئت  م١٨٤٨جنة إصلاح الصناعة، ووقعت أولى المحاولات لذلك عام قبل تأسيس ل

) بجانب أحد المصانع ليكون محل Zeytinburnuمدرسةٌ في إستانبول في حي (زيتون بورنو 

. وبعد ذلك قام مدحت )١(التدريب العملي، ولكن هذه المحاولة لم تنجح بسبب الصعوبات المالية

واليfا على ولاية الدانوب في البلقان بإنشاء مدارس للحرف  عندما كان م١٨٦٣باشا عام 

) وروسجق Niš)، في نيش (Islahhaneوالأشغال اليدوية عرفت باسم (دار الإصلاح 

)Rusçuk) وصوفيا (Sofia كان غالب التلاميذ في هذه المدارس من الأيتام بقطع النظر عن ،(

والحساب، ويوزعون على المشاغل لتعلم الحرف  ديانتهم، وكانوا يتعلمون فيها القراءة والكتابة

والصنائع، وقد حققت هذه المدارس (دور الإصلاح) نجاحfا كبيرfا دفع الحكومة إلى إقامة مدارس 

. أما لجنة إصلاح الصناعة فقد اهتمت بوضع المناهج )٢(شبيهة في مناطق أخرى من الدولة

نايع في مدرسة داخلية للحرف والص النظرية والعملية للمدارس الصناعية، وقامت بإنشاء

، تضم المدرسة خمسة فصول، يدرس فيها الطلاب: الحدادة والسباكة م١٨٦٨إستانبول عام 

والنجارة وإصلاح الماكينات والعمارة والحياكة وصناعة الأحذية وتجليد الكتب، وكانت المواد 

م توزيع الطلبة على النظرية تدرس صباحfا في المدرسة، أما في الجانب العملي فكان يت

المشاغل، كما كان يتم اختيار بعض الطلبة وإرسالهم إلى المدارس الصناعية في أوروبا. وكان 

طلاب المدرسة يترقون في الدرجات المهنية، من صبي إلى عريف إلى معلم مع نجاحهم في 

عمل في الدراسة، بحيث يتخرج الطالب من المدرسة بدرجة معلم حرفة، ومعه شهادة تخوله ال

																																																													
، في: إحسان أوغلو الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم عند العثمانيينو، أكمل الدين، إحسان أوغل )١(

 .٢/٥٦٧م، ١٩٩٩، ١، إرسيكا، إستانبول، طتاريخ وحضارة الدولة العثمانية(محرر) 
 .١/٧٦٤، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٢(
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. ولم تلبث تلك المدارس أن انتشرت في الأناضول، )١(مصانع الدولة، أو افتتاح مشغل خاص به

كما أعيد تنظيم (دور الإصلاح) في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وصارت تعرف باسم 

 .)٢( (المدارس الحميدية العالية للصنايع)

الصناعة تنظيم الطوائف الحرفية، من أبرز الأمور التي اضطلعت بها لجنة إصلاح   -٤

وتوحيدها في جمعيات تعاونية، وتجميع رؤوس أموالها في شركات كبيرة؛ للاستفادة من مزايا 

حجم الإنتاج الكبير، وتحسين جودة المنتجات وخفض أسعارها. كان لكل جمعية هيئة إدارية من 

تعيينه، وتم التخطيط لجمع معلمي الحرفة ورئاسة شيخها المنتخب، دون تدخل من الحكومة في 

رؤوس الأموال اللازمة لإنشاء هذه الشركات من الحرفيين أنفسهم ومن الحكومة وبعض 

المتبرعين. وقد منحت هذه الجمعيات العديد من الإعفاءات الضريبية، وكان لمنتجاتها الأولوية 

الإصلاح سبع م) أنشأت لجنة ١٨٧٤-١٨٦٧في أن تشتريها مؤسسات الدولة. وفيما بين عامي (

جمعيات تعاونية، تشكلت من أهم الحرف التقليدية المعرضة للانقراض، وهي: شركة صناع 

)، والسرåاجين (صناع السãروج والأحذية)، simkeşhaneخيوط الذهب والفضة (السيمكشخانه 

لكن والدباغين، والقمàاشين (صناع النسيج والأقمشة)، والسباكين، والحدادين، وصناع الأجراس. و

معظم هذه الشركات فشلت ولم تحقق أهدافها لأسباب منها: عدم التمكن من تجميع رؤوس 

م) ١٨٧٤الأموال الكافية، وقلة الخبرة الإدارية والمهنية، وتوقف لجنة الإصلاح عن العمل عام (

 .)٣( الحكوميةوحرمان تلك الجمعيات من الرعاية 

 

 

																																																													
 .Yıldırım (1998) op. cit., p. 124؛ ٢/٥٦٨، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، إحسان أوغلو )١(
 .١/٧٦٤، المرجع السابقكوتوك أوغلو،  )٢(
 .Sarç (1980) op. cit., p. 53؛ ٧٦٣-١/٧٦٠، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٣(
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 مبحث الثالث:ال

 الصناعات والحرف

الصناعة العثمانية توجهها نحو تلبية حاجات السوق المحلية، فقد كانت كل مدينة مما يميز 

تضم من الحرف ما يلبي معظم حاجتها من السلع والخدمات، أما الصناعات المعدة للتصدير 

أنواع الصناعات والحرف العثمانية . وسوف يتم بيان )١(فكانت موجودة في بعض المدن الرئيسية

 في مطلبين:

 الثاني: الصناعات الخفيفة.   الصناعات الثقيلة. الأول:
 

 الأول: الصناعات الثقيلة:المطلب 

كانت الصناعات الثقيلة العثمانية صناعات عسكرية، ذلك أن الدولة العثمانية كانت تعنى 

بتصنيع آلاتها ومعداتها الحربية محليfا، وأقامت لأجل ذلك المصانع المشاغل في بعض المدن 

العاصمة إستانبول، ولم تستورد الدولة معداتها العسكرية إلا في القرن التاسع عشر وعلى رأسها 

. ومن أهم المنشآت الصناعية العسكرية )٢( الأوروبيةعندما تخلفت الصناعة العثمانية عن مثيلتها 

 العثمانية:

التي ): قام العثمانيون بتجديد دور صناعة السفن Tersaneدار صناعة السفن (الترسانة   -١

ورثوها عن الدول السابقة كالبيزنطيين والسلاجقة والمماليك، وأنشأوا العديد من الدور الجديدة 

البحر الأسود، وبحر مرمرة، والبحر الأبيض  في عدة مواقع على سواحل البحار من حولها:

المتوسط، والبحر الأحمر، وعلى شواطئ الأنهار والقنوات: نهري الدانوب والفرات، وقناة 

																																																													
 .١/٤١٢جب وبون، المجتمع الإسلامي والغرب،  )١(
)٢( ,” 1914-s imports, 1854The sword of the Sultan: Ottoman armGrant, Jonathan, “

The Journal of Military History, Vol. 66, No. 1, 2002, p. 10. 
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. وكانت أهم هذه الدور وأضخمها هي دار صناعة السفن التي أمر محمد الثاني )١( لسويسا

) على Galataفي حي (غلطة  م١٤٥٣(الفاتح) ببنائها بعد فتح القسطنطينية (إستانبول) عام 

)، Tersane-i Amireساحل خليج (القرن الذهبي)، وقد سميت فيما بعد (الترسانة العامرة 

لصناعة السفن في أوروبا والشرق الأوسط في القرن السادس عشر  وأصبحت أكبر دار

. وفي القرن الثامن عشر )٢( البندقيةالميلادي، ولم تكن تضاهيها إلا دار الصناعة في مدينة 

أخذت صناعة السفن العثمانية تتراجع أمام مثيلاتها الأوروبية، وظهر ذلك في الهزائم التي 

ذلك الوقت، فبدأ السلطان سليم الثالث أواخر القرن الثامن  تعرض لها الأسطول العثماني في

عشر بعملية إصلاح وتحديث لصناعة السفن العثمانية أكملها السلاطين من بعده، حيث تم إدخال 

التقنيات الغربية الحديثة في صناعة السفن، واستقدام العديد من الضباط والخبراء الأوروبيين، 

بعد عشرين عامfا  م١٨٢٧استيراد السفن البخارية من أوروبا في العام كما بدأت الدولة العثمانية ب

بدأت بصناعة أجزاء من السفن البخارية الحديدية  م١٨٣٠عمالها في الغرب، وفي عام على است

في دور الصناعة المحلية، وبدأ الانصراف شيئًا فشيئًا عن السفن الخشبية والشراعية، وتم 

، وتحول الأسطول العثماني في عهد السلطان عبد م١٨٤٨ملة عام صناعة أول باخرة عثمانية كا

م) إلى قوة ضخمة، إلا أن أغلب بواخره كانت تستورد من أوروبا ولا سيما ١٨٧٦-٦١العزيز (

 .)٣(إنجلترا

): بدأ استخدام العثمانيين للمدافع في العقود Tophaneدار صناعة المدافع (الطوبخانة   -٢

، وكانوا يصنعون المدافع في معامل صغيرة متنقلة م١٣٥٠حوالي سنة  الأولى لتأسيس إمارتهم

أثناء الحملات العسكرية، وبالقرب من القلاع والحصون، كما أنهم استولوا على مصانع المدافع 

																																																													
)١( , 2009, p. 559of Ottoman Empire .Encyc” In: i Amire,-Tersanedris, “Bostan, İ. 
)٢( Bostan (2009) Ibid., p. 559. 
 .١/٧٣٥، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٣(
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التي كانت موجودة فيما فتحوه من بلاد البلقان، وفي بدايات القرن الخامس عشر أنشئت أول دار 

ع في إدرنه، ثم أتبعت بأخرى في بورصة، كما بنيت دار كبيرة لصناعة عثمانية لصناعة المداف

، وفي عهد )Tophane-i Amireوسميت (الطوبخانه العامرة  م١٤٦٠المدافع في إستانبول عام 

تم هدم هذه الطوبخانه وإعادة بنائها، لتستطيع تلبية حاجة الجيش  م١٥٣٠القانوني حوالي 

. وحتى منتصف )١(الحملات العسكرية للسلطان سليمان القانونيالمتزايدة من المدافع، مع كثرة 

القرن الثامن عشر كانت تجري أعمال ترميم وصيانة لمباني (الطوبخانه) بشكل دوري، وخاصة 

هدمت مبانيها وأعيد بناؤها مرة أخرى؛ لتواكب  م١٧٤٣بعد حصول حريق أو زلزال، وفي عام 

واسعة  أجزاءلم تلبث أن تعرضت لحريق كبير أتى على المتطلبات العسكرية المتزايدة، ولكنها 

، فتمå ترميمها وإضافة مبانٍ جديدة إليها. وفي بدايات القرن التاسع عشر أدخلت م١٧٦٥منها عام 

إليها بعض التقنيات الأوروبية الحديثة في صناعة المدافع، وبعد إنشاء مصنع صهر وسبك 

أغلقت الطوبخانه  م١٨٤٤) في إستانبول عام Zeytinburnuالحديد في ضاحية (زيتون بورنو 

. وبالإضافة إلى (الطوبخانه العامرة) التي كانت مصنع المدافع الأضخم )٢(وتم نقل أعمالها إليه

في الدولة، تم بناء العديد من المصانع في عدة مدن مثل: بودابست، وبلغراد، وطمشوار، وأرض 

ه المصانع كانت تعمل موسميfا بحسب الحاجة، روم، وفان، وبغداد، والبصرة، والقاهرة. هذ

	. )٣(خلافًا للـ(طوبخانه العامرة) التي كانت تعمل بشكل دائم

): أنشأت الدولة العثمانية على امتداد أراضيها Baruthaneمصانع البارود (البارودخانه  -٣ 

د تركّزت تلك شبكة واسعة من مصانع البارود، مكنتها من تزويد جيوشها بالذخيرة الكافية، وق

																																																													
“ ,The Ottoman Royal Cannon Ayduz, Salim؛ ١/٧٣٦، البنية الاقتصاديةغلو، كوتوك أو )١(

33-, Vol. 1, No. 2, 2010, pp. 30Almagest” I Amire,-Foundry: Tophane. 
)٢( Ayduz (2010) Ibid., p. 34.	
)٣( Ayduz (2010) Ibid., p. 35. 
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المصانع في المناطق التي تتوفر فيها الأيدي العاملة، والمواد الخام، وطرق المواصلات البرية 

) في Baruthane-i Amireوالبحرية، وعلى رأس هذه المصانع: (البارودخانه العامرة 

 إستانبول، كما أنشئت مصانع للبارود في إزمير وسلانيك وبودين وطمشوار وبغداد والبصرة

والقاهرة، وكان يوجد في القلاع والحصون المهمة معامل صغيرة لتزويد الجيش المرابط بها 

. كانت صناعة البارود العثمانية تحتل الصدارة عالميfا بين القرنين الخامس )١(بحاجته من البارود

عشر والثامن عشر، ثم أصابها ما أصاب الصناعات العثمانية عامة من تراجع وتخلف عن 

عات الأوروبية، وفي القرن التاسع عشر بدأت الحكومة بإصلاح هذه الصناعة وتحديثها الصنا

واستيراد التقنيات الغربية، ولكنها لم تستطع مواكبة الصناعات الغربية، كما أن المصانع المحلية 

 .)٢(لم تكن تكفي لسد الطلب المحلي، واستمر الاستيراد من الخارج
	

 :خفيفةالالصناعات المطلب الثاني: 

كانت توجد في معظم المدن العثمانية مجموعة كبيرة من الحرف والصناعات الخفيفة التي 

تلبي غالب حاجات المدينة من السلع والخدمات، ولا سيما في المدن الرئيسة، كما تباينت أعداد 

الحرف وأنواعها من مدينة لأخرى ومن عصر لآخر، بحسب الأوضاع السياسية والاقتصادية 

) حرفة بحسب تعداد الرحàالة ٥٠٠ية والدولية، ففي إستانبول بلغ عدد الحرف حوالي (المحل

) في القرن Seyahatname) في رحلته (سياحة نامه Evliya Çelebiالعثماني (إوليا جلبي 

) حرفة ٧٠، وفي بغداد ()٣() حرفة١٤٠السابع عشر، بينما قُد{رت في مصادر أخرى بـ(

																																																													
)١( n of Gunpowder in the The Manufacture and TransportatioNelson, Cameron, 

, (Unpublished MA thesis) University of Utah, 2010, 1800-Ottoman Empire, 1400
pp. 28-40. 

 .١/٧٣٩، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٢(
)٣( , Brill, 2004, p. 42Guild Dynamics in 17th Century IstanbulYi, Eunjeong, . 
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، وفي القاهرة بلغ عددها حوالي )٢() صنعة في القرن التاسع عشر٤٣٥، وفي دمشق ()١(تقريبfا

. )٣() أوائل القرن التاسع عشر٢٠٤) في النصف الثاني من القرن السابع عشر، وحوالي (٢٦٢(

على  بنçوهذه الإحصائيات لا تعكس الأعداد الحقيقية للحرف والصناعات العثمانية؛ لأنها لم تُ

وإنما اعتمدت على مشاهدات الرحالة والمراقبين، وعلى ما ورد أساس مسح عددي شامل لها، 

، ولذلك فإنه يمكن )٤(في سجلات المحاكم الشرعية من المشكلات التي تتعلق بالطوائف الحرفية

 ) حرفة. ٢٠٠تقدير متوسط الحرف العثمانية بـ(

 وفيما يلي عرض وتقسيم لأبرز الحرف والصناعات العثمانية الصغيرة:

 صناعات الغذائية:أولاً: ال

صناعة اللحوم: وتشمل الذبح والسلخ والقhصابة: وتهدف إلى تزويد المدينة باللحوم على  -١

اختلاف أنواعها، وكانت مهنة الذبح والسلخ تختلف عن القصابة أو الجزارة، حيث تختص 

هذه  الأولى بذبح المواشي وسلخها وتسليمها للقصàاب (الجزàار أو اللحام) الذي يقوم بعرض

 .)٥( للناساللحوم وبيعها 

																																																													
، في: العثماني العصر إبان العراق في الأصناف لنظام الاجتماعية الملامحم، رؤوف، عماد عبد السلا )١(

استرجع  .م١٩٨٦ ، تونس،زغوان ،العثماني العهد في وثائقها ومصادر العربية للولايات الاقتصادية الحياة
 )/http://www.alukah.net/culture/0/65585): (١٣/١٠/٢٠١٦بتاريخ (

، تحقيق: قاموس الصناعات الشاميةد، والقاسمي، جمال الدين، والعظم، خليل، انظر: القاسمي، محمد سعي )٢(
 .م١٩٨٨، ١ظافر القاسمي، دار طلاس، دمشق، ط

 .٥١الطوخي، طوائف الحرف في القاهرة، ص )٣(
، مجلة دراسات تاريخية، مظاهر من التنظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثمانيرافق، عبد الكريم،  )٤(

 .٣١م، ص١٩٨١، ٤، العدد دمشق
 ,The Guilds of Cohen, Amnon؛ ٤٠٠، ١٥٠القاسمي وآخرون، قاموس الصناعات الشامية، ص )٥(

23-, Brill, 2001, pp. 13Ottoman Jerusalem. 
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صناعة الخبز: وتشمل مهنة الطحن والخبز، وكان الطحàان يسمى في مصر (المiغربل)،  -٢

ويقوم بطحن كافة أنواع الحبوب كالقمح والشعير وغيرها، أما الخباز (أو الفرàان) فهو الذي 

 .)١(يدخل الخبز إلى الفرن حتى ينضج ويصبح جاهزfا

ت: يدخل تحت هذه الصناعة العديد من الحرف التي تختص كل منها بنوع صناعة الحلويا -٣

معين من الحلويات: كالحلواني الذي يصنع الحلوى من العنب كالزبيب والدبس، والقطائفي الذي 

 .)٢(يصنع القطائف والكنافة، والبغاجاتي الذي يصنع البقلاوة ونحوها

يتون ومن بعض البذور كالسمسم صناعة الزيوت: وتتضمن استخراج الزيت من الز -٤

 .)٣(والكتان

 ثانيfا: صناعات الألبسة:

صناعة الغزل والنسيج: تعتبر هذه الصناعة أبرز الصناعات في التاريخ العثماني، واحتلت  -١

الصدارة في الأسواق المحلية والعالمية حتى القرن التاسع عشر، حيث تراجعت في بدايات القرن 

ثم انتعشت مرة أخرى بعد منتصف القرن، ورغم إنشاء عدد من المصانع  أمام المنافسة الأوربية

الآلية للمنسوجات إلا أن الأنوال اليدوية بقيت أكثر انتشارfا في صناعة النسيج حتى نهاية الدولة. 

وتضم هذه الصناعة العديد من الحرف التي تعنى بإنتاج الغزل الخام، والأقمشة المنسوجة، من 

لحرير والكتان، وبينما كانت صناعة المنسوجات القطنية موجودة في مناطق القطن والصوف وا

كثيرة في الدولة العثمانية، فإن صناعة المنسوجات الصوفية والحريرية كان مقصورة على 

 .)٤(مناطق معينة

																																																													
 .٥٤الطوخي، طوائف الحرف في القاهرة، ص )١(
 .Cohen, (2001) op. cit., p. 48؛ ٤٥، صقاموس الصناعاتالقاسمي وآخرون،  )٢(
 .٥٩الطوخي، طوائف الحرف في القاهرة، ص )٣(
 .١/٤١٢؛ جب وبون، المجتمع الإسلامي والغرب، ٧٥٠-١/٧٤٢كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )٤(
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الصباغة: انتشرت حرفة الصباغة في أغلب المراكز التي كانت تقوم بأعمال النسيج، وظل  -٢

لعثمانيون يستخدمون الأصباغ الطبيعية المستخرجة من جذور الفُوåة للون الأحمر، الصبàاغون ا

والنِّيÉلة للأزرق، حتى ظهور الأصباغ الصناعية المصنوعة من الأنيلين في القرن التاسع 

 .)١(عشر

الخياطة: وهي حرفة تعنى بصناعة الثياب، وتفصيل المنسوجات على اختلاف الأذواق  -٣

مل قطع الأقمشة إلى قطع مناسبة لأعضاء البدن ثم وصلها بالخيوط، وتنبيتها والرغبات، وتش

ودرزها، وكفِّ أطراف الثوب وشلِّها. وقد تعرضت مهنة الخياطة لضربة عنيفة في القرن 

 .)٢(التاسع عشر إثر تدفق الملابس الأوروبية الجاهزة وتغير الأذواق المحلية

الشعر عنها وحفظها من العفونة، وهي من الصناعات  الدباغة: وهي تنظيف الجلود وإزالة -٤

التي تقدمت كثيرfا عند العثمانيين، ولكنها تعرضت للتراجع في القرن التاسع عشر، فقامت 

الحكومة العثمانية بتجميع الحرفيين في شركة تعاونية كبيرة، وقدمت لهم الدعم المادي والقانوني، 

الأوروبية في الجودة والأسعار وأن تحقق أرباحfا  واستطاعت هذه الشركة أن تنافس الصناعة

 .)٣(طائلة

صناعة الأحذية: كان يطلق اسم (الصرماياتي) على من يعمل في مهنة صناعة الأحذية  -٥

 .)٤( كالبابوج والخف والجزمة وغيرها، أما الذي يقوم بإصلاحها فيسمى (الإسكافي)

 

 

																																																													
 .١/٧٥٠، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )١(
 .٦٤، صطوائف الحرف؛ الطوخي، ١٣٠، صقاموس الصناعاتالقاسمي وآخرون،  )٢(
 .١/٧٦١، المرجع السابقأوغلو، كوتوك  )٣(
)٤( Cohen, (2001) op. cit., pp. 93-98. 
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 ثالثًا: الصناعات المعدنية:

الفضة: كانت هذه الحرفة تخضع لرقابة صارمة من السلطات العثمانية؛ صياغة الذهب و -١

لأنها تتعامل بالمعادن الثمينة التي تصنع منها النقود، كما أن اليهود والنصارى كانوا يشكلون 

 .)١(نسبة كبيرة من العاملين بهذه الصناعة

يلحق بها مهنة  الحدادة: وهي من الحرف الهامة التي لا غنى لأي مدينة عنها. ومما -٢

 (النحاسين)، وصناع السيوف والسكاكين.

 رابعfا: مهن البناء والإسكان:

البناء: تتضمن هذه الحرفة تشييد البيوت وغيرها من الأبنية، وإصلاح ما يتهدم أو يتلف  -١

منها وغير ذلك من أعمال البناء، كما تتضمن المهن التي تقوم بصناعة مواد البناء كالطوب 

 .)٢(والحجارة

النجارة: وهي من الحرف المهمة، وتلحق بها مهنة (الخراطة)، وتُعنَى هاتان الحرفتان  -٢

 .)٣(بصناعة المواد الخشبية بأنواعها المختلفة، سواء كانت للبناء أو للأثاث

 .)٤( صناعة الأواني الفخارية، ويسمى صاحب هذه الحرفة (الفاخوري) -٣

 خامسfا: مهن الخدمات:

 .)٥(يقوم أصحاب هذه المهنة ويسمون (السقائين)، بتزويد البيوت بالماءالسقاية:  -١

	.)٦(الحلاقة: حرفة مشهورة ومنتشرة كثيرfا، تعني حلق الشعر من الرأس والوجه -٢

																																																													
 .Cohen, (2001) Ibid., p. 107؛ ١/٧٥٣، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )١(
 .Cohen, (2001) Ibid., p. 152؛ ٦٩، صطوائف الحرفالطوخي،  )٢(
 .٤٧٨، ١٢٢، صقاموس الصناعاتالقاسمي وآخرون،  )٣(
)٤( Cohen, (2001) op. cit., p. 151. 
 .٨٧، صالمرجع السابقالطوخي،  )٥(
 .١٠٣، صالمرجع السابقالقاسمي وآخرون،  )٦(
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خدمات النظافة العامة: يقوم بها عدد من الطوائف الحرفية كطائفة (الزبàالين) التي تنظف  -٣

وطائفة (الترàابين) التي تنظف مصانع الصابون من بقايا الزيوت القمامة من البيوت وما حولها، 

 . )١(وغيرها

 .)٢(خدمات النقل: يعمل فيها الحمàالون، وسائقو الدواب، وسائقو القوارب وغيرهم -٤

 .)٣(الخدمات الصحية: كالطبابة والعطارة والجراحة ونحو ذلك -٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
)١( Cohen, (2001) op. cit., p. 70. 
)٢  (Baer (1970) op. cit., p. 31. 
)٣  (Baer (1970) Ibid., p. 31. 
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 خاتمة الفصل

 ثم عشر، التاسع القرن منتصف حتى العثمانية الصناعة على حرفيةال الطوائف سيطرتأولاً: 

، وقد ترافق والأرياف المدن في المستقلين والحرفيين الصناع أيدي إلى غالبه في الإنتاج انتقل

تضاؤل أهمية هذه الطوائف مع تراجع الصناعة التقليدية من ناحية ومع التنظيمات والإصلاحات 

حيث أنشئت العديد من الأجهزة الحكومية التي تقوم بمعظم وظائف الإدارية من ناحية أخرى؛ 

تلك الطوائف، فقد أنشئت المدارس الصناعية التي يعطى المتخرج منها إجازة لمزاولة المهنة، 

ولم يعد من الضروري التتلمذ على يد معلم الحرفة عددfا من السنوات كما كان يجري سابقًا، كما 

حصيل الضرائب تقوم بإرسال المحصلين الذين يتعاملون مع كل أن إنشاء إدارة حكومية لت

 صاحب حرفة على حدة، ألغى دور شيخ الحرفة في جمع الضرائب وتحويلها إلى الحكومة.

 أنه إلا أوروبا، في حدثت التي الصناعية بالثورة بfاسل التقليدية العثمانية الصناعة تأثرتثانيfا: 

 المقاومة وكانت السوق، تحولات مع اتكيفً الجديدة الصناعية الأنشطة من العديد ظهر ما سرعان

 .عشر التاسع القرن في العثمانية للصناعة المميزة السمة هي الاستسلام وليس

 بعض وجود مع المحلية، السوق حاجات تلبية نحو بتوجهها العثمانية الصناعة تميزتثالثًا: 

 .الرئيسية المدن بعض في للتصدير المعدة الصناعات

رابعfا: كانت الصناعات العثمانية في معظمها صناعات استهلاكية كالصناعات الغذائية، كما كان 

هناك أنواع من الصناعات الوسيطة في مقدمتها صناعات النسيج كالغزل والدباغة والصباغة، 

 أما الصناعات الرأسمالية فقد كانت أقل مكونات القطاع الصناعي العثماني. 

هياكل الاقتصادية لأسواق الصناعات العثمانية بحسب أنواع السلع، وشدة خامسfا: تنوعت ال

التنظيم الحكومي، إلا أن هناك نمطًا معينًا من الأسواق شاع في البلاد العثمانية وهو النمط 

المرتبط بالطوائف الحرفية، حيث تضم الطائفة عددfا محددfا من المشاغل والمعامل (منشآت 
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أنواع من السلع المتجانسة تقريبfا؛ لأن مواصفاتها ومقاييسها تكون محددة  الإنتاج)، تقوم بإنتاج

في قوانين الطائفة ومواثيقها، كما أن هناك عوائق قانونية وعرفية على دخول الصناعة، فلا بد 

لدخولها من الانضمام للطائفة الحرفية والتدرج خلال سنين طويلة في المراتب والدرجات 

لأسطى)، ثم لا بد كذلك من الحصول على رخصة حكومية لمزاولة المهنة للوصول إلى مرتبة (ا

دك) لا تمنح إلا وفق شروط معنية. وهذا الشكل قريب من (احتكار القلة)، إلا أن المنشآت گ(ال

هنا لا تبلغ من كبر الحجم وقلة العدد مبلغًا تؤثر فيه تصرفاتها على السوق بأكمله، كما هو الحال 

 .في احتكار القلة

سادسfا: كانت أسعار السلع الأساسية التي تنتجها الطوائف الحرفية تخضغ للتنظيم الحكومي، أي 

يقلل من حجم الإنتاج، وبالتالي يؤثر  كانلسقوف سعرية يمنع تجاوزها، وقد يظن أن هذا التحديد 

ومة بعكس ما أرادت الحكومة وهو توفير المؤن الكافية لأهل المدن بسعر مقبول، ولكن الحك

كانت تضع السقف السعري بالتشاور مع شيوخ الطوائف، أي أنها كانت تسترشد بسعر السوق، 

فالسقف السعري كان لإزالة الأرباح الاقتصادية التي تنتج عن انحراف السوق عن تمام 

 المنافسة، وليس الأرباح العادية التي ترضي المنتج بالبقاء في السوق.
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انية سياسة التخصيص الصناعي، حيث كانت تقوم بالتأثير على عدد سابعfا: اتبعت الحكومة العثم

دك)، فتقوم بتحديد عدد الرخص الممنوحة لكل طائفة گالمنشآت في الصناعة من خلال نظام (ال

بما يحقق سياستها الاقتصادية المتمثلة في تأمين التموين الدائم للمدن، وتقليل نسبة البطالة بين 

 عدم زيادة عدد العاطلين عن العمل. الحرفيين، أو على الأقل

التزام الحكومة بتأمين حاجيتها  لدعم الحكومي للصناعة المحليةثامنًا: من أبرز مظاهر ا

ومشترياتها من السوق المحلية، بل إنها أنشأت عددfا من المصانع المحلية المتخصصة بتأمين 

الاعتماد على الاستيراد في لوازم الأجهزة الحكومية كمصنع الورق ومصنع الطرابيش لتقلل 

ذلك. أما ما سوى ذلك من مظاهر الدعم كالحماية الجمركية والإعانات الحكومية والإعفاءات 

 الضريبية فقد تأخر وجودها ضمن السياسات الحكومية حتى أواخر القرن التاسع عشر.
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 امسالفصل الخ
 لدولة العثمانيةل النشاط التجاري

 
 

 حث:وفيه تمهيد وثلاثة مبا

 تمهيد: اهتمام العثمانيين بالتجارة

 السوق العثمانية وتنظيمهاالمبحث الأول: 

 التجارة الداخلية المبحث الثاني: 

	المبحث الثالث: التجارة الخارجية
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 تـمـهـيـد:

 اهتمام العثمانيين بالتجارة

لنشاط التجاري، بل اتّهمç كثيرñ من الباحثين والمستشرقين الدولةَ العثمانيةَ بأنها لم تهتمà با

 ñانشغلت بالفتوحات العسكرية وضم{ أراضٍ وأملاك) جديدة، وزعم بعضهم أن العثمانيين قوم

برابرة، لا يعرفون سوى الحرب والقتل، وأنهم احتقروا التجارة ورأوها لا تليق بأهل القتال 

لأقلياتُ غير سيطر الأجانبi وا –بزعمهم  –والسيف، وبسبب هذه العقلية التجارية القاصرة 

. ولكن هذه الدعوى )١(المسلمة في المجتمع العثماني على النشاط التجاري في الأراضي العثمانية

لا تصمد  -المدفوعة بالنظر الاستشراقيà المتحيز، والمعتمدة على مستندات تاريخية قاصرة  –

هو اهتمام الدولة أمام البحث العلمي، فالوقائع التاريخية مiتظاهhرةٌ على إثبات نقيض ذلك، و

 العثمانية بالتجارة، من عدة جهات:

لم تؤد النزاعات السياسية والعسكرية بين الدول العثمانية ودول أوروبا إلى توقف الحركة  -١

التجارية بين الشرق والغرب، بسبب وعي الأمراء والسلاطين العثمانيين بأهمية التجارة في تلبية 

موال. وقد بقيت الحركة التجارية نشطة بين الدولة العثمانية الطلب الداخلي، ورفد الخزينة بالأ

وشرق أوروبا ووسطها خلال التوسع العثماني في الأناضول والبلقان في القرنين الرابع عشر 

أن فتح القسطنطينية  )٢(والخامس عشر الميلاديين، خلافًا لما توهمه بعض المؤرخين الغربيين

يق على ق والغرب، وأن السلطان محمد الفاتح قد ضقضى على التجارة بين الشر م١٤٥٣

) وفرض عليهم كثيرfا من القيود؛ فقد كشفت الدراسات الحديثة أن التجار الأوروبيين (الحربيين

																																																													
، الهيئة المصرية العامة مغربية في مصر العثمانيةالعائلة والثروة: البيوت التجارية العبد المعطي، حسام،  )١(

 .٦٩١؛ آق كوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص١٩٥م، ص٢٠٠٨للكتاب، القاهرة، 
)، وهاملتون جب الوسطى العصور في الأدنى الشرق في التجارة تاريخمثل: ويلهلم هايد في كتابه: ( )٢(

 .والغرب) وهارولد باون في كتابهما: (المجتمع الإسلامي
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محمدfا الفاتح اتبع سياسة محفزة للتجارة، من خلال تعهده برçد{ ممتلكات وأموال التجار 

اطق المفتوحة، وقيامه بتجديد الامتيازات التجارية الأوروبيين بشرط عودتهم واستقرارهم في المن

. كما أن أسواق المشرق )١(التي كان يتمتع بها عدد من المدن الإيطالية مثل جنوا والبندقية

العربي في بلاد الشام ومصر، قد ازدهرت بعد الفتح العثماني لها في القرن السادس عشر؛ حيث 

لاد العثمانية وإزالة الحواجز والعوائق الإدارية التي صار الوصول إليها أسهل بعد ضمها إلى الب

 .)٢( كانت تعيق التجارة بينها وبين الأناضول وأوروبا

التوسعi العثماني في القرن السادس عشر في البلاد العربية، من العراق حتى اليمن، ومن  -٢

ي السيطرة على البصرة حتى طرابلس الغرب، كانت وراءه دوافعi اقتصاديةٌ تجارية ظاهرة، وه

الطرق والشبكات الرئيسية للتجارة بين آسيا وأوروبا: طريق الحرير عبر آسيا الصغرى، 

. وكذلك )٣(حلب، وطريق البحر الأحمر، وطرق الذهب في الشمال الإفريقي  –وطريق البصرة 

 كانت المصالح التجارية سببfا رئيسfا في نشوب بعض النزاعات بين الدولة العثمانية ودولٍ

أخرى، فمن ذلك حربها الاقتصادية مع إيران بسبب محاولتها تحويل طريق تجارة الحرير عن 

المرور في الأراضي العثمانية، وكذلك مواجهاتها العسكرية مع البرتغاليين في البحر الأحمر 

 .)٤( والمحيط الهندي والخليج العربي لمنع استيلائهم على طريق تجارة التوابل مع الهند

ت الإدارة العثمانية بإنشاء البنية التحتية اللازمة للنشاط التجاري، حيث قامت برصف اهتم -٣

الطرق التجارية وتعبيدها، وبناء القناطر والجسور؛ من أجل تسهيل حركة القوافل التجارية، 

																																																													
، تعريب: أيمن الأرمنازي، التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدولة العثمانيةفليت، كات،  )١(

 .٢٦٥-٢٥١م، ص٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، ١مكتبة العبيكان، الرياض، ط
، ترجمة: سامي الرزاز، مؤسسة ١٩١٤-١٨٠٠الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي: أوين، روجر،  )٢(

 .٣٨-١٥م، ص١٩٩٠، ١العربية، بيروت، ط الأبحاث
 .١٩٦عبد المعطي، العائلة والثروة، ص )٣(
 .٤٨٦-١/٤٦١، ٣٦٨-١/٣٦٣م)، ١٦٠٠-١٣٠٠إنالجيك، الاقتصاد والمجتمع ( )٤(
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المجàانية على طريق القوافل لاستراحة المسافرين والتجار، يفصل  )١( وأنشأت شبكة من الخانات

ميلاً)، وعهدت إلى مؤسسات الأوقاف ببناء خانات  ٢٠ل خان وآخر مسيرةُ يوم (حوالي بين ك

مماثلة داخل المدن التجارية الرئيسية، كما ساعدت تكايا الدراويش وزواياهم في ضيافة 

. ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر قامت الدولة بإنشاء شبكة من )٢( المسافرين والتجار

. )٣(دية تربط بين المراكز التجارية الرئيسية فيها، وتسهل عملية نقل البضائع بينهاالسكك الحدي

اعتنت الدولة كذلك بطرق التجارة البحرية، وتطوير الموانئ وبناء الأرصفة الحجرية، وكذلك 

 .)٤(اهتمت بالملاحة النهرية وإنشاء العبارات والمراكب الصغيرة التي يمكنها الحركة في الأنهار

صت الإدارة العثمانية على بناء الأسواق والمرافق التجارية الأخرى كالمخازن وحر

، وكان السوق مركز المدن العثمانية تتجمع حوله المناطق السكنية، وفي ذلك يقول )٥(والقبàانات

):  "تتميز مدن الشرق الأوسط منذ العصور Eugen Wirthالجغرافي الألماني أوجين ورث (

إن السوق هو الصفة المميزة والعلامة الأكثر وضوحfا  بالسوق بصفة خاصة،ى الإسلامية الوسط

 .)٧(، واهتمت الإدارة العثمانية أيضfا بإقامة المعارض والأسواق الموسمية)٦(للمدن الإسلامية"

																																																													
الـ(خان) كلمة فارسية معربة، تعني المكان المعد لنزول المسافرين والقوافل واستراحتهم، ومن مرادفاتها:  )١(

، مجلة خانات بغداد من القرن التاسع وحتى مطلع القرن العشرين. [انظر: المياح، برهان، كالةالفندق، والو
 ]٣٠-٢٨م، ص١٩٧٩هـ/١٤٠٠، ٤، العدد ٨المورد، بغداد، المجلد 

تاريخ ، في: مانتران، روبير (محرر) الإمبراطورية في عظمتها: القرن السادس عشرفاينشتاين، جيل،  )٢(
 ,Masters, Bruce؛ ١/٣٣٣م، ١٩٩٣، ١جمة: بشير السباعي، دار الفكر، القاهرة، ط، ترالدولة العثمانية

, 2009, p. 120Encyclopedia of Ottoman Empire” In: Caravansary,“. 
 .,pp. 75Foreign Investment in the Ottoman Empire Geyikdağı ,-99انظر:  )٣(
Camels, wagons, and the aroqhi, Suraiya, “F؛ ١/٧١١كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )٤(

, vol. 14, No. 4, 1982, p. 523MESJI,” Ottoman State. 
 القبàان هو المكان الذي يتم فيه توزين البضائع لتحديد قيمة الجمارك المترتبة عليها. )٥(
دار الفكر للدراسات ، ترجمة: لطيف فرج، المدن العربية الكبرى في العصر العثمانيريمون، أندريه،  )٦(

 .١٢٧م، ص١٩٩٩، ١والنشر والتوزيع، القاهرة، ط
 .٦٩٣، صالدولة العثمانية المجهولةآق كوندوز،  )٧(
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 ): خطة المدينة الإسلامية١٠الشكل (

 

 

 

 

 

 

 
 

 .١٨/٤٣٤ ، دمشق،الموسوعة العربيةالمصدر:  (*)    

ت الإدارة العثمانية اهتمامfا كبيرfا لتأمين الطرق التجارية البرية والبحرية، وتوفير وأوÉلَ

الحماية للتجار وأموالهم، فأقامت عددfا من القلاع والحصون على الطرق التجارية الرئيسية، 

وأنشأت فرقًا عسكرية محلية مهمتها حماية القوافل التجارية أثناء مرورها في أماكن تواجدها، 

، كما لجأت الإدارة العثمانية في بعض الأحيان إلى التعاقد )١( )Derbendci يةچالدربنديت (سم

. )٢(مع القبائل البدوية وإعفائهم من الضرائب مقابل حماية القوافل التجارية وعدم التعرض لها

وكانت وفي البحار كانت محاربة القراصنة الذي يهاجمون السفن التجارية أولوية عند العثمانيين، 

في بعض الأحيان ترسل عددfا من السفن الحربية لمرافقة الأساطيل التجارية بين مصر 

	.)٣( وإستانبول لحمايتها من هجمات القراصنة الصليبيين

																																																													
)١( Faroqhi (1982) op. cit., p. 523. 
)٢( Dangerous Trade Routes: On the Plundering of Caravans Maraqten, Mohammed, “

, vol. 8, No. 1, 1996, p. 219.ARAM Periodical ,”Islamic Near East-in the Pre. 
 .١/٣٣٤، الإمبراطورية في عظمتهافاينشتاين،  )٣(
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سيطرة التجار العثمانيين المسلمين على التجارة الداخلية في الأراضي العثمانية منذ نشوء  -٤

رين، وهي أكبر من حيث الحجم والقيمة من التجارة الدولة وحتى انحلالها في القرن العش

الخارجية التي زادت سيطرة تجار الأقليات غير المسلمة والتجار الأجانب عليها منذ القرن 

 .)١(الثامن عشر 

المعاملة المميزة التي حظي بها التجار العثمانيون من الإدارة العثمانية مقارنة بالرعايا  -٥

جهة كانت الضرائب المفروضة على النشاط التجاري أخف من  العثمانيين الآخرين، فمن

، ومن جهة أخرى كانت شكاوى التجار محل )٢(الضرائب الزراعية المفروضة على الفلاحين

اهتمام السلاطين دائمfا، وكانت تقابل بالحل المباشر غالبfا، وكان تعدي الولاة على التجار يؤدي 

 .)٣(إلى عزلهم غالبfا

) التي تمنحها الدولةُ العثمانية للدول ahdnameالعهدh والأمانِ (العهد نامه  كانت وثائقُ -٦

الأوربية، تتضمن بنودfا تسمح لرعايا تلك الدول بممارسة النشاط التجاري في الأراضي 

العثمانية، وتتعهد بالمحافظة على أموالهم وبضائعهم، بل وتعطيهم تسهيلات) تجاريةً وتخفيضات 

)، وسيأتي الكلام عليها Capitulationsه الحقوق باسم (الامتيازات الأجنبية جمركية، عرفت هذ

بتفصيل لاحقًا. ويظهر هذا الأمر مدى اهتمام الإدارة العثمانية بتنشيط التجارة الخارجية 

 .)٤(واجتذاب التجار الأجانب
 

 

																																																													
، في: مانتران )١٨-١٦الولايات العربية (القرن ؛ ريمون، أندريه، ٢٣٧، صالدولة العثمانيةكواترت،  )١(

 .١/٥٥٧م، ١٩٩٣، القاهرة، تاريخ الدولة العثمانية(محرر) 
 .٦٩٢، صالدولة العثمانية المحهولة، آق كوندوز )٢(
 .١٩٥، صالعائلة والثروةعبد المعطي،  )٣(
)٤( , 2009, p. 118of Ottoman Empire .Encyc” In: Capitulations,Masters, Bruce, “. 
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اربه، بل إنها أَوÉلَته يتبين مما تقدم أنà الدولة العثمانية لم تهمل النشاط التجاري بçلْهç أنÉ تح

عنايةً كبيرة، تُظهِر النقاطُ السابقةُ بعضç وجوهها، إلا أنà الدولة العثمانية لم تستفد من هذا النشاط 

التجاري الواسع في تركيم رؤوس الأموال وتنمية الاقتصاد وتوسيع قاعدته الإنتاجية، إذ إن هذه 

ذلك كانت الإدارة العثمانية تحرص على الأهداف لم تكن في ذهن الدولة، بل على العكس من 

عدم نشوء طبقة رأسمالية في المجتمع العثماني، وعلى إبقاء المشروعات الإنتاجية ضمن أحجام 

صغيرة، وتحت مراقبة الدولة وتَحçكُّمhها، وكانت الأهداف الكامنة وراء اهتمام الدولة العثمانية 

؛ أي: تموين المدن العثمانية وضمان حصول بتنشيط التجارة: تموين المدينة وتمويل الخزينة

الرعية على كفايتهم من الأقوات والضروريات، وتمويل خزينة الدولة ورفدها بالموارد المالية. 

في تكوين رأس المال وتطوير الصناعة،  )١( ولم تكن الحكومة العثمانية تستخدم فوائض الموازنة

ضيها، لأنها كانت ترى في الأرض أهم مورد وإنما في ضم مزيد من المناطق وتوسيع رقعة أرا

من موارد الخزينة. ولعل هذا الأمر كان سببfا في اتهام عدد من المؤرخين والاقتصاديين 

الغربيين الدولةَ العثمانية بقصور العقلية الاقتصادية؛ فالأهداف والسياسات الاقتصادية العثمانية 

رس الفكرية الغربية التي تهدف إلى مراكمة كانت مناقضة تمامfا للأهداف الاقتصادية للمدا

 .)٢( فوائض الأموال واستثمارها في توسيع القاعدة الإنتاجية

 

																																																													
تمتعت الخزينة العثمانية بفوائض مالية سنوية حتى أواخر القرن السادس عشر، حيث انقلبت الأحوال  )١(

 . [راجع الفصل الأول: المالية العثمانية]لعجز حالة دائمة للموازنة العثمانية حتى انحلال الدولةوأصبح ا
، في: م): الذهنية الاقتصادية١٦٠٠-١٣٠٠الدولة العثمانية: الاقتصاد والمجتمع (ينظر: إنالجيك، خليل،  )٢(

ة: عبد اللطيف الحارس، دار المدار ، المجلد الأول، ترجمالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية
“ ,Capital Formation in the Inalcik, Halil؛ ١١٠-٩٧، ص٢٠٠٧، ١الإسلامي، بيروت، ط

-, Vol. 29, No. 1, 1969, pp. 97The Journal of Economic History” Ottoman Empire,
cal Empire Reconsideration of Economic Views of a Classi140; Bulut, Mehmet, “

The American Journal of ” State during the Mercantilist Ages,-and a Nation
Economics and Sociology, Vol. 68, No. 3, 2009, pp. 791- 828. 
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 المبحث الأول:

	ق العثمانية وتنظيمهاسوال

تعتبر السوق من أقدم المؤسسات الاقتصادية التي عرفها الإنسان؛ فمع توسãعِ المجتمعات 

الإنسان وتنوعçتْ، ولم يعد بإمكان كلِّ فرد) أن يكتفيç بإنتاجه البشرية وتطوãرِها، تكاثَرçتْ حاجاتُ 

الذاتي، فظهر التخصص وتقسيم العمل، وظهرت معه الحاجة إلى التبادل، وظهرت التجمعات 

. وهذا المبحث معقود للحديث عن السوق العثمانية )١(والأماكن المخصصة لذلك وهي الأسواق

	والرقابةُ عليها، وذلك في مطلبين: من حيث عمارتُها وبناؤها، وإدارتُها

 المطلب الثاني: الرقابة على السوق. المطلب الأول: المنشآت التجارية العثمانية. 
 

	المطلب الأول: المنشآت التجارية العثمانية:

يفتقر النشاط التجاري لدوامه وازدهاره إلى بنية تحتية مناسبة، خصوصfا في دولة احتلت 

ى تقاطع طرق التجارة العالمية، وقد ورثت الدولة العثمانية في المناطق التي موقعfا استراتيجيfا عل

 سلاميةسيطرت عليها كثيرfا من المنشآت والمرافق التجارية، كما أخذت عن الدول السابقة الإ

ثقافتهم وتقاليدهم المعمارية في بناء الأسواق ومرافقها، وأدخلت عليها شيئًا من  سلاميةوغير الإ

المعمارية الخاصة بها، فأصبح لها طرازها المعماري الخاص في بناء المنشآت اللمسات 

. وتأتي الأسواق في طليعة هذه المنشآت التجارية، ويلحق بها عدد من المرافق الهامة )٢(التجارية

التي لا بد منها لتستطيع أداء وظيفتها، كالمخازن والقبàانات والخانات (الفنادق). وفيما يأتي بيان 

 ذه المنشآت:له
																																																													

م، ١٩٩٩، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، النقود والمصارف والائتمانشيحة، مصطفى رشدي،  )١(
 .٢٥-١١ص

)٢( (Unpublished MA  Islamic Souqs (Bazaars) in the Urban Context,ad, Awad, Jih

Thesis) Kansas State University, Kansas, 1989, pp. 19-24. 
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هو أحد السمات المميزة للمدن العثمانية بالإضافة إلى المسجد  :: السوقالفرع الأول

الجامع ودار الإمارة، فقد انتشرت الأسواق في جميع المدن العثمانية، وكان يوجد في كل مدينة 

ب سوق مركزية، تحوي حوانيت التجار ومشاغل الحرفيين، وفي المدن الكبيرة كإستانبول وحل

 معظم كانتو .)١(ودمشق والقاهرة كان يوجد بجانب تلك السوقh المركزيةh أسواقٌ فرعية صغيرة

 يمثلكان  الجامع أن ذلك في السبب ولعل ؛الجامع المسجد حول المدينة قلب في تقع الأسواق

 وقد تباينت أشكال الأسواق العثمانية في .)٢(الرئيسة الطرق وملتقى ،المدينة في التجمع مركز

طريقة بنائها وفي أحجامها بحسب الموقع والأهمية، ففي بعض المناطق تكون السوق عبارة عن 

وفي مناطق أخرى تضم رواقين تجاريين متوازيين أو متعامدين، وفي رواق تجاري واحد، 

، )٣(المدن الكبيرة تتكون السوق من شبكة من الطرق والأرÉوِقة المتواصلة والمتعامدة والمتوازية

هو طريق تتوزع على أحد جانبيه أو كليهما  )٤( )Arastaواق التجاري أو الـ(أراستا والر{

وقد يكون مسقوفًا بسقوف) مiقَبåبçة) [ذات قباب] فيها فتحات صغيرة متوالية في المحلات والدكاكين، 

مركز السقف لدخول الضوء والهواء، وقد يترك مفتوحfا في بعض الحالات كوجود معامل 

. وكان أصحاب الحرفة الواحدة )٥(والصباغة التي تنبعث منها العفونة والروائح الكريهةالدباغة 

																																																													
)١( , 2009, p. 350Encyclopedia of the Ottoman Empire” in: Markets,Masters, Bruce, “. 
، الجامعة المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، الإسلامالأسواق في بلاد الشام في صدر الضمور، حاتم،  )٢(

 .Awad (1989) op. cit., pp. 31-35؛ ١٦، ص٢٠٠٩، ٣، العدد ١الأردنية، المجلد 
، العدد ٤٤، وزارة الثقافة السورية، دمشق، المجلد مجلة المعرفة، أسواق حلب العتيقةعبد المنعم، بغداد،  )٣(

 .Awad (1989) op. cit., pp. 49-56؛ ٢٢١-٢١٩م، ص٢٠٠٦هـ/١٤٢٦، ٥٠٨
) كانت تطلق على مكان بجانب المسجد يسمح للتجار بمزاولة عملهم فيه، Arasteكلمة فارسية الأصل: ( )٤(

 ,An Overview on Façade Aliyu, Abubakarثم صار يطلق على أي{ طريق تجاري. [
 City of LefkoşaCharacteristics of Some Historical Houses in the Walled 

(Unpublished MS Thesis) Near East University, Lefkoşa, 2009, p. 17[ 
)٥( , Routledge Ltd., Dictionary of Islamic Architecture” in: Arasta,Petersen, Andrew, “

London, 1996, p. 24. 
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أو التجارة الواحدة يجتمعون في أحد تلك الأروقة والطرق مشكلين سوقًا فرعية خاصة بهم، 

، وكان لكل سوق (شيخ) ينتخبه )١( كسوق الصاغة وسوق العطارين وسوق القصابين ونحو ذلك

م، يقوم بجمع الضرائب المفروضة عليهم وتسليمها للحكومة، ويمنع التجار الذين التجار من بينه

 .)٢(لا يحملون رخصة من العمل في السوق

 نوعين: لعثمانية من حيث طريقة بنائها إلىالأسواق اتنقسم 

التي تتكون من أروقة تجارية مسقوفة،  ):Kapalıçarşıجارشي قبالي ( المسقوفةالسوق  -١

هو السوق الإستانبولي الذي بناه السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية عام  وكان أكبرها

، وكان في البداية صغيرfا ثم أخذ يتوسع شيئًا فشيئًا في القرون التالية حتى بلغت مساحته م١٤٥٣

دونمfا) واحتوى على أربعة آلاف دكان موزعة على  ٣٠٠أواخر القرن التاسع عشر حوالي (

في المدن التي تلعب دورfا هامfا في التجارة الخارجية كإستانبول . و)٣( مسقوفًا ) رواقًا٦١(

وبورصة وإدرنة، كان يوجد في وسط السوق المسقوفة بناءñ حصينñ ذو جدرانٍ حجرية سميكة، 

وسقف) من القباب المغطاة بالرصاص، وبوابات) حديدية ضخمة تغلق ليلاً، ويوضع عليها عدد 

çسç(بدستان الـس)، يسمى هذا البناء: من الحراس (العBedestan()(قيصرية الـأو  )٤

aysariyyaQ()يحتوي على مخازن لحفظ السلع الثمينة كالمجوهرات والأقمشة الفاخرة،)٥ ، 

																																																													
 .٩٥م، ص٢٠٠٣، الكتب العلمية، دار الإسلامية للمدن والمعماري الحضاري التراثعزب، خالد،  )١(
)٢( , p. 350op. cit.” Markets,Masters (2009) “. 
)٣( , Greenwood Press, 2011, p. 80Daily Life in the Ottoman EmpireKia, Mehrdad,  

) وهو Bezz) الفارسية، وتعني المكان الذي يباع فيه (البز Bezistanالبدستان تحريف لكلمة (بزستان  )٤(
م، ٢٠٠٢، جامعة الكويت، العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانيةمن الأقمشة الفاخرة. [الحداد، محمد، نوع 
 ]٢٦٠ص

 أو الملكي البناء الأصل في وتعني) Caesarum( اللاتينية الكلمة عن معربةالقيصرية أو القيسارية،  )٥(
تطلق السوق الذي يبنيه القيصر، ثم  ، وكانتالرومان أباطرة لقب) قيصر( كلمة من اشتقت مبراطوري،الإ

المنشآت الاقتصادية . [الريحاوي، عبد القادر، انتقلت إلى العمارة الإسلامية بعد الفتح الإسلامي لبلاد الشام
 م]٢٠١١، أيار ٤٧، مجلة الباحثون، العدد التاريخية في بلاد الشام
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 وصناديق لحـفظ الأموال والنقود، ولذلك فإن أعضاء الطبقة الحاكمـة وأغنياء التجار كانوا

	.)١(	)دستانيقطنون في المدن التي يوجد فيها (ب

منها ما يكون مؤقتًا موسميfا، أو أسبوعيfا، حيث يتجمع  ):Bazarالسوق المكشوفة (بازار  -٢

الباعة في الطرق الواسعة أو الساحات العامة، أو حول المساجد الجامعة في أيام الجمع (سوق 

سع عشر وفي القرن التا .)٢( الجمعة)، ومن هذه الأسواق ما يكون من أروقة تجارية دائمة

ظهرت أنماط جديدة من الأسواق والأروقة التجارية تحاكي الأنماط الغربية، وظهرت المحلات 

 Gasالتجارية ذات الواجهات الزجاجية، وصارت الأسواق تضاء بوساطة المصابيح الغازية (

Lamps( ضوء عند احتراقها ال حتراق بعض الغازات التي تولدالتي تنتج الضوء عن طريق ا

 .)٣( وجين والميثانكالهيدر

وهو مركز خاص لتوزين بضائع الجملة الواردة إلى  ):Kapan: القبàان (الفرع الثاني

)، حيث Bac Resmiسوق المدينة وتقدير الرسوم المترتبة عليها التي كانت تسمى: (رسم الباج 

سمح لها كانت القوافل التجارية التي تجلب البضائع من الخارج تقف عند أبواب المدينة ولا ي

بالدخول، ويقوم موظفو الجمارك بتسجيل البضائع، ثم يأتي حمالون من المدينة فيقومون بنقلها 

إلى (القبàان) الخاص بها، مثل قبان الدàقيق وقبان الزيت، وهناك يتم تقدير رسوم السوق بحسب 

بعد أن يتم حمولة العربة أو الحصان، أو بعدد الرزم والصناديق، أو بحسب الوزن أو القيمة، و

دفع الرسوم يقوم الحمالون مرة أخرى بنقل هذه البضائع إلى مخازن الخانات المنتشرة حول 

 .)٤( الأسواق، حيث يتم بيعها إلى تجار التجزئة

																																																													
)١( Studies in ” In: Istanbul, The Hub of the City: The Bedestan inInalcik, Halil, “

Ottoman Social and Economic History, Variorum Reprints, London, 1985, pp. 2-4. 
)٢( Encyclopedia ”, in: : 7. In Ottoman Anatolia and the BalkansḳSūFaroqhi, Suraiya, “

of Islam, Brill, Leiden, 2nd Edition, 1997, vol. 9, p. 796. 
)٣( , p. 351op. cit.” Markets,Masters (2009) “. 
 .“ p. 350op. cit.” Markets,Masters (2009) ,؛ ١/٣٠٧إنالجيك، الاقتصاد والمجتمع،  )٤(
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، ثم كلمة فارسية تعني في أصلها اللغوي البيت أو الموضع ):Han: الخان (الفرع الثالث

 :هناك نوعان من الخانات. و)١(التجارية فرين والقوافلالمسا قامةلإ عد{المكان المi أطلقت على

، هي منشآت )٢( )Kervansarayخانات الطُّرق: وتسمى (الر{باط) أو (الكروان سراي  -١

مجàانية تتولى الدولة إنشاءها والإنفاق عليها، تبنى خارج المدن على طرق القوافل والحجاج، 

ميلاً)، وتكون على هيئة قلاع أو  ٢٠الي بحيث يبعد كل واحد عن الآخر مسيرة يوم (حو

حصون لتوفير الحماية من غارات اللصوص وقطاع الطريق، ولاستخدامها وقت الحرب أربطة 

وثغورfا يقيم فيها المجاهدون. وكان وجود هذه الخانات يؤدي في بعض الأحيان إلى نشوء 

 .)٣( ونس في فلسطينمناطق عمرانية حولها، مثلما حدث حول خان العسل في سوريا وخان ي

خانات المدن: اشتهرت في مصر باسم (الوكالة)، وهي منشآت تقوم الدولة أو الأفراد ببنائها  -٢

ووقفها على جهات خيرية كالمساجد والمدارس، حيث كان يتم تأجير مرافق هذه الخانات للتجار 

ضافة إلى والمسافرين، وتخصيص ريعها للصرف على تلك الجهات. وكانت هذه الخانات إ

كونها منزلاً للتجار، مراكز لبيع الجملة، لذلك كانت تبنى متصلة بالأسواق حتى يسهل نقل 

 .)٤( البضائع منها إلى السوق

																																																													
، مجلة المورد، بغداد، المجلد خانات بغداد من القرن التاسع وحتى مطلع القرن العشرينالمياح، برهان،  )١(

 .٣٠-٢٨م، ص١٩٧٩هـ/١٤٠٠، ٤، العدد ٨
أي: منزل القوافل، وهو مصطلح تركي يتركب من مقطعين: (كروان) بمعنى القافلة، و(سراي) بمعنى  )٢(

 ]“ ,p. 51Dictionary of Islamic Architecture” in: Caravanserai,Petersen ,[ .القصر
اللبنانية، بيروت، ، الدار المصرية الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانيةمحمد، رفعت موسى،  )٣(

، مكتبة مدبولي، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية؛ رزق، عاصم محمد، ٢٥م، ص١٩٩٣، ١ط
 .٩٣-٩١م، ص٢٠٠٠، ١القاهرة، ط

“ ,Encyclopedia of ” In: Caravansary,Masters, Bruce؛ ٥٢محمد، المصدر نفسه، ص )٤(
Muslim Architecture under , 2009, p. 120; Saoud, Rabah, “Ottoman Empire

, Manchester, 2004, p. 20FSTC Limited” 1924),-Ottoman Patronage, (1326. 
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تشابهت الخانات على اختلاف أنواعها في بنائها وتصميمها، فكانت تتكون من فناء داخلي 

وضñ أو نافورة ماء، ويحيط به من مكشوف (لكنه في المناطق الباردة يكون مغطى) يçتَوçسåطُه ح

جوانبه الأربع بناء مكون من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي على إصطبلات للدواب ومخازن 

للبضائع، ومسجد وحمام، أما الطابق العلوي فيحتوي على غرف لمبيت المسافرين، وكانت 

فلم تكن فيها حوانيت الحوانيت تنتشر على الجهة الخارجية من خانات المدن، أما خانات الطرق 

، وكان في كل خان موظف يسمى )١(خارجية، وإنما كانت البضائع تعرض في فنائها الداخلي

)، يقوم بأعمال الإدارة والحراسة، فيغلق البوابات ليلاً ويفتحها صباحfا، hanciالـ(خانجي 

هم أثناء ويراقب الداخل والخارج، ويiحص{ل أجر الإقامة من المسافرين، ويحرص على راحت

. ورغم أن الخانات كانت متاحة لجميع المسافرين والزوار على اختلاف )٢(إقامتهم في الخان

بلادهم، إلا أن بعض الخانات في مدن التجارة الخارجية وفي الموانئ اشتهرت بكونها مستقرfا 

رعاية للتجار الأجانب، وسميت (الفندق)، وكان يوجد فيها قنصل تجاري يسمى (الفندقي) يتولى 

 .)٣( شؤون تجار دولته، ويمثلهم أمام الحكومة العثمانية
 

 :المطلب الثاني: الرقابة على الأسواق

كانت النشاطات الاقتصادية على اختلافها: زراعية وصناعية وتجارية، موضوعfا لتدخل 

 الدولة العثمانية بصورة مباشرة مثل: توليها بنفسها بعض عمليات الإنتاج والتصنيع خصوصfا

الصناعات الثقيلة والعسكرية، أو بصورة غير مباشرة مثل: وضعها قيودfا على الأسعار وحجم 

الإنتاج، وقيودfا على عمليات البيع والتصدير للأقوات والمعادن الثمينة، ولكن هذه السياسة 

التدخلية لم تكن بنفس المستوى من الشمولية والصرامة في جميع الأزمنة والأمكنة، فقد تدرجت 
																																																													

 .٦٩-٦٥محمد، البيوت والوكالات الإسلامية، ص )١(
 .Kia (2011) op. cit., p. 94؛ ٧٥، صالمرجع نفسهمحمد،  )٢(
 .“ ,p. 1Caravansary,Masters ”20؛ ٤٣، صالمرجع نفسهمحمد،  )٣(
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صعودfا حتى بلغت ذروتها في القرن الخامس عشر في عهد محمد الفاتح، ثم أصبحت بعد ذلك 

سياسة انتقائية بحسب الظروف والأحوال، كما أنها كانت في العاصمة إستانبول أشدå منها في 

. وكان وراء هذه السياسة التدخلية عددñ من الدوافع )١(الولايات الأخرى، خصوصfا البعيدة منها

تشابكة: الدينية والاقتصادية والسياسية؛ فمن الناحية الدينية: جعلت الشريعةُ الإسلامية الدولةَ الم

مسؤولةً عن تحقيق رفاهية الرعية وإقامة العدل بينهم، وأناطت بها عددfا من الوظائف 

الاقتصادية، على رأسها: مراقبةُ الأسواق والحرصi على سلامة معاملاتها من المحظورات 

، وأما الدوافع الاقتصادية فتتمثل في اهتمام الدولة بتموين المدن )٢(ية كالربا والغشالشرع

وتوفير حاجاتها من السلع والخدمات المخلتفة لا  والمراكز الحضرية وعلى رأسها استانبول،

، وكذلك توفير المؤن اللازمة للجيوش العثمانية أثناء سيما الضرورية منها كالخبز واللحوم

، وأما الدوافع السياسية فهي الحفاظ )٣(لى جبهات القتال التي قد تستغرق أسابيع وشهورfاحركتها إ

على تماسك الكيان السياسي للدولة، وتوطيد دعائم الحكم والملك، ومنع قيام الثورات 

والاضطرابات الاجتماعية، من خلال توفير وسائل العيش والراحة للسكان، وتفتيت رؤوس 

لصناع ومنعهم من تشكيل مراكز نفوذ اقتصادي خارج إطار الدولة، ورفد أموال المنتجين وا

 خزينة الدولة بأكبر قدر ممكن من الأموال والضرائب المفروضة على كافة أشكال النشاط

 .)٤(الاقتصادي

																																																													
“ ,Ottoman Interventionism in Economic and Monetary Pamuk, Şevketانظر:  )١(

67-92, 1998, pp. 361-, vol. 25, No. 91Revue D'Histoire Maghrebine” Affairs,. 
 في الدولة تدخل، فتحي محمد؛ وانظر: صقر، ٧٢٣-٧٢٠آق كوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص )٢(

 الدولي الإسلامي المصرف الإسلامي، الاقتصاد مركز، الإسلامي الاقتصاد طارإ في قتصاديالا النشاط
 م.١٩٨٨والتنمية، القاهرة،  للاستثمار

 .Pamuk (1998) Ibid., p. 362؛ ٢٨٤-١/٢٧١)، ١٦٠٠-١٣٠٠إنالجيك، الاقتصاد والمجتمع ( )٣(
)٤( 140-” pp. 97ire,Capital Formation in the Ottoman EmpInalcik (1969) “. 
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بقيت هذه السياسة الاقتصادية تسيطر على أداء الحكومة العثمانية حتى أواخر القرن الثامن 

تظهر بعض الآراء من داخلِ الجهاز الحكومي وخارجهh تعارضi هذه السياسة  عشر، حينما بدأت

التدخلية، مستندةً إلى مسوغات شرعية واقتصادية، وتُو{جçت هذه المعارضة في القرن التاسع 

عشر (في حقبة التنظيمات واتفاقيات التجارة الخارجية) بتحرير الأسواق من معظم القيود 

خذت الحكومة العثمانية تنتهج سياسات أكثر تحررية (ليبرالية) تجاه والتدخلات الحكومية، وأ

 .)١( النشاط الاقتصادي؛ مدفوعة بقناعة داخلية من جهة، وبتأثير غربي من جهة أخرى

كانت أبرز المؤسسات الحكومية التي استعملتها الدولة العثمانية للتدخل في النشاط 

في  دور تاريخي كبير في الرقابة على السوقالتي اضطلعت بالاقتصادي هي مؤسسة الحسبة 

حولها التاريخ العثماني، كما أن مسألة التسعير كانت أبزر مظاهر هذه السياسة التدخلية، وقد ثار 

كثير من النقاش الشرعي والإداري والاقتصادي في الدولة العثمانية. سوف يتم الكلام على هاتين 

 النقطتين فيما يلي:

الحhسبة في اللغة اسم من الاحتساب، ومن  ):Ihtisab Ağalığı( الحسبة : مؤسسةالفرع الأول

، وفي الاصطلاح: "أمر بمعروف إذا )٢(معانيها: الأجر، وحسن التدبير، والإنكار، والاختبار

، والحسبة تستمد مشروعيتها من النصوص الشرعية )٣(ظهر تركه ونهي عن منكر إذا ظهر فعله"

صلى االله عليه  –. وقد تولى الرسول )٤(المعروف والنهي عن المنكرالكثيرة التي توجب الأمر ب

بنفسه مهمة الاحتساب قولاً وفعلاً، وتابعه الخلفاء الراشدون من بعده فحرصوا على تفقد  –وسلم 

																																																													
)١( Economic Interventionism, Islamic Law and Provincial Saraçoğlu, Safa, “

Journal of the Ottoman and Turkish Studies ” Government in the Ottoman Empire,
Association, Vol. 2, No. 1, 2015, pp. 69-73 

 .٧٤، ص٢٠٠٥، دار الرسالة، بيروت، القاموس المحيطوب، الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعق )٢(
، تحقيق: أحمد مبارك، دار ابن والولايات الدينية الأحكام السلطانيةالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،  )٣(

 .٣١٥م، ص١٩٨٩هـ/١٤٠٩، ١قتيبة، الكويت، ط
 .٢٣٣-١٧/٢٢٦انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (حسبة)،  )٤(
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أحوال الناس وحمايتهم من الغش والاستغلال، ثم لما اتسعت الدولة وكثرت واجبات الخلفاء في 

بتعيين عامل على سوق المدينة، وسار الأمويون على نفس المنهج في  عهد عمر بن الخطاب قام

تعيين عمال لمراقبة الأسواق في المدن، أما إطلاق وصف (المحتسب) على هذا الموظف 

في عهد الخليفة  هـ١٥٨ووصف عمله بالحسبة فيبدو أنه ظهر لأول مرة في بغداد في سنة 

فة الحسبة بالنمو والتطور والانتشار في مختلف العباسي أبي جعفر المنصور، وهكذا أخذت وظي

الأمصار الإسلامية، وأخذ الفقهاء يؤلفون الكتب التي تبين طبيعة الحسبة واختصاصات 

المحتسب، وانتشر هذا النظام في جميع ديار الإسلام؛ لأن الحسبة عiدåت نظامfا دينيfا مكمàلاً لنظام 

. وقد تطورت أعمال )١(يiعيàن لها من يقوم بها القضاء، وأن من واجب ولي أمر المسلمين أن

المحتسب واختصاصاته بحسب أوضاع المجتمع الذي يعمل فيه، وظهرت صيغ وتطبيقات 

متنوعة لوظيفة المحتسب في مختلف الأمصار الإسلامية تبعfا للظروف التي كانت سائدة في كلٍّ 

. )٢( خر في المصر الواحدمنها، بل إن هذه الصلاحيات والاختصاصات اختلفت من وقت لآ

يمكن أن تقسم الحسبة إلى: دينية ومدنية، فالدينية مثل منع أهل الضلال والفحش والإلحاد من و

نشر بدعهم وأفكارهم في المجتمع الإسلامي، وهذا القسم بçطَلَ من بلاد الإسلام منذ أصبحت 

فمثل الرقابة على الأسواق حكوماتها لا تحافظ على جوهر الدين بالذات، وأما الحسبة المدنية 

وتنظيم إنشاء الأبنية والطرقات، وقد استعيض عنها في القرن التاسع عشر في البلاد العثمانية 

 .)٣(بالمجالس البلدية

																																																													
، مجلة المجمع العلمي الرقابة الصحية ونظام الحسبة في الحضارة العربية الإسلاميةالملاح، هاشم يحيى،  )١(

 .٩١م، ص١٩٩٧هـ/١٤١٧، ١، العدد٤٤العراقي، بغداد، المجلد 
 .٩٣، صالمرجع نفسهالملاح،  )٢(
، ٨، العدد ١جلد ، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، المالحسبة في الإسلامكرد علي، محمد،  )٣(

 .٢٥٩م، ص١٩٢١هـ/ ١٣٣٩
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) أو (أمين ihtisab ağasiكان المحتسب يسمى في الدولة العثمانية (آغا الاحتساب 

 Ihtisabب (قانون نامات الاحتساب )، وقد حددت قوانين الاحتساihtisab eminiالاحتساب 

kanunnameleri ا الحكومة المركزية في العاصمة ودوائر الحكمfالتي كانت تصدرها دوري (

المحلي في الولايات، وظائفَ المحتسب وصلاحياته، ومواصفات السلع، والمتطلبات الصحية، 

العقوبات، وأنواع الرسوم وإجراءات السلامة العامة، وقوائم الأسعار (النَرÉخ)، والمخالفات و

. نصت تلك القوانين على أن المهمة الأولى للمحتسب هي الرقابة على الحرفيين )١(والضرائب

والتجار من حيث التزامهم بالمعايير والمواصفات القانونية، وإجراءات الصحة والسلامة العامة 

ت التي يجوز له فيها أن في محلاتهم، وكذلك التزامهم بلوائح الأسعار، وحددت للمحتسب الحالا

، ومن الوظائف التي )٢(يعاقب بنفسه المخالفين للنظام، والحالات التي يجب عليه تحويلها للقاضي

أنيطت بالمحتسب أيضfا: جباية بعض الرسوم والضرائب المقررة على الحرفيين والتجار، مثل: 

عاب والخدمات التي يؤديها (يومية الدكاكين) التي يدفعها أصحاب المحلات في السوق بدل الأت

) الذي يفرض على جميع السلع الواردة إلى Bac-i pazarالمحتسب ورجاله، و(رسم باج 

) التي تفرض سنويfا على تجار المواد Bitirmeالسوق من الخارج، و(الضريبة المقطوعة 

، ) على المنسوجات والمعادن التي تباع في السوقDamga resmiالغذائية، و(رسم الدمغة 

و(رسم القبان) الذي يدفع عند توزين بضائع الجملة الواردة إلى السوق، وغيرها من الضرائب 

 kolمن رجال التفتيش (قول أوغلانلري  . كان يوجد تحت إمرة المحتسب مجموعة)٣(والرسوم

oğlanları٤() تقوم بمساعدته في التفتيش على المحلات وجباية الضرائب والرسوم(. 

																																																													
)١( , Brill, 1986, vol. 3, p. 489EI2”, isba: ii. Ottoman EmpireḤMantran, Robert, “ 
 .١/٦٧٦كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )٢(
)٣( Mantran (1986) op. cit., vol. 3, p. 489. 
 .١/٦٧٦، المرجع نفسهكوتوك أوغلو،  )٤(
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، ففي خضم لعدد من التطورات الجوهرية عشر سبة في القرن التاسعتعرضت مؤسسة الح

الإدارية العثمانية، تم استحداث نhظارة (وزارة) خاصة لتولي شؤون الحسبة عام  الإصلاحات

، سميت (نظارة الاحتساب)، تحت إدارة مسؤول حكومي يسمى (ناظر الاحتساب)، ثم م١٨٢٦

ة إدارة الولايات العثمانية، ونقلت صلاحيات المحتسب ألغيت هذه النظارة مع إعادة تنظيم طريق

 .)١( م١٨٥٤) التي تشكلت في الولايات عام let meclisiaeyإلى المجالس البلدية (

، وفي الاصطلاح: "تقدير السلطان )٢(التسعير في اللغة تقدير السعر : نظام التسعير:الفرع الثاني

، والتسعير من المواضيع التي جرى فيها )٣(بما قدره" أو نائبه للناس سعرfا وإجبارهم على التبايع

  :)٤(وفيما يلي حاصله ملخصfاكلام فقهي طويل، 

الحنفية: التسعير مكروه تحريمfا سواء في الغلاء أو الرخص، ويجوز عند الضرورة دفعfا  -١

للضرر العام، في جميع السلع عند أبي يوسف، وفي الأقوات فقط عند الإمام ومحمد، 

على الاحتكار، ويمكن القول بجريانه في جميع السلع عند الإمام تخريجfا على قوله  تخريجfا

ولى تركه. عنى. والمقصود بالجواز هنا أن الأبالحجر إذا عم الضرر، والتسعير حجر م

غيره، وأن  وشروط جواز التسعير: التعدي الفاحش بالبيع بضعف القيمة، وأن لا يوجد حلٌّ

 والخبرة. يكون بمشورة أهل الرأي

المالكية: روايتان عن الإمام: الأولى بالمنع وهي الأشهر والثانية بالجواز. وعلى رواية  -٢

المنع فالتسعير حرام مطلقًا، ولكن ابن عبد البر أجاز التسعير دفعfا للضرر العام كالحنفية. 

ا وأما على رواية جواز التسعير فهناك شروط: أن يكون التسعير بمشورة أهل الخبرة بم

																																																													
)١( Saraçoğlu (2015) op. cit., pp. 73-80 
 .٤٠٧الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص )٢(
 .١١/٣٠١الموسوعة الفقهية الكويتية، مصطلح (تسعير)،  )٣(
 م.٢٠٠٠، بيروت، ، دار البشائرأحكام التسعير في الفقه الإسلاميانظر: اليعقوبي، محمد أبو الهدى،  )٤(
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ير يكون على أهل السوق دون الجالبين، ويختص عستحقيق ربح معتاد للبائعين، والت يراعي

 بالمثليات دون القيميات.

الشافعية: لا يوجد قول للإمام في المسألة، والحكم فيها تخريج على قوله، فالوجه الصحيح  -٣

ان ضعيفان: في المذهب أن التسعير حرام مطلقًا سواء في الغلاء أو الرخص. وهناك وجه

أنه حرام في حال الرخص دون الغلاء، وأنه حرام في المزروع في البلد دون المجلوب 

 إليها.

الحنابلة: يحرم التسعير بجميع صوره في جميع الأحوال. وقال ابن تيمية: التسعير إذا كان  -٤

 ظلمfا وإكراهfا بغير حق فهو حرام، وإذا تضمن العدل ومنع التعدي على المصلحة العامة

تط أرباب السلعة فالتسعير ظلم، أما إذا اش فهو حلال. فإذا غلا السعر لأسباب عادية كقلة

السلع وباعوا بزيادة على القيمة المعروفة فيسعر عليهم. وهناك حالة أخرى هي اختصاص 

طائفة بشراء سلعة من المنتجين وبيعها في السوق فيسعر عليهم. كما أوجب التسعير في 

الصناع إذا احتاج إليهم الناس وامتنعوا عن العمل إلا بزيادة عن أجرة أعمال الأجراء و

 المثل لا يتسامح بمثلها عادة.

 وإجمالاً فأهل العلم مختلفون في التعسير على رأيين: المنع والإباحة.

 أدلة المانعين من التسعير:

يع عن تراض من القواعد العامة: أن الثمن حق العاقد فلا يجوز التعدي عليه، وإنما الب -١

والتسعير إجبار للبائع على البيع بغير رضاه، والتسعير يقطع الجلب ويجعل البائعين 

 يمتنعون عن البيع، كما أن مصلحة المشتري ليست أولى من مصلحة البائع.

من الحديث النبوي: روايات لحديث طلب الناس من النبي صلى االله عليه وسلم أن يسعر،  -٢

 هو المسعر القابض الباسط، وإني أرجو أن ألقى االله وليس أحد إن االله"وامتناعه عن ذلك: 
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صراحة على المنع من التسعير، فقد امتنع  كم يطلبني بمظلمة في عرض ولا مال". يدلمن

النبي صلى االله عليه وسلم عن فعله مع تكرر طلب الناس ذلك، وحدوث الغلاء في الطعام 

fا. كما أن مجموع تلك الروايات يفيد كما صرحت بعض الروايات، وكان بائعه محتكر

 التواتر المعنوي، فقد وردت عن ستة من الصحابة مرفوعة ومن أكثر من وجه، كما وردت

 من طريقين مرسلين، ووصلت مفرقة في ستة عشر مصنفًا.

 أدلة المبيحين للتسعير:

لاتفاق على حق الملكية والتعسف في استعماله: فالمبيع والثمن من حقوق العاقدين، ولهما ا -١

تبادلها بالثمن الذي يرضونه، وهذا متفرع عن احترام ملكيتهما، ولكن اعتساف البائع في 

 استعمال حقه بما يضر بالمصلحة العامة يقتضي منعه من هذا التصرف.

التسعير مصلحة معتبرة شرعfا: فمنع البائع من الغلو في السعر بحيث لا يقدر معظم الناس  -٢

مصلحة معتبرة، خصوصfا إذا  ة إلا بمشقة كبيرة، منعه من ذلكعلى الحصول على السلع

ي قوت ضروري؛ لأن ذلك يؤدي إلى حفظ نفوس الناس ودينهم، فعدم القدرة على كانت ف

تحصيل القوت يضر بالنفس وقد يدفع إلى السرقة فيضر بالدين، فمصلحة المجتمع مقدمة 

 على مصلحة طائفة من البائعين.

ومصلحة التسعير: لأن مجتمع المدينة لم يكن بحاجة إلى التسعير لا تعارض بين السنة  -٣

حيث كان ارتفاع الأسعار أمرfا طبيعيfا بسبب قلة السلعة، كما أن الامتناع عن التسعير كان 

 في حوادث جزئية وفي أحوال معينة؛ لأن اعتماد المدينة كان على الجلب فلو سعر النبي

B متناع النبي لانقطع الجلب، فلهذا لم يسعر. واB  عن التسعير كان بحكم الإمامة لا

 النبوة وهو دائر مع المصلحة وتراعى فيه الظروف، كما أن الامتناع غير النهي.
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التسعير والاحتكار: نهت السنة عن الاحتكار لما فيه من الظلم وحبس القوت عن العامة،  -٤

الناس الحصول على  ومثل المحتكر من يشتط في رفع الأسعار بحيث لا يستطيع كثير من

 السلعة إلا بمشقة، ولذلك يجوز التسعير قياسfا على منع الاحتكار.

التسعير له نظائر في الفقه: من أعتق نصيبه في عبد مشترك سرى العتق إلى نصيب  -٥

الشريك الآخر، فيكون على المعتق قيمة المثل لنصيب الشريك، فقد سعر هذا النصيب وألزم 

فباعها عليه  ،رٍآخَ صحابي الذي امتنع عن بيع نخلته وسط أرضِالومن ذلك: به الشريك. 

حيث يتملك الشفيع الشقص بثمن  ؛الشفعةوأيضfا: بثمن المثل.  رضي االله عنه عمرسيدنا 

المثل دون اشتطاط من الشريك. وهكذا فمصلحة عامة المجتمع أولى بالرعاية من مصلحة 

 ر فلأن يجوز التسعير أولى.الأفراد، فإذا جاز الإلزام بسعر في هذه الصو

 إلا إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه.والرأي المختار أن الأصل عدم جواز التسعير 

كان نظامfا شائعfا في الدولة العثمانية أكثر من  فإنهالفقهي  ومهما يكن من أمر حكم التسعير

السلع والخدمات، فقد الدول الإسلامية السابقة، ولكن هذا لا يعني أنه كان نظامfا شاملاً لجميع 

كان نظامfا انتقائيfا يختلف شدة وتساهلاً بحسب الزمان والمكان والسلعة، فمن حيث السلعة: كانت 

الحكومة تهتم بتسعير المواد الغذائية أكثر من غيرها وخصوصfا الأقوات كالخبز واللحوم، ومن 

لرئيسية التي تحوي أعداد حيث المكان: كانت الحكومة تُركّز على المدن والمراكز الحضرية ا

كبيرة من السكان كالعاصمة إستانبول مثلاً، فكان التسعير فيها أمرfا دائمfا وكان نطاقه يتسع 

تشتد في أوقات الحروب  ليشمل عددfا كبيرfا من السلع، ومن حيث الزمان: كانت سياسة التسعير

 .)١(والمجاعات، وفي شهر رمضان مثلاً

																																																													
)١( Pamuk (1998) op. cit., pp. 364. 
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تتم تحت إشراف القاضي، بالتشاور مع المحتسب وزعماء  كانت عملية تحديد الأسعار

طوائف الحرفيين والتجار، وكانت عملية تسعير المنتجات تعكس التكلفة الحقيقة للسلع، مضافًا 

، وكانت تراعي كيفية الحصول على المواد الخام والجهد %٢٠إليها نسبة من الربح لا تتجاوز 

ريق بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة في عملية التسعير، ، وكان يتم التف)١(المبذول في الإنتاج

. وتُسجåل الأسعار بعد ذلك في لائحة تفصيلية )٢(ويحظر على تاجر الجملة البيع في سوق التجزئة

يقوم القاضي بالاحتفاظ بنسخة منها في سجلات المحكمة، ويرسل نسخة  )٣( )narhتسمى (النَرÉخ 

في العاصمة، وتدرج ضمن (قوانين  )٤( )Baş Muhasebeالأول (أخرى منها إلى قلم المحاسبة 

الاحتساب) الخاصة بكل ولاية، ويقوم عددñ من المنادين بإعلانها في السوق على مسمع من 

. كانت لوائح الأسعار (النرخ) تُعدåل دوريfا، فلوائح الأسعار الخاصة بالمواد )٥(التجار والأهالي

لخضار والفواكهة كانت تُعدåل بحسب مواسم الحصاد والجçدçاد، مثلاً: الغذائية النباتية كالخبز وا

يجري تخفيض أسعار الخبز بعد الحصاد ثم تعديلها بعد ذلك بحسب المخزون المتوفر من القمح، 

وكان يجري تعديل أسعار المواد الغذائية الحيوانية كاللحوم والألبان في أشهر الربيع والخريف، 

النظر في الأسعار في الأحوال غير العادية كالحروب والحصار، وفي حالات كما كان يتم إعادة 

الكوارث الطبيعية كالجفاف والسيول والبرد القارص وغزو الجراد، وكانت الحكومة تقوم بعملية 

ضبط عامة للأسعار عقب عمليات تصحيح الس{كة أو تخفيض عيارها حيث يرتفع المستوى العام 

																																																													
)١( An Historical Approach to Islamic Pricing Oğuz, Orhan & Tabakoğlu, Ahmet, “

JKAU: ,” Policy: A Research on the Ottoman Price System and its Application
Islamic Economics, Jeddah, Vol. 3, No. 1, 1991, p. 69.	

	. ١/٦٧٣، البنية الاقتصاديةو، كوتوك أوغل )٢(
 ]Beyhan (2008) op. cit., p. 131كلمة فارسية الأصل تعني: الحد الأقصى. [ )٣(
 راجع الفصل الأول: (مالية الدولة العثمانية): أقلام الدائرة المالية. )٤(
)٥( , Second Edition, Brill, Encyclopaedia of Islam” In: Nark̲h̲,Kütükoglu, Mübahat, “

Leiden, 1993, vol. 7, p. 963. 



	

288	
	

ر يتعهدون بتطبيق الأسعار القانونية (النَرÉخ)، وكل من يخالف يعاقب . كان التجا)١(للأسعار

الجلد، والطرد من المهنة أو من السوق، والنفي من البلد، بأنواع عديدة من العقوبات مثل: 

. )٢(والتجذيف في السفن والقوارب العسكرية، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الشنق

عير الذي كان متبعfا في الدولة العثمانية يختلف عن التسعير في ويظهر مما تقدم أن نظام التس

النظم الاشتراكية المركزية، فالتسعير العثماني لا ينفي دور السوق في تكوين السعر ولا يiحhلّ 

محلها آلية جديدة لذلك، بل هو نظام يسترشد بالسوق ويتأثر بتقلباتها، خلافًا للتسعير في الدول 

 .)٣( حيث تقوم الحكومة بإنشاء نظام التسعير كاملاً بمعزل عن السوقالمخططة مركزيfا، 

القرن التاسع عشر، حينما قامت  أواسطوقد حافظ نظام التسعير العثماني على وجوده حتى 

الدولة العثمانية بتوقيع عدد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الغربية التي نصت على تحرير 

لتسعير، كما أصدرت الدولة في الفترة ذاتها عددfا من المراسيم السوق العثمانية من قيود ا

التشريعية التي تصب في نفس الاتجاه، وأخذت أهمية نظام التسعير في ضبط السوق تتراجع، 

 .)٤(، فيما عدا تسعير المواد الغذائية الضرورية كالخبز واللحومم١٨٦٥حتى تم إلغاؤه عام 

 

 

 

 
																																																													

 .“ vol. 7, p. 963EI2” Nark̲h̲,Kütükoglu (1993) ,؛ ١/٦٧٣، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )١(
)٢( Some Records on Price Controls in Istanbul at the Beyhan, Mehmet Ali, “

Living in the ” In: Koller & Costantini (eds.) Beginning of the 19th Century,
Ottoman Ecumenical Community, Brill, Leiden, 2008, p. 132. 

، دار البحوث للدراسات الإسلامیة، الأسعار وتخصیص الموارد في الإسلامانظر: السبھاني، عبد الجبار،  )٣(

 .٢٦٥، ٢٦٤م، ص٢٠٠٥ھـ/١٤٢٦، ١دبي، ط
 .Beyhan (2008) Ibid., p. 132؛ ١/٦٧٤، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٤(
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 المبحث الثاني:

	ليةالتجارة الداخ

تختلف أنواع التجارة العثمانية باختلاف جهة النظر إليها، فمن جهة تنقسم إلى تجارة جملة 

وتجارة تجزئة، ومن جهة أخرى تنقسم إلى تجارة داخلية وخارجية، وهذا الأقسام متداخلة 

وليست منفصلة. وسيتم الكلام في هذا المبحث على التجارة الداخلية وهي تلك التي تتم داخل 

، وقد لعبت دورfا )١(الدولة العثمانية سواء في نفس الإقليم الذي أنتجت فيه أو في إقليم آخر حدود

هامfا في الاقتصاد العثماني بحيث إنها فاقت التجارة الخارجية حجمfا وقيمة؛ فقد أوجدت المساحة 

من البضائع، الشاسعة للدولة العثمانية سوقًا داخلية كبيرة ونشطة يجري فيها تبادل أنواع كثيرة 

وتُظهِر بعض الدراسات أن التجارة الداخلية في منتصف القرن الثامن عشر كانت تشكل في 

) من إجمالي النشاط التجاري العثماني، أما التجارة الخارجية مع ٪٥٠أدنى مستوياتها حوالي (

مر كثيرfا ) من إجمالي التجارة، ولم يختلف الأ٪١٤أوروبا فلم تكن تشكل في أحسن أحوالها إلا (

 .)٢( بعد انفتاح الأسواق العثمانية على البضائع الأوروبية في القرن التاسع عشر

 وسوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب:

  المطلب الأول: أنواع التجارة الداخلية.

  المطلب الثاني: جمارك التجارة الداخلية.

 المطلب الثالث: مراكز التجارة الداخلية.

 رابع: الطرق التجارية الداخلية.المطلب ال

 

																																																													
 .٢/٥٩٤م)، ١٩١٤-١٨١٢كواترت، عصر الإصلاحات ( )١(
 .١/٥٥٧، )١٨-١٦الولايات العربية (القرن ؛ ريمون، ٢٣٧، صالدولة العثمانيةكواترت،  )٢(
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 :داخليةالمطلب الأول: أنواع التجارة ال

 تنقسم التجارة الداخلية إلى نوعين: تجارة محلية، وتجارة إقليمية (بينية):

هي التجارة التي تجري داخل الأسواق المحلية في المدن والقرى، سواء كانت  تجارة محلية: -١

سمية، وقد سبق الكلام عنها في المبحث السابق، والتجارةُ المحلية أسواقًا دائمة أو أسبوعية أو مو

في العادة تجارةُ تجزئة (مفرàق)؛ حيث أنه لا يسمح لتجار الجملة بممارسة نشاطهم داخل تلك 

الأسواق. يتم التعامل في التجارة المحلية في نوعين من البضائع: البضائع المصنوعة محليfا في 

والصiنَّاع العاملين داخل سوق المدينة، والبضائع المجلوبة (المستوردة)  مشاغل ودكاكين الحرفين

من خارج السوق، من القرى المحيطة بالمدينة، أو من المدن والأقاليم العثمانية الأخرى. وكانت 

تخضع لرقابة المحتسب، وقيود الطوائف  -كونها تتم داخل الأسواق المحلية  -التجارة المحلية 

. ورغم قلة الإحصاءات المتعلقة بهذا النوع من التجارة، إلا أن )١(سبق الكلام عليهاالحرفية التي 

بعض الباحثين يشير إلى أنها تجاوزت في قيمتها وكميتها مجمل التجارة العثمانية الإقليمية 

والخارجية، ذلك أن معظم الإنتاج المحلي كان يستهلك في نفس منطقة الإنتاج، مثلاً: مدينة 

نت تستهلك جميع الإنتاج المحلي من الحبوب، وولاية (ديار بكر) كانت تستهلك جميع (حلب) كا

 .)٢(الإنتاج المحلي من القماش والجلود

وهي التجارة التي تجري بين المدن والأقاليم العثمانية، من خلال نقل البضائع  تجارة إقليمية: -٢

ق البرà أو البحر. وكان يفرض والسلع من مدينة إلى أخرى في داخل حدود الدولة، عن طري

عليها عدة أنواع من الجمارك الداخلية، ويقوم بها تجار الجملة الذين ينتهي دورهم عند وصول 

، حيث تنقل بضائع الجملة عند وصولها المدينة إلى (القبان) )٣(البضاعة إلى سوق المدينة المحلية

																																																													
 .Kia (2011) op. cit., p. 82؛ ١/٦٧٩، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )١(
 .٢/٥٩٣، عصر الإصلاحاتكواترت،  )٢(
)٣( , 2009, p.568Encyclopedia of Ottoman Empire” in: rade,tkun, “akır, CoşÇ. 
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، حيث )١( لمحليين، بوساطة شيوخ الطوائفثم (الخان) ومن ثَمå يçتمã بيعها إلى تجار التجزئة ا

يشتري شيخ الطائفة البضائع التي يحتاجها أعضاء طائفته، ثم يتولى توزيعها عليهم بمساعدة 

وقد سيطر التجار العثمانيون المسلمون على التجارة الداخلية . )٢(الهيئة الإدارية كما سبق بيانه

والأقليات غير المسلمة كما زعم بعض الباحثين،  بين الأقاليم العثمانية، ولم يتركوها للأجانب

وكان نفوذهم في بلاد الشام ومصر أكبر منه في الأناضول وفي إستانبول، وقد حافظ التجار 

المسلمون على هذه السيطرة خلال القرن التاسع عشر رغم انخراط التجار الأجانب في التجارة 

. ورغم هذا النشاط الكبير )٣( م)١٨٣٨جلترا (الداخلية جملة ومفرق بعد اتفاقية التجارة مع إن

لتجار الجملة بين الأقاليم العثمانية، فإن الحكومة لم توفر لهم أيå تنظيمات) رسمية لدعمهم 

وتسهيل حركتهم، الأمر الذي دفعهم لتشكيل شبكات تجارية على أساس طائفي وعائلي، 

 .)٤( والاعتماد على مواردهم الخاصة لتدبير شؤونهم

ت التجارة الداخلية محكومة بعدد من القوانين المiقي{دة لحركة السلع بين الأقاليم كان

)، ومنع التجار من iaşeالعثمانية، وذلك بهدف توفير المؤن وسبل العيش للسكان (الإعاشة 

المضاربة على الأقوات والضروريات، وأهم هذه القوانين قانونان: الأول: قانون انغلاق 

ع انتقال السلع الضرورية كالقمح خارج القضاء (منطقة إدارية ضمن الولاية)، الأقضية: أي من

)، من هذه الحالات: tezkireإلا في حالات خاصة وبعد الحصول على تصريح حكومي (تذكرة 

توفير الإعاشة للمدن الكبرى التي لا تكتفي ذاتيfا، مثل: إستانبول ومكة والمدينة، أو ظهور القحط 

نتيجة لتغير المناخ أو لظهور كارثة طبيعية، ففي هذه الحالات يسمح بنقل  في أحد الأقضية

																																																													
 .١/٦٧٩، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )١(
 راجع وظائف الطوائف الحرفية في الفصل الرابع: النشاط الحرفي. )٢(
 .٦٠٢-٢/٥٩٧، عصر الإصلاحاتكواترت،  )٣(
 .٧٩، صالشرق الأوسط في الاقتصاد العالميأوين،  )٤(
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فوائض الأقضية المجاورة إلى هذه المدن. والقانون الثاني هو: قانون الانحصار أو (اليد الواحدة 

yed-i vahid أي انحصار حق إنتاج بعض السلع أو شرائها من منتجيها بالدولة التي تبيعها :(

لتجار بسعر محدد، ومن أبرز أمثلته: إنتاج الملح، فقد كان الملح أحد المواد التي بعد ذلك إلى ا

احتكرتها الدولة منذ عهودها الأولى، وكان لكل مملحة منطقة معينة يباع فيها ملحها ويiحظَر نقله 

منها أو إدخال إنتاج مملحة أخرى إليها، وكان تجار الملح يشترونه من الملاحات بالسعر 

åقرiر، ثم يبيعونه في الأسواق الواقعة ضمن المنطقة المحددة للمملحة. وقد ألغيت هذه القوانين الم

في القرن التاسع عشر بعد تحرير الأسواق العثمانية تنفيذًا لما تضمنته مراسيم الإصلاح 

 .)١( السلطانية، والاتفاقيات التجارية مع الدول الأوروبية

 المطلب الثاني: الجمارك الداخلية:

) كما كانت تُسمåى في الدولة müruriye resmiالجمارك الداخلية أو (رسم المiروريàة 

العثمانية، هي رسوم تفرضها الدولة على البضائع التجارية المنقولة برØا أو بحرfا من منطقة إلى 

 أخرى داخل حدود الدولة، وكان تحصيل هذه الرسوم الجمركية أمرfا شائعfا في جميع دول العالم

قبل الثورة الصناعية، ثم ألغيت تمامfا في الدول الأوروبية في منتصف القرن التاسع عشر، بينما 

. كانت المدنi والأقاليم العثمانية )٢( استمر تحصيلها في الدولة العثمانية حتى أوائل القرن العشرين

رية لتكون مركزfا مقسåمةً إلى عدة مناطقَ جمركية) واسعة، وكان يتم اختيار أهم النقاط التجا

للمنطقة الجمركية، يتم دفع الرسوم فيها، فبالنسبة للطرق البحرية تكون مراكز الجمارك موجودة 

على السواحل، وعادة ما تكون من الموانئ الهامة، كموانئ إستانبول وإزمير وكافا وبيروت 

مدن أو على أماكن والإسكندرية، أما بالنسبة للطرق البرية فتوجد مراكز الجمارك على حدود ال

																																																													
 .p. 569op. cit.” trade,akır (2009) “Ç ,؛ ٦٨٥-١/٦٨٣، البنية الاقتصاديةوك أوغلو، كوت )١(
 ,History of Ottoman Empire and Shaw & Shaw؛ ١/٦٩٤نفسه،  رجعكوتوك أوغلو، الم )٢(

, vol. 2, 1977, p. 103Modern Turkey. 
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استراحة القوافل، مثل: بورصة، وأرضروم، وتوقاد، وديار بكر، وبغداد، ودمشق، وحلب، 

وأدرنه، وبلغراد، والقاهرة. وكان يجب على التجار المرور بتجارتهم عبر هذه المراكز 

جب الجمركية، وإلا فإن المخالف يعتبر متهربfا، ويعاقب بالاعتقال وبمصادرة بضاعته. وكان ي

دفع الرسوم الجمركية في كل منطقة، أما ضمن المنطقة الجمركية الواحدة فكانت الرسوم تدفع 

مرة واحدة، ولم يكن يفرض أي رسم آخر على نفس السلعة إذا نقلت إلى نقطة أخرى في نفس 

المنطقة، وكان التاجر يحصل عند دفعه الرسوم الجمركية على إيصال دفع (تذكرة) من المركز 

 .)١( ي؛ تَجçنُّبfا للازدواج الضريبي في نفس المنطقةالجمرك

كانت الرسوم الجمركية تختلف من منطقة جمركية إلى أخرى، كما كانت تختلف بحسب 

)، نوع السلعة، وبحسب الوضع القانوني للتاجر: مواطن عثماني مسلم، أو غير مسلم (أهل الذمة

 ٪٣داخلية في القرن السادس عشر: ، وبشكل عام كانت الرسوم الأو مواطن أجنبي مستأمن

لتصبح:  ٪١للمستأمنين، ثم زيدت في أواخر القرن نفسه بمقدار  ٪٥للذميين و ٪٤للمسلمين و

للمستأمنين، وفي عهد التنظيمات في القرن التاسع عشر طَبåقت  ٪٦للذميين و ٪٥للمسلمين و ٪٤

لأوروبية، فكانت تفرض على الدولةُ الرسوم المنصوصة في الاتفاقيات التجارية مع الدول ا

، أما البضائع المنقولة برfا فكان ٪١٢البضائع المنقولة داخليfا عبر الموانئ رسمfا جمركيfا بمقدار 

معfا، والتاجر تشمل رسوم الاستيراد والنقل الداخلي  ٪٥التاجر الأوروبي (المستأمن) يدفع 

لى المحلي بفعل الاتفاقيات التجارية، ، ويظهر جليfا أفضلية التاجر الأجنبي ع٪٨العثماني يدفع 

. كانت الرسوم )٢(٪٨تم تخفيض الرسوم الجمركية الداخلية عبر الموانئ إلى  م١٨٦٢وفي عام 

																																																													
Customs ling, Linda T., “Dar؛ ٢٩٨-١/٢٩٥)، ١٦٠٠-١٣٠٠إنالجيك، الاقتصاد والمجتمع ( )١(

. Consulted online on 08 November 2016.EI3” in: dues, historical, 
“ ,The 19th Century Ottoman Shaw, Stanford؛ ٦٩٧/ ١، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٢(

, Vol. 6, No. 4, 1975, p. 444IJMES” Tax Reforms and Revenue System,. 
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) تقدåر على أساس قيمة السلعة بالأسعار ad valoremالداخلية في الغالب رسومfا قيمية (

ن الثامن عشر رسومfا نوعية ، ثم صارت منذ القر؛ أي نسبة مئوية من قيمة السلعةالجارية

)specific (؛ أي مقدار محدد من المال بالوزن وأ بالعدد السلعة من الوحدة ساسأ على قدرت

، وهذا يتطلب من الدولة تعديل هذه الرسوم بشكل دوري كلما تغيرت على كل وحدة من السلعة

ن التاسع عشر على أن الأسعار. وقد نصåت الاتفاقيات التجارية مع الدول الأوروبية في القر

نية التي جرت منذ تكون الرسوم الجمركية رسومfا نوعية، وعارضت محاولات الدولة العثما

للسلعة، فقامت الدولة لتعديل هذه الرسوم التي أصبحت قديمة ولا تمثل القيمة الحقيقية  م١٨٨٠

احد دون بعد إعلان المشروطية الثانية، بتعديل الأساس الجمركي من طرف و م١٩٠٨عام 

 .)١( موافقة الدول الأوروبية، ليصبح على أساس قيمة السلعة

، أما الجمارك الساحلية م١٨٧٤قامت الدولة العثمانية بإلغاء الجمارك الداخلية البرية عام 

؛ لأن الدولة العثمانية كانت تعامل تجارة الموانئ مثل التجارة م١٩١٠فقد تأخر إلغاؤها حتى عام 

 .)٢(شاط الكبير للسفن الأوروبية في شحن البضائع ونقلها داخليfا الخارجية بسبب الن

الضرائب التي تفرض على الأموال التجارية تحت اسم (العشر)، بحث الفقهاء حكم 

ويعرف الفقهاء العشر بأنه: ما يؤخذ من أموال التجارة، سواء كان المأخوذ عشرfا لغويfا (أي 

، والعاشر هو من ينصبه الإمام ليأخذ العشر من جزءfا من عشرة أجزاء) أو ربعه أو نصفه

لا تشمل العشر الذي ، والعشور هنا )٣(عمومfا سواء كانوا مسلمين أم ذميين أم حربيين التجار

يؤخذ من المسلم خاصة زكاة عن زروعه وثماره البعلية ولا نصف العشر الذي يؤخذ زكاة عن 

فهذه تسمى  ؛والأموال التجارية في مواضعهاالمسقية ولا على ربع العشر الواجب على النقدين 

																																																													
)١( Shaw (1975) Ibid., p. 445 
 .٦٩٦/ ١سابق،  رجعكوتوك أوغلو، م )٢(
 .٣/٢٤٢ابن عابدين، حاشية رد المحتار،  )٣(
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زكاة عند الفقهاء تمميزfا لها عن العشور التجارية؛ لأن الأخيرة تلزم المسلم وغير المسلم 

وقد سميت العشور في الدولة العثمانية بالجمرك  .)١(والأولى لا تلزم إلا المسلم باعتبارها زكاة

)gümrük resmi) وسمي العاشر أمين الجمرك (ümrük eming( )٢(. 

العشر المأخوذ من التجار المسلمين هو زكاة أموالهم التجارية؛ لأنه من المقرر أن المسلم 

يجب عليه في تجارته الزكاة متى استوفت شرائطها، وقد فرق بالفقهاء بين حالين لأموال 

لاية جبايتها التجارة، إذا بقيت في مواضعها أي في بلد التاجر؛ فهي أموال باطنة ليس للحاكم و

إلى وإنما تفوض إلى التجار أنفسهم، والحال الثانية إذا سافر بها التاجر وانتقل بها من موضع 

ظاهرة، ويكون للإمام سلطة أخذ زكاتها، وعلى ذلك  آخر في بلاد الإسلام، فعندئذ تصير أموالاً

املة؛ من بلوغ فإن العشر المأخوذ من تجارات المسلمين لا بد فيه من توفر شروط الزكاة ك

، ومن العرض التاريخي )٣()٪٢,٥( النصاب ونحوه، وأن يكون المأخوذ ربع العشر فقط لا غير

 السابق يتبين أن الدولة العثمانية تجاوزت هذه النسبة، وهذا يعد مخالفة شرعية.

أما العشر المأخوذ من تجار أهل الذمة، فهو يعتبر نوعfا من الجزية؛ حيث يتضمن عقد 

الاتفاق معهم على دفع نسبة من أموال تجارتهم عن نقلها من بلد إلى آخر، قال أبو عبيد: الجزية 

"وكان الذي يشكل عليà وجهiه: أخذُه من أهل الذمة، فجعلت أقول: ليسوا مسلمين؛ فتؤخذ منهم 

الصدقة، ولا من أهل الحرب؛ فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا، فلم أدÉرِ ما هو، حتى تدبرت حديثًا 

، وقد اختلف )٤(له، فوجدته إنما صالحهم على ذلك صلحfا، سوى جزية الرؤوس وخراج الأرض"

)، وقال ٪٥الفقهاء في مقدار ما يؤخذ منه فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يؤخذ نصف العشر (
																																																													

، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ضريبة العشور في الدولة الإسلامية الأولىالصوا، محمد علي،  )١(
 .٢٥١م، ص١٩٨٩، ١٥جامعة الكويت، العدد

 .٢٩يبي، صآق كوندوز، التشريع الضر )٢(
 .٢/٨٨٤انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  )٣(
 .٦٣٨أبو عبيد، الأموال، ص )٤(
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والملاحظ  .)١()، أما الشافعية فقالوا بحسب ما يشرطه عليهم الإمام٪١٠المالكية يؤخذ العشر (

جزئيfا بهذه النسبة، وذلك من أواخر القرن السادس عشر  التزمتا أيضfا أن الدولة العثمانية هن

حتى أوائل القرن التاسع عشر، حيث اختلفت بعد ذلك هذه النسبة اختلافًا بينًا، ولكن الأمر في 

 .ذلك واسع، فلئن خالفت الدولة مذهب الحنفية فقد وسعها مذهب آخر

خلون بلاد الإسلام بعقد الأمان، وهم المستأمنون، فقد اتفق على أما الحربيون الذين يد

من تجارتهم على خلاف هل تؤخذ منهم على سبيل المجازاة والمعاملة  )٪١٠( جواز أخذ العشر

، وأجاز الحنفية الزيادة على العشر إذا كانوا يأخذون بالمثل، أم بالاتفاق والشرط في عقد الأمان

ن العشر، وأجاز الشافعية الزيادة بالاتفاق وإن لم يكونوا يزيدون على من تجار المسلمين أكثر م

. والملحوظ هنا أن الدولة العثمانية لم تلتزم مذهب )٢(العشر عند دخول المسلمين إلى بلادهم

 الحنفية في ذلك، ولكنها لم تخرج عما قاله الفقهاء عمومfا، فإذا خرجت عن مذهب حملها آخر.

الإسلام جوي زاده: "السؤال: كان يؤخذ من طائفة التجار ومنذ  وفيما يلي فتوى لشيخ

مرك وذلك بموجب الفتوى الشريفة والأمر گالقدم، لقيامهم بالتجارة بسبائك الفضة، ضريبة ال

السلطاني، ولكن إذا كان بعض التجار من المسلمين والذميين والمستأمنين لم يجلبوا الأمتعة 

مرك من قروشهم؟ گروش بعملة كافرية، فهل يجوز شرعfا أخذ الوالأقمشة وشرعوا بالتجارة بالق

الجواب: يجوز إذا تحققت الشروط الشرعية لأخذ العشر، ولكن لا يجوز أذ أكثر من ربع العشر 

من المسلم، حتى وإن كانت النقود التي جلبها من دار الإسلام أو من دار الحرب. ولا يجوز أخذ 

fا بغض النظر عن المكان الذي جلبت منه المواد، ويؤخذ أكثر من نصف العشر من الذمي أيض

																																																													
؛ الخطيب، مغني المحتاج، ١/٣٧١؛ الصاوي، بلغة المسالك، ٣/٢٤٩انظر: ابن عابدين، رد المحتار،  )١(

 .٨/٥١٧؛ ابن قدامة، المغني، ٤/٢٤٧
؛ ٤/٢٠٥؛ الشافعي، الأم، ١/٣٩٤، الفواكه الدواني، ؛  النفراوي٣/٢٤٩انظر: ابن عابدين، رد المحتار،  )٢(

 .٢٦٥؛ الصوا، ضريبة العشور، ص٣/١٣٨البهوتي، كشاف القناع، 
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عشر تام من الحربيين ولا يجوز أخذ زيادة منهم إلا إذا كانوا هم يأخذون الزيادة من تجارنا، 

وبعد أن يؤخذ مرة واحدة من بضاعة المسلم والذمي، لا يؤخذ منهم مرة أخرى باعتبار أنه جلب 

، فإذا وقعت هذه المخالفات ولم تتم رعاية جميع الشروط النقود للبيع، طالما لم تكتمل سنته

الشرعية، يكون هناك ظلم وتجاوز" وفي فتوى أخرى بعد الجواب يقول المفتي: "لكن توجد في 

 .)١(مرك أشياء كثيرة مخالفة للشرع"گتفاصيل ال

 :ثالث: مراكز التجارة الداخليةالمطلب ال

ة يجري فيها تبادل أنواع كثيرة من البضائع بين شكلت الدولة العثمانية سوقًا داخلية واسع

أقاليمها المختلفة، وهذه الحركة التجارية بين الأقاليم العثمانية منها ما كان بقصد الاستهلاك 

المحلي، ومنها ما كان بقصد إعادة التصدير والنقل إلى مناطق أخرى داخل الدولة أو خارجها، 

في نفس الوقت مراكز للتجارة الخارجية. كما أن هذه  فمراكز التجارة المحلية الداخلية كانت

الحركة التجارية الداخلية كانت في معظمها حركة ثابتة دائمة يجري فيها تبادل فوائض السلع 

المصنعة وشبه المصنعة والمواد الخام والمواد الغذائية، التي كانت تتخصص بها كل منطقة، 

إقليمية غير منتظمة في أوقات الكوارث  وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك حركة تجارية

كانت العاصمة إستانبول أكبر مركز للتجارة الداخلية العثمانية، فقد كانت أكبر  .)٢(والأزمات

مدينة في حوض البحر المتوسط وأوروبا حتى نهاية القرن الثامن عشر، حيث بلغ عدد سكانها 

ن هذه المدينة المزدحمة نشأت ألف نسمة، ولأجل تموي ٧٥٠في القرن السابع عشر حوالي 

حركة تجارية نشطة بينها وبين الأقاليم العثمانية الأخرى، وقد كانت معظم المواد الغذائية 

كالحبوب والفواكه والخضار والسمك والأملاح تأتي من المناطق المحيطة بها في الأناضول 

																																																													
 .٣٠آق كوندوز، التشريع الضريبي، ص )١(
 .٧٥، صالشرق الأوسط في الاقتصاد العالميأوين،  )٢(
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وذلك لسهولة النقل البحري  لقربها، وأيضfا من المدن الساحلية شمال البحر الأسود ومن القاهرة

وسرعته مقارنة بالنقل البري، أما باقي السلع سواء كانت مصنعة أو مواد خام فقد كانت ترد 

) وإزمير Bursa. ومن المراكز التجارية الهامة كذلك: بورصة ()١( إليها من جميع أنحاء الدولة

)İzmir) في الأناضول، ودوبروفنيك (Dubrovnik) وسراييفو (Sarajevo وأفلونا (

)Avlona) في البلقان وأوروبا الشرقية، وكافا (Caffa) وكيليا (Kiliya وآق كرمان (

)Akkerman ،شمال البحر الأسود، وحلب ودمشق في الشام، والموصل والبصرة في العراق (

 .)٢(] )٤) و(٣( والقاهرة في مصر، ومكة والمدينة وجدة في الحجاز، واليمن [انظر الخريطة

النسبة للسلع المتبادلة بين هذه الأقاليم: "فقد كانت مصر ترسل إلى سوريا المواد أما ب

الغذائية: مثل الأرز والفول والقمح بكميات تتوقف على الحجم النسبي لمحصول الحبوب في كلٍّ 

من البلدين، كما كانت ترسل أيضfا كميات ثابتة نسبيfا من السكر والتمر والكتان والنيلة والجلود 

مدبوغة والأقمشة المصنوعة من القطن والكتان والحرير، وفي المقابل كانت مصر تحصل ال

على كميات ثابتة من: الأصباغ وزيت الزيتون والصابون والفاكهة والتبغ وخيوط الحرير، وفي 

السنوات السيئة كانت تحصل على ما يكفي من الأقطان السورية لتعويض النقص في المحصول 

صادرات مصر إلى الأناضول فتشمل: الأرز والقمح والتمر والجلود والقطن  . أما)٣(المحلي"

والأقمشة  والحرير والمنسوجات والبن وبعض المنتجات السودانية والهندية، وتستورد بالمقابل:

والفواكه المجففة والفراء والأخشاب والقطران والأسلحة، كما كانت تجارة ضخمة للرقيق تزدهر 

 حيث كان يتم إرسال العبيد السود من إفريقيا إلى تركيا في مقابل العبيد بين مصر وإستانبول

 .)٤( البيض من روسيا والبلقان
																																																													

 .٢٨٥-١/٢٧٣إنالجيك، الاقتصاد والمجتمع،  )١(
 ة.انظر: المصادر الآتي )٢(
 .٧٥، صالشرق الأوسطأوين،  )٣(
 .٧٥، صالمرجع نفسه؛ أوين، ١/٤٢٣جب وبون، المجتمع الإسلامي والغرب،  )٤(
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وكانت مصر ترسل إلى مكة والمدينة: البضائع الأوروبية المستوردة مثل: المواد المعدنية 

لفاصوليا والورق والأقمشة الصوفية، وكذلك المنتجات الغذائية المصرية مثل: القمح والرز وا

والعدس والزبد والزيت والسكر، أما واردات مصر من الحجاز واليمن فكانت تتضمن الأعشاب 

. وكذلك كانت بلاد الشام ترسل إلى الحجاز الحبوب والأقمشة )١( الطبية والبهارات والقهوة

وتستورد منها عدة سلع منها: (السåنا) وهو نبات ملين اشتهرت به منطقة مكة فعرف باسم 

السنامكّة)، وكذلك البن والمنسوجات والتوابل والعطور والأحجار الثمينة المستوردة من (

أما العراق فكانت تُصد{ر طائفة محدودة من المنتجات يأتي في مقدمتها التمور والمواشي  .)٢(الهند

fا من والحبوب والتوابل والمنسوجات الهندية المستوردة، وبالمقابل كانت تستورد من سوريا أنواع

السلع كالأقمشة والحرير والفواكه والتبغ وزيت الزيتون والصابون، ومن الحجاز اللؤلؤ والبن 

. وكانت حلب مركزfا لتجارة الفستق الواسعة، ومركزfا لتوزيع الحرير الفارسي، )٣( والتوابل

الأصواف  . وكانت البلقان مركزfا لتصدير)٤( وسوقًا رئيسية للعبيد البيض القادمين من القوقاز

 .)٥( والجلود والمواشي والحبوب والأملاح والمنسوجات الصوفية والفحم

كذلك نشأت حركة تجارية نشطة بين السواحل الشمالية والجنوبية للبحر الأسود خصوصfا 

بعد سيطرة العثمانيين على المضائق المؤدية إلى البحر، وقيامها بمنع السفن الأوروبية من 

لبحر الأسود منطقة تجارية عثمانية محلية مغلقة أمام التجار الأجانب من الدخول إليه، فأصبح ا

																																																													
)١( International and Domestic Maritime Trade in the Ottoman Panzac, Daniel, “

, International Journal of Middle East Studies” Empire during the 18th Century,
Vol. 24, No. 2, 1992, p. 194 

، جامعة دمشق، مجلة دراسات تاريخية، قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثمانيرافق، عبد الكريم،  )٢(
 .١٩م، ص١٩٨١هـ/ ١٤٠١، ٦العدد  ٢مجلد 

“ ,Merchants and Trade in Khoury, Dina Rizk؛ ١/٤٢٣، المجتمع الإسلاميجب وبون،  )٣(
70-, Vol. 6, 1991, pp. 64New Perspectives on Turkey” odern Iraq,Early M 

 .٢/١٥٧فاروقي، الأزمة والتغيير،  )٤(
 .٣٩٤-١/٣٧٧إنالجيك، الاقتصاد والمجتمع،  )٥(
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. )١( م)١٧٧٤) عام (Küçük Kaynarcaالقرن السادس عشر حتى معاهدة قينارجة الصغرى (

كانت أهم السلع التي ترسلها الموانئ الشمالية مثل كافا وكيليا وآق كرمان إلى الأناضول 

ح والطحين والسمن والزبدة والجبن والعسل والسمك والكافيار وخصوصfا إستانبول هي: القم

والملح والفراء الروسي. وكانت تستقبل من الموانئ الجنوبية أنواعfا كثيرة من البضائع، الأقمشة 

القطنية والكتانية وصوف الموهير، وحرير بورصة والبضائع الهندية والعربية كالتوابل والحنة، 

ديد والنحاس، والمنتوجات الغذائية المتوسطية كالزيتون وزيت الزيتون والأصبغة، والمعادن كالح

 .)٢( والبقول والزبيب والنبيذ والخل

 ): سلع التجارة الإقليمية العثمانية١٤( الجدول:

 الواردات الصادرات الإقليم

الأقمشة والفواكه المجففة والأخشاب  الأناضول 
 والأسلحة والفراء والجلود والقطران

وب والفواكه والمواشي والفراء الحب
 والأقمشة والسجاد والجلود

الحبوب والمواشي والصوف والجلود  البلقان وأوروبا الشرقية 
 والأملاح والفحم

القمح والتمر والسكر والمنسوجات 
 والقطن والحرير والتوابل

الحبوب والسمك والأملاح والعسل  شمال البحر الأسود 
 والفرو والأسلحة والأجبان

الأقمشة والجلود والمعادن والتوابل 
 والفواكه المجففة والمكسرات

الأصباغ وزيت الزيتون والصابون  الشام 

 والفاكهة والتبغ والحرير
الحبوب والسكر والجلود والأقمشة 

 والحرير والتوابل والقهوة
 اللؤلؤ والتوابل والقهوة المواشي والأقمشة والحبوب والتمور العراق 

ح والأرز والسكر والتمر والجلود القم مصر 
 والأقمشة والرقيق الأسود

الفراء والأخشاب والأسلحة والرقيق 
 الأبيض والتوابل والقهوة

الحبوب والزيت والسكر والأقمشة  الأعشاب الطبية والتوابل والعطور الحجاز 
 والمعادن والورق

 الحبوب والزيت والسكر والأقمشة التوابل والقهوة اليمن 
 

 .حثالمصدر: من إعداد البا )*(    

	

																																																													
)١( 2011, p. 97 , 7, SYNERGY” The Ottoman Trade in the Black Sea,Ismail, Nilgun, “ 
 .٢٠٧-٢٠٠؛ وإنالجيك، الدولة العثمانية، ص٤١٥-١/٤١٢، عالاقتصاد والمجتمإنالجيك،  )٢(



	

301	
	

 )]٥) و(٤[انظر الخريطة ( :المطلب الرابع: الطرق التجارية الداخلية

كانت البضائع والسلع تنقل بين الأقاليم بحرfا ونهرfا وبرfا، أما السلع الواردة بحرfا فكانت 

لنقل في البحر تنقل بالسفن العثمانية والأوروبية، وقد سيطرت السفن العثمانية على حركة ا

الأحمر، وفي البحر الأسود حتى أواخر القرن الثامن عشر، أما الملاحة في البحر المتوسط فقد 

. أما )١( أكثرç أمنًا وأقلَّ تعرضfا لهجمات القراصنة لأنها كانت سيطرت عليها السفن الأوروبية؛

حمير، أو بالمراكب النهرية، البضائع المنقولة برfا فكانت تنقل إما بواسطة الحيوانات كالجمال وال

كما في مصر مثلاً حيث كانت السلع المستوردة بعد وصولها إلى الإسكندرية تنقل غالبfا بمحاذاة 

الشاطئ في مراكب صغيرة إلى (رشيد) ثم لا تلبث ان تشحن في النيل جنوبfا حتى (بولاق) وهو 

ر كبيرfا. أو كما في العراق ميناء القاهرة، وفي كل الأحوال كان خطر التعرض لقراصنة النه

. )٢( حيث كانت شحنات السلع التي تصل إلى البصرة بحرfا ترسل شمالاً إلى بغداد عبر دجلة

وكانت القوافل التجارية البرية تخرج في رحلات سنوية محددة بحسب حجم التجارة ودرجة 

ان يçتَعيåن عليها أن تَصلَ الأمن المتوفر، كما أن القوافل التي تنتهي رحلتها عند البحر المتوسط ك

لأجل استغلال اتجاه الرياح  في موعد سنوي محدد تكون السفنi أثناءه جاهزةً وفي الانتظار،

أما القوافل التي تعبر الصحراء فكانت  الغربي، الذي يسهل حركة السفن إلى الأناضول وأوروبا،

بدرجة أكبر. وفي القافلة الواحدة دلة معتتنظم رحلاتها غالبfا في الشتاء عندما تكون أحوال المناخ 

جمل، كان  ١٥٠٠من هذه القوافل كان عدد الجمال يصل إلى عدة آلاف بمعدل وسطي يقارب 

ي التي كانت تتمكن من أن قلة منها ه بالسلع. وكان سير هذه القوافل بطيئًا إذ خمسها فقط محملاً

 .)٣( تيةميلاً في اليوم حتى في الظروف الموا ٢٥اجتياز أكثر من 

																																																													
 .Panzac (1992) op. cit., p. 194-199؛ ٧٦، صالشرق الأوسطأوين،  )١(
 .٧٦، صالشرق الأوسطأوين،  )٢(
 .٧٧نفسه، ص رجعأوين، الم )٣(
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وبالإضافة إلى القوافل العادية كان قدر كبير من التجارة يتم بواسطة قوافل الحج السنوية، 

فقد حرص التجار على مرافقة القافلة للإفادة من الحماية العسكرية التي تمتعت بها، وأهم قوافل 

ج الشام ومن الحج قافلتان: قافلة الحج الشامية التي تنطلق من دمشق إلى مكة وكانت تضم حجا

يلتحق بهم من الأناضول وما حولها، والمصرية التي تنطلق من القاهرة إلى مكة وكانت تضم 

. أما نقل السلع لمسافات )١(] )٥(حجاج مصر ومن يلتحق بها من المغرب [انظر الخريطة 

ة، قصيرة فكان أكثر خطورة وكلفة، إذ إنه لم تكن هناك أية قوافل منتظمة بين المدن المتقارب

وكان التجار يتعرضون لهجمات القبائل وقطاع الطرق، وكان عليهم أن يدفعوا لهم مبالغ كبيرة 

ظهور السكك وقد بقيت التجارة البرية تجري من خلال القوافل حتى  .)٢( لتركهم يمرون بسلام

الحديدية أواسط القرن التاسع عشر، وكانت عرضة لتقلبات الطقس من الشتاء القارس والصيف 

قائظ، كذلك عرضة لقطاع الطرق وغارات البدو؛ فمثلاً كانت قدرة القوافل على المسير تنعدم ال

بذل العثمانيون وقد  تقريبfا في شرق الأناضول الذي لا تنقطع عنه الثلوج في أشهر الشتاء.

جهودfا ضخمة للحفاظ على تلك الشبكة من الطرق التي أقيم قسم منها في زمن الإمبراطورية 

، فقد عهدت وكان إصلاحها يتم عن طريق القطاع الخاص لا الأجهزة الحكوميةنية، الروما

مقابل  أي عامل طرق، )yolcuإلى أشخاص يسمى الواحد منهم (يولجي  بذلك الإدارة العثمانية

 .)٣(إعفائهم من ضرائب العوارض

لطرق ا شقِّضرورة العمل على وفي أوائل القرن التاسع عشر رأت الإدارة العثمانية 

، وأقدمت على بسبب زيادة حجم التجارة الخارجيةحركة القوافل  ادةزينتيجة لالمنتطمة الحديثة؛ 

																																																													
 ارةالتج طرق معرض دليل، طريق الحج المصري؛ الغبان، علي، ٥رافق، قافلة الحج الشامي، ص )١(

 .٤٦٠م، ص٢٠١٠ ،اللوفر متحف ،باريس ،: روائع آثار المملكة العربية السعوديةالقديمة
 .٧٨، صالشرق الأوسطأوين،  )٢(
 .١/٧٠٣كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )٣(
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بعض المحاولات في عهد السلطان محمود الثاني، كما بذلت بعض الجهود خلال عهد التنظيمات 

لس قام مج م)١٨٧٦-١٨٦١وفي عهد السطان عبد العزيز ( .اليةولكنها لم تتم بسبب الضائقة الم

 توجبأ التيم ١٨٦٣عام لائحة المعابر بإصدار عدة لوائح تنظيمية للطرق البرية، من ذلك 

أنواع  التي صنفت الطرق إلى م١٨٦٩ئحة عام موجودة في البلاد، ثم لافحص كافة الطرق ال

فهناك الطرق التي تربط الولايات بإستانبول وبالموانئ والسكك الحديدية،  :تبعfا لدرجة فعاليتها

لطرق التي تربط الولايات بعضها ببعض، والطرق التي تربط الأقضية بالطرق الرئيسية وا

والموانئ والسكك الحديدية وتربط الأقضية بعضها ببعض، والطرق الواقعة بين التجمعات 

السكنية الفرعية ولا تزدحم بحركة المرور، كما أثبتت اللائحة درجة اتساع تلك الطرق وحجم 

ورغم رغبة الدولة الجادة في  لأحجار التي سترصف بها وأسماكها وغير ذلك.أجنابها وأنواع ا

إصلاح شبكة الطرق إلا أنها لم تتمكن من إنجاز خططها في ذلك نظرfا للضائقة المالية التي 

عانتها، صحيح أنه جرى بعد سبعينات القرن التاسع عشر شق الطرق التي تربط الموانئ 

شخصية من الولاة ل والروملي، إلا أن ذلك لم يتقق إلا بمبادرات المناطق الداخلية في الأناضو

أما إنشاء طريق العربات الذي يربط دمشق بميناء بيروت فقد قامت به شركة ، في تلك الولايات

بلغ طول الطرق البرية التي تم إصلاحها وإنشاؤها  وقد .م)١٨٦٢-١٨٥٧فرنسية بين عامي (

  .)١(القرن التاسع عشر ما يقارب خمسة آلاف كيلومترfافي الأناضول والروملي حتى نهاية 

أما السكك الحديدية فقد بدأ إنشاؤها بعد عهد التنظيمات في منتثف القرن التاسع عشر؛ 

لأجل  :وسياسيةوذلك لعدة أسباب اقتصادية: لأجل تسهيل حركة الأهالي والقوافل التجارية، 

في وقت زادت فيه محاولات الانفصال والتفكك، المحافظة على ترابط ووحدة البلاد العثمانية 

تسهيل لأجل : ةدينيووتسريع وتسهيل عمليات النقل العسكري إلى مختلف المناطق في البلاد، 

																																																													
 .١/٧٠٥كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية،  )١(
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ري برأس المال جوبينما كانت إقامة الطرق البرية ت. حركة الحجاج وسفرهم إلى المدن المقدسة

لشركات كانت ا ؛ فقدأس المال الأجنبيالعثماني فقد أقيمت السكك الحديدية في معظمها بر

، بل وتضمن لها الإدارة العثمانية مبلغًا محددfا من نشاء الخط وتشغيلهالأجنبية تعطى امتيازfا لإ

، وتمثل )١( الربح عن كل مسافة من السكك الحديدية فيما عرف باسم (الضمانات الكيلومترية)

 – أس مال عثماني وعمالة عثمانية إلى حد كبيرسكة الحديد الحجاز حالة فريدة؛ إذ أنها بنيت بر

، وكان التمويل الداخلي مع استثناء المهندسين المشرفين على المشروع فقد كانوا أوروبيين جميعfا

ناجحfا للغاية بفضل الهبات الطوعية، والضرائب الخاصة، والإسهامات من جانب المسملين غير 

فض السلطان عبد الحميد القرض الخارجي الذي وقد ر، واستخدام عمالة الجيش، العثمانيين

ألف ليرة من ماله الخاص، وقدم موظفو الحكومة  ٥٠عرض عليه، وقاد حملة التبرعات بدفع 

مبالغ مالية كذلك، كذلك كان المسلمون من الهند ومصر أبرز المساهمين في التبرعات، وقد 

 .)٢(مشروع عن كثب وتحاول إفشالهأزعج هذا التكاتف الإسلامي بريطانيا التي أخذت تراقب ال

وقد كانت شبكة طرق التجارة الدولية تستخدم في نفس الوقت لأجل التجارة الداخلية، حيث 

ن البلاد العثمانية من تلك كانت حركة قوافل التجارة الداخلية تقتصر على الأجزاء الواقعة ضم

، )٣( سيرها إلى خارج البلاد العثمانية بينما تتابع القوافل المحملة بالبضائع المعدة للتصدير الطرق

ولأجل ذلك سوف يتم بحث شبكات الطرق التجارية في المبحث التالي عند الكلام على طرق 

 التجارة الخارجية.

 

																																																													
، ١صواش، دار النيل، إستانبول، ط، ترجمة: محمد الخط الحديدي الحجازيانظر: هولاكو، متين،  )١(

 .١/٧٠٦؛ كوتوك أوغلو، البنية الاقتصادية، ١٤-٧م، ص٢٠١١
 .٢٩؛ هولاكو، الخط الحديدي الحجازي، ص٢/٥٥٧انظر: كواترت، عصر الإصلاحات،  )٢(
)٣( The English ” The Ottoman Turks and the Routes of Oriental Trade,A. H. Lybyer, “

Historical Review, Vol. 30, No. 120, 1915, p. 578. 
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 ): خطوط السكك الحديدية١٥الجدول (

 الخط
منح 
 الامتياز

الطول 
 (كم)

 مدة العمل

 ١٨٦٠-١٨٥٩ ٦٦ ١٨٥٦ اجرنافود -كوستنجه 
 ١٩١٢-١٨٥٦ ٦٠٩ ١٨٥٦ آيدين وفروعه –إزمير 

 ١٨٦٦-١٨٦٣ ٢٢٤ ١٨٦١ فارنا -روسجق 
 ١٨٩٩-١٨٦٣ ٧٠٢ ١٨٦٣ وفروعهقصبه  –إزمير 

 ١٩١٣-١٨٦٩ ٣١٨ ١٨٦٩ إدرنه –إستانبول 
 ١٨٧٠-١٨٦٩ ٣٨٦ ١٨٦٩ ولاية الروملي الشرقية

 ١٨٨٨-١٨٧٢ ٣٦٣ ١٨٦٩ ميتروفيتسا -سلانيك 
 ١٨٧٤-١٨٧٢ ١٤٩ ١٨٦٩ أغاج دده -درنه إ

 ١٨٧٢-١٨٧٠ ١٠٢ ١٨٦٩ خطوط البوسنة
 ١٨٧٢-١٨٧٠ ٤٦ ١٨٦٩ ايلي قرقلر -كي سأ بابا

 ١٨٩٢-١٨٧٢ ٤١ ١٨٧١ بورصه - ايمودان
١٨٨٦-١٨٨٥ ٦٨ ١٨٨٣ أضنه -مرسين  	
١٨٨٧-١٨٨٥ ١٣١ ١٨٨٥ حدود صربيا –سكوبيه  	

 ١٨٧٣-١٨٧١ ٩٣ ١٨٧١ إزميت –حيدر باشا 
 ١٨٩٠-١٨٨٨ ٤٨٦ ١٨٨٨ أنقره –زميت إ

 ١٨٩٦-١٨٩٣ ٤٤٥ ١٨٩٣ قونيا -إسكيشهر 
 ١٨٩٤-١٨٩١ ٢١٩ ١٨٩٠ موناستير -سلانيك 

 ١٨٩٦-١٨٩٢ ٥٠٨ ١٨٩٢ سلانيك -دده أغاج 
 ١٨٩٥-١٨٩١ ٢٥٨ ١٨٩٠ مزيريب –دمشق  –بيروت 

 ١٨٩٢-١٨٩٠ ٨٧ ١٨٨٨ القدس –يافا 
 ١٨٩٨-١٨٩١ ١٩ ١٨٩٠ صيدا –طرابلس 

 ١٩٠٥-١٨٩٠ ١٦٩ ١٨٩٠ درعا – حيفا
	١٩٠٦-١٩٠٠ ٣١٩ ١٨٩٣ حلب –حماة  – رياق

 ١٩٠٩ ٩٧ ١٨٩٣ حمص –طرابلس 
 ١٩١٤-١٩٠٤ ١,٠٣٧ ١٨٩٨ سكة حديد بغداد

 ١٩٠٨-١٩٠١ ١,٥٦٤ ١٩٠٠ سكة حديد الحجاز
 

 Across the Rothm Ralf, & Dinhobl, Günter, (eds.)المصدر:  (*)   
World's Railways in the Borders: Financing the 

, Ashgate, UK, Nineteenth and Twentieth Centuries
2008, p. 188.	
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 المبحث الثالث:

	التجارة الخارجية

كان للدولة العثمانية دور بارز في التجارة العالمية بسبب موقعها الاستراتيجي على ملتقى 

ب والشمال، وقد استطاعت المحافظة طرق التجارة البرية والبحرية بين الشرق والغرب والجنو

رأس الرجاء طريق على تفوقها التجاري رغم التحول الجزئي لطرق التجارة بعد اكتشاف 

، وذلك حتى القرن الثامن عشر، حينما بدأت الموازين التجارية تميل لصالح م١٤٩٨عام  الصالح

هائلاً في التجارة العالمية  الدول الأوروبية. وقد شهد الربع الأول من القرن التاسع عشر نموfا

م) من ١٩١٤-١٨٤٠بعد انتهاء الحروب النابليونية، وازداد حجم التجارة الخارجية العثمانية (

بدور هام جدfا في توزيع المواد  . وقد قامت التجارة الخارجية)١(عشرة إلى ستة عشر ضعفًا

ذلك  في استيراد وتصدير الغذائية والمواد الخام والسلع المصنعة خلال الدولة وخارجها، ك

البضائع الفاخرة التي تطلبها النخبة والطبقة الثرية، وقد أدت هذه النشاطات إلى تدفق مبالغ 

	.)٢(ضخمة إلى الخزينة العثمانية من خلال الضرائب والرسوم الجمركية

 ة مطالب:وف يتم تقسيم هذا المبحث إلى خمسوس

   المطلب الأول: شبكات التجار وتنظيماتهم.

   المطلب الثاني: الامتيازات الأجنبية.

 المطلب الثالث: جمارك التجارة الخارجية.

 المطلب الرابع: سلع التجارة الخارجية.

 المطلب الخامس: طرق التجارة الدولية.

																																																													
 .٢٣٦-٢٣٤؛ كواترت، الدولة العثمانية، ص٧٠٥-٧٠٠آق كوندوز، الدولة العثمانية المجهولة، ص )١(
)٢( , Greenwood Press, 2011, p. 83.Daily Life in the Ottoman EmpireKia, Mehrdad,  
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 المطلب الأول: شبكات التجار وتنظيماتهم:

وهم رعايا الدول  ،كانت التجارة الخارجية بشكل عام بأيدي التجار الأجانب (المستأمنين)

الأجنبية الحاصلة على (أمان عام) من الدولة العثمانية بموجب الاتفاقيات بينهما، وذلك بسبب 

الامتيازات التجارية التي يتضمنها (عهد الأمان)، الأمر الذي منح هؤلاء التجار أفضلية على 

كانت السيطرة التجار العثمانيين من حيث الرسوم والضرائب ومن حيث الحقوق القضائية، و

على التجارة الأوروبية العثمانية بيد التجار الإيطاليين (جنوى والبندقية) حتى نهاية القرن 

السادس عشر، حينما تحولت السيطرة لتجار دول غرب أوروبا كالإنجليز والفرنسيين 

غالبهم . أما مشاركة التجار العثمانيين في التجارة الخارجية فقد كانت ضعيفة، و)١(والهولنديين

كان من الأقليات غير المسلمة كالأرمن والكاثوليك واليهود، وذلك بسبب اتصالهم بالتجار 

الأجانب الذي ساعدوهم في الحصول على (براءات) تمنحهم امتيازات كالتي يتمتع بها التاجر 

الأجنبي. وقد أخذت هذه الأوضاع بالتغير في القرن التاسع عشر، حيث زادت نسبة مشاركة 

ار العثمانيين في التجارة الخارجية، وخصوصfا تجار الأقليات غير المسلمة الذين كانوا التج

 .)٢( وكلاء ومساعدين للتجار الأجانب، ثم أخذوا يحلُّون محلَّهم تدريجيfا

كان التجار الأجانب يعملون في ظروف مختلفة عن تلك التي يعمل فيها التجار 

نظَّمين في شركات تجارية منذ أواخر القرن السادس عشر مiالعثمانيون، فقد كان التجار الأجانب 

) The Levant Companyتحت حماية قناصل الدول الأوروبية، مثل: (شركة المشرق 

الإنجليزية، التي كان مقرàها في لندن. أما التجار العثمانيون فلم يكن لديهم أي شركات مدعومة 

عهم إلى تشكيل شبكات تجارية على أساس الأمر الذي دفحكوميfا حتى القرن التاسع عشر، 

																																																													
merchant communitiesrs, Bruce, “Maste ”,؛ ١/٦٩٣، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )١(

Encyclopedia of Ottoman Empire, 2009, p. 375. 
 .٢٣٧، صالدولة العثمانيةكواترت،  )٢(
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طائفي وعائلي، والاعتماد على مواردهم الخاصة لتدبير شؤونهم، وكان أبرز هذه الشبكات 

. )١(المحلية شبكة التجار الأرمن الذين سيطروا على تجارة الحرير الفارسي بين إيران وأوروبا

ئل القرن التاسع عشر بدافع سياسي وقد ظهرت شركات التجار العثمانيين المدعومة حكوميfا أوا

أكثر منه اقتصادي، ذلك أن الحكومة العثمانية رغبت في استعادة سيادتها على تجار الأقليات 

كانت هذه الامتيازات تتضمن منحç غير المسلمة، التي فقدتها بفعل الامتيازات الأجنبية، فقد 

بحسب قوة  ٥٠-٢٠ين (يتراوح بين السفراء والقناصل والتجار الأوروبيين حقَّ توظيف عدد مع

العلاقات بين البلدين) من المواطنين العثمانيين غير المسلمين (الذميين) كمترجمين ووسطاء 

تجاريين، وعندها يصبح هذا المواطن العثماني كالمواطن الأجنبي، يعامل مثله ويتمتع بما يتمتع 

لضريية، ويعطى وثيقة رسمية به من حق الاحتكام إلى القضاء الأوروبي ومن الإعفاءات ا

. وبمرور الوقت استطاعت السفارات الأجنبية تأهيل عدد من )٢() بتلك الامتيازاتBerat(براءة 

رعاياها للقيام بمهمة الترجمة والوساطة التجارية مع التجار المحليين، واستغنت عن المواطنين 

فصاروا يبيعون هذه البراءات بالمزاد  العثمانين، فاستغل السفراء والقناصل هذا الوضع للتَكَسãب،

للتجار العثمانيين غير المسلمين، وهكذا نشأت طبقة من التجار العثمانيين تمتعت بالامتيازات 

القضائية والتجارية التي تمتع بها التجار الأجانب، وسمي هؤلاء التجار (أصحاب البراءة 

Beratlılarيع (البراءات) الخاصة بهم للتجار ). أما التجار الأوربيون فلم ينتشر بينهم ب

العثمانيين؛ وذلك خشية من زيادة حدة المنافسة في التجارة الخارجية التي كانوا يسيطرون عليها 

																																																													
)١( ,” p. 375.merchant communitiesMasters, “ 
من وقد جعل بعض الباحثين هذا التفاوت في البنية التنظيمية بين التجار الأوروبيين والعثمانيين سببfا  

الإسلام أسباب التراجع الاقتصادي للمشرق الإسلامي أمام الغرب الأوروبي. [انظر: كوران، تيمور، 
 م] ٢٠١١، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، والثراء الفاحش: مأزق الاقتصاد الإسلامي

)٢( ente Ori,” Ottoman Intermediaries in the 18th CenturyVan den Boogert, Maurits, “
Moderno, Vol. 93, No. 2, 2013, p. 516-520. 
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حاولت الدولة العثمانية مرارfا القضاء على ظاهرة بيع (البراءات) ولكنها لم تفلح في ذلك إلا في 

بتشكيل هيئة  م١٨٠٦. كما أنها قامت عام )١(نيابعد توقيع معاهدة الدردنيل مع بريطا م١٩٠٨عام 

هيئة رسمية خاضعة للقانون العثماني لمنافسة تجار (البراءات) الخاضعين للقوانين الأوروبية، 

تخو{ل هذه الهيئة تجارç الأقليات غير المسلمة (الذميين) الحصولَ على الامتيازات الضريبية التي 

آقجه)، وسميت هذه االهيئة (تجار أوروبا  ١٥٠٠يحصل عليها التجار الأجانب مقابل دفع (

Avrupa Tüccarı ولما رأى التجار المسلمون ذلك طالبوا بإنشاء هيئة مماثلة لهم، تمنح من .(

يريد منهم ممارسة التجارة الخارجية حق التمتع بالامتيازات التي حصل عليها نظراؤهم من غير 

في السنوات الأولى من عهد ) Hayriye Tüccarıالمسلمين، فتم إنشاء هيئة (تجار الخيرية 

. وهذه الحقوق التي )٢( آقجه) ١٢٠٠، وكان رسم الاشتراك فيها (م١٨١٠السلطان محمود الثاني 

منحت للتجار من رعايا الدولة العثمانية أتاحت لهم فرصة التحرك والنشاط خلال القرن التاسع 

ن استطاع تجهيز السفن التجارية عشر حتى أنه ظهر من فئة (تجار أوروبا) بوجه خاص م

لم يكن التجار الخارجيون يخضعون لرقابة المحتسب ولا لقيود  .)٣(ومارس عملية النقل البحري

الطوائف الحرفية، ورغم ذلك فقد كان هناك بعض القوانين التي حظرت عليهم تصدير المواد 

لة دون تدفق تلك السلع الهامة الغذائية (وفي مقدمتها الحبوب) والخامات الصناعية، وذلك للحيلو

خارج البلاد، بسبب تقديم التجار الأجانب أسعارfا أعلى مما يقدمه التجار، وقد تم إلغاء هذه القيود 

 .)٤( م١٨٣٨تمامfا باتفاقية التجارة مع بريطانيا عام 

																																																													
)١( Century Ottoman -The Beratlı Merchants in the EighteenthArtunç, Cihan, “

728.-, Vol. 75, No. 3, 2015, p. 724The Journal of Economic History,” Empire 
)٢( upa tuccaris and the Hayriye The Sultan's Entrepreneurs: The AvrMasters, Bruce, “

586.-, Vol. 24, No. 4, 1992, pp. 579IJMES,” tuccaris in Syria 
 .١/٦٩٤ ،البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٣(
 .٦٩٣-١/٦٩١ ،نفسه رجعمالكوتوك أوغلو،  )٤(
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 :)Capitulations( المطلب الثاني: الامتيازات الأجنبية

عمود الحديث عن التجارة الخارجية في الدولة العثمانية، يعتبر بحث الامتيازات الأجنبية 

وبدونه لا يمكن فهم التطور الذي حصل في العلاقات التجارية العثمانية الأوروبية، كما أن 

 الحديث عن رسوم جمارك التجارة الخارجية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الامتيازات.

لخاصة التي تمنحها الدولة للرعايا والامتيازات الأجنبية هي مجموعة من الحقوق ا

، فقد كان الأجنبي في )١(الأجانب المقيمين فيها بناء على معاهدات ومواثيق مبرمة بين الدولتين

العصور القديمة يiنظَر إليه على أنه عدو́ لا يستحق أيå نوع من الحقوق، ولكنà الحاجة إلى تبادل 

إنشاء نوع من العلاقات السلمية فيما بينها، تعطي السلع والمنافع، دفعت الشعوب المختلفة إلى 

للتجار الأجانب بعض الحقوق التي تضمن لهم الأمن والاطمئنان في البلاد التي يتاجرون فيها. 

على خلاف  متيازات)؛ لأنها مiنhحçت للأجنبيوقد أُطلhق على هذه الحقوق أو الضمانات اسم: (الا

جواز قتله أو استرقاقه، وأخذ ماله بغير رضاه)، أو لأنها الأصل، وهو: استباحة نفسه وماله (أي 

متميزة عما يتمتع به المواطنون أنفسهم من الناحية المالية والقضائية، كالإعفاءات الضريبية، 

والاحتكام إلى قناصلهم وقضائهم الخاص، وقد غدت هذه الحقوق والضمانات لدى معظم الأمم 

 .)٢(عرفًا دوليfا محترمfا

																																																													
، نسانية والاجتماعيةدراسات: العلوم الإ، تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارهاالعريض، وليد،  )١(

 .١٤٥م، ص١٩٩٧، ١، العدد ٢٤الجامعة الأردنية، المجلد 
، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثمانيالصباغ، ليلى،  )٢(

 .“ ,vol. 3, p. 1179EI2,” tāzāImtiyWansbrough, John ,1971 ,؛ ٢٠٤-١/١٩٩م، ١٩٨٩
) وبلفظ قريب منه في معظم اللغات Capitulationsمتيازات في اللغة الإنجليزية بـ(يعبر عن الا 

) بمعنى: عناوين الفقرات Caputالأوروبية ومن أخذ عنها، وهذه اللفظة لاتينية الأصل من كلمة (
ورؤوس الأقلام، وذلك لأن مواثيق (العهد نامه) كانت تكتب على شكل فصول ومواد. [انظر: الصباغ، 

“ ,The American ,” The Turkish CapitulationsAngell, James؛ ١/٢٣١در سابق، مص

Historical Review, Vol. 6, No. 2, 1901, p. 254[ 
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 -والدول الإسلامية من قبلها  -ين أن الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية بهذا يتب

للدول الأوروبية لم تكن شيئًا مبتدعfا في تاريخ العلاقات الدولية، وإنما هي استمرار للأعراف 

الدولية التي سادت بين الدول في العصور القديمة والوسطى، ولكن هذا العرف الدولي خضع في 

لإسلامية للأحكام الشرعية التي تنظم علاقة المسلمين بغيرهم من أهل الملل والديانات الدول ا

المبرم بين الدولة الإسلامية والدول  )١( الأخرى، وصار منح الامتيازات يتم ضمن (عقد الأمان)

)، ولا بد فيه من ahdname. وكان عقد الأمان في الدولة العثمانية يسمى (عهد نامه )٢(الأخرى

افقة شيخ الإسلام على بنوده، للتأكد من خلوه من المحظورات الشرعية، كما أن الدولة كانت مو

تتوخى عند صياغة (العهد نامه) حصولها على مكاسب سياسية كالحصول على حليف ضمن 

العالم المسيحي، ومكاسب اقتصادية كالحصول على سلع نادرة أو مواد خام، وزيادة الرسوم 

بينها وبين تختلف من دولة لأخرى بحسب قوة العلاقات  (العهد نامات) بنودت وكان. )٣(الجمركية

																																																													
عقد الأمان: هو عقد مؤقت غير لازم يعصم نَفْسç الحçربيà ومالَه عند دخوله دار الإسلام. [ياسين، محمد  )١(

، ٣، ع٢، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، مجميةعقد الأمان في الشريعة الإسلانعيم، 
] وقد قسم الفقهاء بلاد الدنيا إلى قسمين: دار إسلام، ودار حرب، فدار الإسلام: كل ما ٢١٢م، ص١٩٨٥

دخل من البلاد في محيط سلطان الإسلام، ونفذت فيها أحكامه وأقيمت شعائره، وأما دار الحرب: فهي 
لا تنفذ فيها أحكام الإسلام ولا تقام شعائره؛ لخروجها عن سلطان المسلمين، ورعايا دار الحرب  البلاد التي

يسمون (حربيين)، وهؤلاء قد يكون بينهم وبين المسلمين عهدñ وأمانñ فيسمون (مستأمçنين)، وقد لا يكون. 
-١٦٩م، ص١٩٩٨، ٣، دار الفكر، دمشق، طآثار الحرب في الفقه الإسلامي[انظر: الزحيلي، وهبة، 

] والكفار من حيث عصمة نفوسهم وأموالهم نوعان: الأول: أهل حرب: لا عصمة لهم، وهم الكفار ١٨١
المقيمون في دار الحرب ولا عهد بينهم وبين المسلمين، والثاني: أهل عçهÉد: معصومةٌ نفوسهم وأموالهم 

أَمçان، فأهل الذمة: مقيمون في دار بشروط، وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمàة، وأهل هiدÉنة، وأهل 
الإسلام، بينهم وبين المسلمين عهد مؤبàد، ويدفعون الجزية، أما أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على 
البقاء في ديارهم، سواء كان الصلح على مال أو غير مال، وأما أهل الأمان فهم الحربيون الذين يدخلون 

أحكام أهل [انظر: ابن قيàم الجوزية، محمد بن أبي بكر،  .غير إقامة فيهادار الإسلام بعقد أمان مؤقت من 
 ]٢/٤٧٥م، ١٩٨٣، ٢، تحقيق: صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، طالذمة

 .“ ,vol. 3, p. 1178EI2,” tāzāImtiyWansbrough ,؛ ١/٢٠٠، الجاليات الأوروبيةالصباغ،  )٢(
 .٢٨٩-١/٢٨٧، إنالجيك، الاقتصاد والمجتمع )٣(
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(العهد نامات) على السماح للأوروبيين بدخول الأراضي  تلك نصت بشكل عامو ثمانية،الدولة الع

العثمانية، والاستقرار في أي جزء من أجزائها، والمتاجرة في مدنها وموانئها والتنقل بين 

حت لتجار الدول المتعاقدة باستيراد جميع البضائع، وتصدير ما هو مسموح به، كما سم أقاليمها،

وحددت رسوم الجمارك على تلك البضائع، ومنعت موظفيها ورعاياها من استخدام العنف أو 

الضغط على التجار والبحارة، أو من الاستيلاء على متاعهم المستورد أو المiصدåر، ومن تقاضي 

ص عليها في المواثيق. وعلى الصعيد الشخصي ضمنت للمقيمين على ضرائب منهم غير منصو

أراضيها من هؤلاء الأجانب الحرية الشخصية، فأعفتهم من دفع الجزية، وسمحت لهم بممارسة 

طقوسهم الدينية شريطة ألا يخرجوا عن الحدود المرعية، كما أقرت أن ما يملكون يرجع إلى 

. كذلك )١(رتهم الوفاة أثناء تواجدهم في الأراضي العثمانيةورثتهم في ديارهم الأصلية إذا ما حض

أذنت هذه المواثيق للدول المتعاقد معها أن تُعي{ن ممثلين لها لدى الحكومة العثمانية: سفيرfا في 

العاصمة إستانبول، وقناصل في المدن الأخرى، ومنحتهم حصانة قضائية وإعفاءات ضريبية، 

fا من المترجمين والوسطاء المحليين، وأن يشرفوا على رعية وأجازت لهم أن يستخدموا عدد

. ومن )٢(بلادهم، ويراقبوا حركة البضائع التي يتاجرون بها، ويحلوا النزاعات التي تنشأ بينهم

ها (العهد نامات) هي الامتيازات المالية التي تعفي التجار الأجانب تأهم الامتيازات التي تضمن

لداخلية وتفرض عليهم الحد الأدنى من رسوم الجمارك الخارجية، من كافة الرسوم والضرائب ا

وكذلك الامتيازات القضائية التي كانت سببfا في انتهاك السيادة العثمانية فيما بعد، وهي: استثناء 

الأجانب من الخضوع للقضاء العثماني، والسماح لهم بالاحتكام لقانون بلادهم في محاكم قنصلية 

 .)٣(خاصة بهم

																																																													
 .١/١٩٥، الجاليات الأوروبيةالصباغ،  )١(
)٢( vol. 3, p. 1180 1971, ,EI2,” The Ottoman Empire-t: iiāzāImtiyİnalcık, Halil, “. 
)٣( , 2009, p. 118Encyclopedia of Ottoman Empire” Capitulations,Masters, Bruce, “. 
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العهد نامه) وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية عقدfا غير لازم يجوز للسلطان فسخه متى كان (

شاء بلا إذن الدولة الأوروبية، لذلك فإن الامتيازات لم تكن من الناحية القانونية معاهدة ملزمة 

المثل للطرفين وإنما منحة وتنازلاً من طرف واحد هو الدولة العثمانية ولا يشترط فيها المعاملة ب

من الدولة الأوروبية، ولعل الاستثناء الوحيد من ذلك هو الامتيازات التي منحت لفرنسا ضمن 

، ورغم أن الدولة العثمانية بقيت تنظر إلى )١(واشترط فيها المعاملة بالمثل م١٥٣٦معاهدة عام 

ذ أواخر الامتيازات على أنها منحة من طرفها يجوز لها التراجع عنها متى شاءت، إلا أنها من

. كما أن (العهد نامه) كان ينظر )٢(القرن السابع عشر لم تعد تملك ذلك إلا بإذن القوى الأوروبية

إليه على أنه منحة شخصية من السلطان مؤقتة بمدة حياته أو سلطنته، لذلك فإنه كان لا بدå من 

د نامه) على سريان تجديده عند تولِّي سلطانٍ جديد للعرش، ولكن قد يiنَصã أحيانًا في (العه

التي منحت  م١٧٤٠أحكامه في عهود السلاطين اللاحقين، كما حصل في الامتيازات الفرنسية 

م مع روسيا، وبذلك خسرت الدولة إمكانية ١٧٣٩لها مكافأة على دورها في توقيع معاهدة بلغراد 

 .)٣( إعادة التفاوض على الامتيازات عند تجديد (العهد نامه)

ها في البداية حiنْالتي اتخذ مç - هذه الامتيازات أصبحتالثامن عشر حتى ولم يأت القرن 

hسلطة الباب العالي نحو الأجانب  ، تُقي{دبالنسبة للأجانب حقوقًا مكتسبة -ة نَّصورة الفضل والم

، فلا يجوز محاكمتهم إلا أمام محاكم القنصل وتبعfا لقانون في كثير من الشؤون المالية والقضائية

																																																													
)١( cal Development of the Capitulatory Regime in The HistoriDe Groot, Alexander, “

23,  Oriente Moderno” the Ottoman Middle East from the 15th to the 19th Century,
, vol. 3, p. EI2,” The Ottoman Empire-t: iiāzāImtiyno. 3, 2003, p. 578; İnalcık, “

1183. 
)٢( , Brill, tions and the Ottoman Legal SystemThe CapitulaVan den Boogert, Maurits, 

Leiden, 2005, p. 8 
)٣( , Vol. The American Historical Review,” The Turkish CapitulationsAngell, James, “

, vol. 3, p. EI2,” The Ottoman Empire-t: iiāzāImtiy6, No.2, 1901, p. 254; İnalcık,“
1185. 
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. وقد وصف الأديب )١( م الخاص بهم، ولا يجوز فرض ضريبة عليهم إلا بإذن دولهمبلاده

كان للصعلوك الغربي من والمؤرخ السوري (محمد كرد علي) ما صارت إليه الأحوال بقوله: "

 ،يغْتَنر ويçجِتَّيفالغربي في هذه البلاد  ،أمامه قيمة الشريف العثماني والمصري تتضاءلالشأن ما 

 يãعhرÉمç ،من كل عقوبة ومن كل ضريبة لٍّوهو في حh ،وقد يرتكب الجنايات ،طُّتَويسرق ويشْ

 .)٢("بين الخاصة والعامة مñحترçمi ،الجانبِ

أدرك رجال الدولة العثمانية منذ بدأت تتراجع سياسيfا وعسكريfا أمام أوروبا أن الامتيازات 

المحاولات لإلغاء هذه الامتيازات إلى  تشكل خطرfا كبيرfا على السيادة العثمانية، وترجع أولى

أوائل القرن الثامن عشر، عندما سعى الصدر الأعظم (علي باشا السلحدار) في فترة صدارته 

 بيتروفارادينم) إلى إلغاء الامتيازات، ولكن استشهاده في معركة (١٧١٦-١٧١٣(

Petrovaradinستانبول قد بعث ) حال دون إتمام هذه المساعي، وكان السفير الفرنسي في إ

برسالة إلى ملك فرنسا يحذره فيها أن (علي باشا) إذا لم يقتل في تلك المعركة فإنه سوف يقوم 

بإلغاء امتيازات فرنسا، ولم تسجل عدا ذلك أي محاولات جدية لإلغاء الامتيازات خلال القرن 

كر في إلغاء . وأخذت الحكومة العثمانية منذ بدايات القرن التاسع عشر تف)٣(الثامن عشر

الامتيازات الأجنبية؛ بسبب مساوئها التي بلغت حدØا لا يحتمل، فبدأت باتخاذ إجراءات ضد 

المواطنين العثمانيين من الأقليات غير المسلمة (الذميين) الذين دخلوا تحت الحماية الأجنبية 

ار الأجانب، واستفادوا من الامتيازات الممنوحة للأجانب من خلال عملهم لدى القناصل والتج

وشرائهم (البراءات) منهم، فقامت بتقييد حركة التجار (أصحاب البراءة) ومنعهم من ممارسة 

																																																													
م، ١٩٣٧، مايو ٢٠٢، ع٥، مجلة الرسالة، تحرير: أحمد حسن الزيات، مجالأجنبيةمصر والامتيازات  )١(

 .٨٠٨ص
 .٧٣م، ص١٩١٤، ٩٥، مجلة المقتبس، العدد الامتيازات الأجنبيةكرد علي، محمد،  )٢(
)٣( ,” The Abolition of the Capitulations in the Ottoman EmpireKarabacak, Emre, “

Boğaziçi University, Istanbul. (Accessed online 21, Nov. 2016) 
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التجارة خارج نطاق منطقتهم، كما قامت بإنشاء هيئات تجارية رسمية خاضعة للقانون العثماني 

عنها. ومن  ، وقد تقدم الحديث)١( لمنافسة هؤلاء التجار، وهي (تجار أوروبا) و(تجار الخيرية)

التدابير التي اتخذتها الحكومة أيضfا: إلزام التجار الأجانب الذين يريدون تصدير البضائع دون 

وسيط محلي بتأدية رسوم داخلية أسوة بالتجار العثمانيين، وأجبرت الإنجليز على قبول ذلك 

ن هذه ، ولكم١٨٠٩) عام Treaty of Çanakوالتصديق عليه بمقتضى (معاهدة قلعة السلطان 

طالب الصدر الأعظم (عالي  م١٨٥٦. وفي مؤتمر باريس )٢( م١٨٣٨الرسوم ألغيت في معاهدة 

باشا) بإلغاء (العهود العتيقة) التي جرت بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية، يقصد بذلك 

إصلاحات الامتيازات الأجنبية، وقد وافقت الدول الأوربية مبدئيfا على هذا المطلب بشرط القيام ب

داخلية في الدولة العثمانية، وبأن يتم مناقشة هذا الموضوع في مؤتمر مستقل يعقد في إستانبول، 

. استمرت الحكومة )٣( لكنà الدول الأوربية تجاهلت الموضوع بعد ذلك، ولم يعقد هذا المؤتمر أبدfا

ازات، التي لم يعد لها م) بمطالبة الدول الأوربية بإلغاء الامتي١٨٧١-١٨٦٢العثمانية بين سنتي (

مسو{غ بعد إصلاح النظام القانوني والقضائي للدولة العثمانية، وعçلْمçنَته بحيث لا يفرàق بين 

المسلمين وغيرهم في أحكامه، وإصدار قانون المواطنة العثماني الذي يساوي بين جميع الرعية 

جارية من المحاكم الشرعية العثمانية على اختلاف دينها، ونزع صلاحية النظر في الأمور الت

وإسنادها إلى المحاكم النظامية التي تعمل وفق القوانين الجديدة التي أدخل إليها بعض المواد من 

	.)٤(القانون الفرنسي، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب المديونية الضخمة للدولة العثمانية

																																																													
)١( , vol. 3, p. 1187.EI2,” The Ottoman Empire-t: iiāzāImtiyİnalcık,“ 
 .١/٦٨٨، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )٢(
 .İnalcık (1971) Ibid., p. 1187؛ ١٥٢، صتاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارهاالعريض،  )٣(
)٤( İnalcık (1971) Ibid., p. 1187. 
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وتولي حزب الاتحاد  م١٩٠٨ لدستور (المشروطية الثانية) عاموبعد إعادة العمل با

والترقي مقاليد الحكم، ارتفع الحس الوطني المطالب بإلغاء الامتيازات الأجنبية التي تنتهك 

السيادة العثمانية، ووضع الحزب على رأس أولوياته إلغاء الامتيازات، ولكن تعنت الدول الغربية 

الهدف، وقد سلك الحزب في  وتصميمها على الاحتفاظ بامتيازاتها جعل من الصعب تحقيق هذا

م) طريق المفاوضات مع الدول الأوروبية لأجل إلغاء الامتيازات؛ لأنه ١٩١٤-١٩٠٨الفترة (

كان يدرك أن الدولة لا تملك القوة الكافية لإعلان إلغائها من طرف واحد، ولكنه لم يستطع أن 

ربطت  م١٩١٤الأولى . ومع اندلاع الحرب العالمية )١(يحصل إلا على تنازلات طفيفة جدfا

الدولة العثمانية وقوفها على الحياد بإلغاء الامتيازات الأجنبية، ولما رفضت قوات الحلفاء هذا 

العرض، قامت الدولة بالانضمام إلى ألمانيا والنمسا، وأعلنت إلغاء الامتيازات من طرف واحد، 

للامتيازات، ولكن هزيمة قوات  وأن الأجانب سيعاملون وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي وليس

المحور ودخول الحلفاء لإستانبول أجبر الدولة العثمانية على إرجاع جميع الامتيازات السابقة في 

)، ولكن الأتراك تمكنوا في النهاية من إلغاء الامتيازات كليfا في معاهدة Sèvres رڤسیمؤتمر (

ية التركية والحلفاء بعد حرب بين الحركة القوم م١٩٢٣) التي عقدت Lausanne(لوزان 

بعد عقد اتفاقية (مونترو  م١٩٣٧، أما في مصر فقد تأخر إلغاؤها حتى عام )٢(الاستقلال التركية

Montreux٣() بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية صاحبة الامتيازات(. 

 ل الأوروبية.وفي الصفحة التالية جدول بأهم الامتيازات التي منحتها الدولة العثمانية للدو

 

 

																																																													
)١( ,” (Accessed online 21, Nov. 2016)The Abolition of the CapitulationsKarabacak, “ 
 .İnalcık (1971) op. cit., p. 1188؛ ١٥٣، صتاريخ الامتيازاتالعريض،  )٢(
 .٨٠٨م، ص١٩٣٧، مايو ٢٠٢، ع٥، مجلة الرسالة، مجمصر والامتيازات الأجنبية )٣(
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 ): الامتيازات الأجنبية١٦( الجدول:
 أهم الامتيازات الدولة

 م): سيطرة المدن الإيطالية على التجارة الدولية شرق البحر المتوسط١٥٦٩-١٣٠٠المرحلة الأولى (

المدن الإيطالية:  ١
 (جنوة والبندقية)

ها الدول السابقة كالبيزنطيين والمماليك، وتوسيع هذه الامتيازات لتشمل جميع البلاد العثمانية، تعاقب السلاطين العثمانيون على تجديد الامتيازات التي منحت
 وتتضمن هذه الامتيازات بشكل أساسي حرية التجارة في السلع غير الممنوعة مع دفع الرسوم المعتادة

 .م) حيث منحت امتيازات مماثلة لمدينة البندقية١٥٣٦ماليك، ثم معاهدة (الم التي منحها متيازاتالام) تم الاعتراف ب١٥١٧بعد فتح مصر والشام ( فرنسا ٢
 .حصلت على بعض الامتيازات التجارية البسيطة بولندا ٣

 م): سيطرة دول غرب أوروبا على التجارة الدولية شرق البحر المتوسط١٧٤٠-١٥٦٩المرحلة الثانية (

 فرنسا ١
م) ١٧٤٠وإلزام الدول المسيحية بالإبحار تحت العلم الفرنسي، ثم امتيازات (م) ١٥٦٩تجديد الامتيازات وتوسيعها عام (

 .التي أكدت سيطرة فرنسا على تجارة الشرق
ظهور ما يعرف بشرط (الأمة 

الأكثر رعاية) نتيجة التنافس 

 .لمها الخاص على سفنهام) مماثلة للامتيازات الفرنسية، وحق رفع ع١٥٨٠امتيازات ( إنجلترا ٢ (*) .الأوروبي على الامتيازات
 .م)١٧٠٠م) وروسيا (١٦١٧حقوق امتيازية بسيطة لبعض المدن الإيطالية، ولكل من هولندا والنمسا ( دول أخرى ٣

 م): دخول روسيا والنمسا إلى ساحة التجارة العثمانية١٨٣٨-١٧٤٠المرحلة الثالثة (
بعد حصول روسيا على امتياز  .م)١٧٤٧دت عام (دkئر الدول الأوروبية، جiم) امتيازات مماثلة لامتيازات سا١٧١٩منحت عام ( النمسا ١

الملاحة في البحر الأسود طالبت 
الدول صاحبة شرط (الأمة الأكثر 

 .ثلةارعاية) بمعاملة مم
 روسيا ٢

ي البحر م) والزيادة بامتياز حق الملاحة ف١٧٧٤امتيازات مماثلة لإنجلترا وفرنسا بموجب معاهدة قينارجه الصغرى (
 .م)١٨٧٣الأسود الذي كان مغلقًا أمام السفن غير العثمانية، ثم تأكيد هذه الامتيازات (

 م)، وغيرها.١٨٣٠م)، والولايات المتحدة الأمريكية (١٨٣٨م)، (١٨٠٩م)، إنجلترا (١٨٠٢فرنسا ( دول أخرى ٣
 الامتيازات هذه إلغاء الدولة العثمانية ومحاولة تفي استعمال الامتيازا م): تعسف الأوروبيين١٩٢٣-١٨٣٨المرحلة الرابعة (

 م).١٩٢٣اضطرار الدولة بسبب ضعفها السياسي إلى تجديد معظم الامتيازات السابقة، وبدء محاولات إلغائها التي لم تفلح إلا في ( 
 

 ية يعني أن هذه الدولة لن تعامل بشكل أقل من أية دولة أخرى.): شرط في معاهدات التجارة الدولMost Favored Nation (MFN)شرط الأمة الأكثر رعاية ( (*)  
 السابقة. اجعرعداد الباحث بالاعتماد على الم: من إجعرالم (**)  
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 :جمارك التجارة الخارجيةالمطلب الثالث: 

كانت رسوم الجمارك الخارجية تجبى من التجار الأجانب بحسب (العهد نامه) الممنوح 

Bمحددة منصوص عليها حتى أواخر القرن السادس عشر لدولتهم، ولم يكن ثم Kومقادير Lةَ نسب

تقريبTا، وإنما كان يKنَصR في (العهد نامه) على أن: الجمارك تؤخذ بحسب العادة والقانون، ولذلك 

 فإن الدولة العثمانية كانت تقوم بتعديل الجمارك دون حاجة إلى إعادة تفاوض مع الدولة الأجنبية

الجمارك الخارجية تؤخذ على الاستيراد والتصدير، وتسمى رسوم الاستيراد (آمدية . كانت )١(

amediyye ورسوم التصدير (رفتية (raftiyye( )اعتمد العثمانيون في بداية علاقاتهم مع )٢ .

) من قيمة السلعة، ٪٢أوروبا النسب الجمركية التي كانت متبعة في الدولة البيزنطية، وهي (

، وقد )٣( )٪٥) ثم في نهاية حكمه إلى (٪٤حمد الفاتح الذي قام برفعها إلى (وذلك حتى عهد م

)، وفي ٪١٠تختلف هذه النسبة في بعض المناطق مثل (مصر)، حيث كانت نسبة الجمارك فيها (

. كان )٤( )٪٣القرن السابع عشر استطاعت معظم الدول الأوروبية تخفيض هذه النسبة إلى (

ساسية عدد من الرسوم الأخرى: مثل الرسوم العرفية التي تدفع إلى يضاف إلى هذه النسبة الأ

) التي تدفع إلى إدارة الموانئ، ورسوم selamlık resmiموظفي الجمارك، ورسوم التحية (

القنصلية التي تدفع إلى القناصل الأجانب، وهذه الإضافات رفعت نسبة الجمارك الحقيقية إلى 

تاسع عشر تم تعديل الرسوم الجمركية بموجب معاهدة التجارة . وفي القرن ال)٥( ) تقريبTا٪٩(

) ورسوم ٪٥، وأصبحت رسوم الاستيراد (آمدية) (م١٨٣٨البريطانية (بلطه ليمان) عام 

																																																													
 .١/٦٩٧، البنية الاقتصاديةكوتوك أوغلو،  )١(
)٢( ” p. 444The 19th Century Ottoman Tax Reforms and Revenue System,Shaw, “. 
)٣( Review of ” ),Gümrük DefterleriOttoman Customs Registers (Darling, Linda, “

Middle East Studies, Vol. 49, No. 1, 2015, p. 5. 
 .İnalcık (1971) op. cit., p. 1182؛ ١/٦٩٧، مرجع سابقك أوغلو، كوتو )٤(
)٥( İnalcık (1971) Ibid., p. 1182. 
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معاهدة التجارة الفرنسية  ، ثم رفعت رسوم الاستيراد (آمدية) في)١( )٪١٢التصدير(رفتية) (

)، ٪١١إلى ( م١٩٠٨لان المشروطية الثانية )، كما رفعت مرة أخرى عشية إع٪٨إلى ( م١٨٦١

 .)٢( )٪٣٠إلى ( م١٩١٥م، وعشية إعلان الحرب ٩١٤١) في عام ٪١٥ثم إلى (
 

	:المطلب الرابع: سلع التجارة الخارجية

تنقسم سلع التجارة الخارجية إلى سلع عثمانية المنشأ (يتم إنتاجها في الأراضي العثمانية)، 

م إنتاجها خارج الأراضي العثمانية)، وقد شكلت التجارة في النوع وسلع غير عثمانية المنشأ (يت

) النسبة الأكبر من التجارة الخارجية. Transit Tradeالثاني من السلع (وتسمى تجارة المرور 

 وفيما يلي بيان لأهم سلع المتبادلة بين الدولة العثمانية والدول المحيطة بها:

١- Kصنَّعة والكماليات تستورد من أوروبا، كالأقمشة الدول الأوروبية: كانت السلع الم

والمنسوجات والصابون والأحجار الكريمة، وكذلك من المستعمرات الأوروبية في جنوب آسيا، 

وأهم بضائعها: البن والسكر، وبالمقابل تُصد|ر البلاد العثمانية المواد الخام، مثل: القطن والحرير 

وجات، وسلعTا أخرى كالأخشاب والمواشي، والر�قيق والصوف، وبعض السلع المصنعة كالمنس

(العبيد)، كما أن الأراضي العثمانية كانت معبرTا هامÄا (سوق ترانزيت) للسلع الشرقية الثمينة 

 .)٣( مثل: الحرير والتوابل

																																																													
) كما كانت في السابق، وإنما أضيف إليها نسبة ٪٣لم تتغير نسبة الجمارك الخارجية في الواقع، بل بقيت ( )١(

) على ٪٩يدفعها التاجر المحلي، فأضيف ( أخرى ثابتة مقابل الإعفاء التام من كافة الرسوم الداخلية التي
) على السلع المستوردة عند ٪٢السلع المعدة للتصدير الخارجي عند وصولها إلى الميناء، وأضيف (

 .خروجها من الميناء
 .١/٦٩٨، البنية الاقتصادية في الدولة العثمانيةكوتوك أوغلو،  )٢(
فليت، التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية،  ؛٧٤أوين، الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي، ص )٣(

 .٨٧-٥٥ص
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روسيا: كانت أهم السلع التي تصدرها روسيا إلى الأناضول هي الكافيار والفراء، وبالمقابل  -٢

تورد عددTا من السلع مثل: الحرير والبضائع الهندية والعربية كالتوابل والحنة، كانت تس

والأصبغة، والمعادن كالحديد والنحاس، والمنتوجات الغذائية المتوسطية كالزيتون والبقول 

 .)١(والزبيب والنبيذ 

ف بلاد فارس (إيران): أهم البضائع التي كانت تستورد من إيران هي الحرير والأصوا -٢

والجلود والمنسوجات والتبغ والفاكهة والسجاد والعقاقير، وبالمقابل كانت الولايات العراقية 

	.)٢( كالبصرة وبغداد تصدر إلى إيران بعض الخيول والتمر والمنسوجات

بلاد الهند: من بين المنتجات التي كانت تأتي عبر (البصرة): المنسوجات والسكر والتوابل  -٣

 .)٣( من الهند، والأرز والسكر والتوابل من جزر الهند الشرقية والنيلة والزنجبيل

بلاد السودان وإفريقية: كانت مصر من الولايات التي تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لتجارة  -٤

المرور (الترانزيت)، فالقوافل السنوية الآتية من دارفور وسنار في شرقي السودان كانت تجلب: 

إلى  الأملاحغير المدبوغة والصمغ وريش النعام وغبار الذهب والعاج والجلود المدبوغة و

القاهرة لمبادلتها بالسلع الأوروبية أو الهندية. أما التجارة مع شمال إفريقيا فكانت تشمل: استيراد 

عسل النحل والزبد والطرابيش والشباشب المغربية والملاءات والعباءات الصوفية، في مقابل: 

محليTا، وكذلك البن والتوابل المستوردان من الهند والجزيرة العربية.  الكتان والقطن المنتج

وكانت واردات مصر من إفريقيا والشرق يتم استهلاك قسم منها محليا بينما يعاد تصدير القسم 

 .)٤( الآخر إلى سوريا والأناضول وأوروبا

																																																													
 .٢٠٧-٢٠٠؛ وإنالجيك، الدولة العثمانية، ص٤١٥-١/٤١٢، الاقتصاد والمجتمعإنالجيك،  )١(
 Khoury (1991) op. cit., pp. 64-70؛ ٧٤، صالشرق الأوسطأوين،  )٢(
 .٧٤نفسه، ص مرجعأوين، ال )٣(
 .١/٤٢٤وبون، المجتمع الإسلامي والغرب،  ؛ جب٧٤نفسه، ص رجعأوين، الم )٤(
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 المطلب الخامس: طرق التجارة الدولية:

: برية ونهرية وبحرية، وقد لعبت الطرق البرية أنواعة تنقسم الطرق التجارية إلى ثلاث

دورTا كبيرTا في التجارة العثمانية، على الرغم من أن النقل بواسطة قوافل الجمال أو العربات 

التي تجرها الثيران كان أكثر كلفة من النقل بواسطة السفن والقوارب، ولعل السبب في ذلك 

. وفيما يلي بيان لأبرز الطرق التجارية الدولية )١( للملاحة يرجع إلى قلة الطرق المائية الصالحة

 ]:)٥) و(٤( التي كانت تمر عبر الدولة العثمانية [انظر إلى الخريطة

إن شبكة الطرق البرية من أعقد شبكات الطرق وأكثر تداخلاً، لذلك  أولاً: الطرق البرية:

طرق ومن ثم تتبع الروابط بينها، وقد فإن أفضل طريقة لتناولها هي تحديد مراكز التقاء هذه ال

كانت أبرز المدن التي تلتقي عندها الطرق التجارية في الدولة العثمانية: إستانبول، وأدرنة، 

 وحلب، والقاهرة.

كانت إستانبول تتصل بأوروبا بعدة طرق أشهرها الطريق الروماني القديم الذي يمر عبر:  -١

وفيا ونيش. وكانت تتصل بمدن الأناضول والشام من إغناتيا وأدرنة وفيليبه (بلوفديف) وص

خلال ثلاث طرق رئيسية، أشهرها: الطريق الذي يربط بين إستانبول وحلب ودمشق، والذي 

يسلكه معظم حجاج إستانبول والأناضول. كان هذا الطريق يسير وسط سهوب الأناضول الجافة، 

لى مدينة أضنة، ثم يسير بالقرب من مرورTا بمدينتي آق شهر وقونية، ثم يعبر جبال طوروس إ

البحر المتوسط من خلال ممر قرانليق قابو، ثم يتوجه شرقًا إلى حلب، ومن ثَمB إلى دمشق. أما 

الطرق التي تربط إستانبول بإيران فكانت تمر عبر مركزين رئيسين: ديار بكر وأرض روم 

مباشرة، أما أرض روم فقد شرق الأناضول، كانت ديار بكر ترتبط بإستانبول عبر طرق غير 

																																																													
 .٢/١٣٦فاروقي، الأزمة والتغيير،  )١(
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كانت تتصل عبر طريقين رئيسيين: طريق السهوب إلى أنقرة ثم أسكي شهر ثم توقات، أو عبر 

 .)١( جبال شمال الأناضول إلى أماسيا ثم توقات، ومن توقات عبر أرزنجان إلى أرض روم

فرع منها عدة أما أدرنة التي كانت ملتقى الطرق التجارية في أوروبا العثمانية، فكان يت -٢

طرق تربطها بالمرافئ الدانوبية شمالاً، وبالموانئ الإدرياتيكية غربTا، وأهم الطرق إلى الغرب: 

 -سالونيكا  -دوبروفنيك، وطريق أدرنة  –سراييفوا  -بلغراد، وطريق أدرنة  –طريق أدرنة 

 .)٢( لفوف –براسوف  -دوريس، أما أهم الطرق إلى الشمال: أدرنة ـ جيورجيو 

وفي حلب كانت تتقاطع أربعة طرق رئيسية للتجارة: أولها: الطريق الآتي من إستانبول  -٣

والمستمر إلى دمشق ومنها إلى المدينة ومكة (طرق الحج الشامي)، والثاني: الطريق المؤدي 

إلى ببغداد بمحاذاة نهر الفرات. والثالث: الطريق المؤدي إلى تبريز عبر أورفه ثم ديار بكر في 

وب الشرقي من الأناضول، والرابع: الطريق الواصل بين حلب وموانئ شرق المتوسط الجن

 .)٣( مثل: الإسكندرون وبانياس

أما القاهرة فنظرTا لأهمية حركة المرور النهرية والبحرية فيها فقد أدت القوافل البرية دورTا  -٤

ر، وتصل إلى القاهرة بعد أن ثانويTا، وكان أكثرها أهمية قافلة المغرب التي تضم الحجاج والتجا

تعبر الصحراء حتى قابس ومن هناك تسير بمحاذاة الشاطئ إلى مصر. وبالإضافة إلى ذلك كان 

هناك الطريق الذي تسلكه قافلة الحج المصري ويربط بين القاهرة ومكة والمدينة، حيث كان 

من هناك إلى جدة. الحجاج يسافرون عبر الصحراء إلى السويس أو أحد موانئ البحر الأحمر و

 . )٤( وبالإضافة إلى ذلك كان ثمة طريق للقوافل يربط بين القاهرة ودمشق عن طريق فلسطين

																																																													
 .٢/١٣٨، الأزمة والتغييرفاروقي،  )١(
 .٢/١٣٩نفسه،  رجعفاروقي، الم )٢(
 .٢/١٤٠نفسه،  رجعفاروقي، الم )٣(
 .٢/١٤١نفسه،  رجعفاروقي، الم )٤(
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لم يكن في مناطق الأناضول وبلاد الشام والعراق شبكة من  ثانيTا: الطرق النهرية:

 الممرات النهرية التي تصلح للملاحة على أسس منتظمة سوى دجلة والفرات، وكانت الملاحة

في نهر الفرات في غاية الصعوبة، بسبب التغير الكبير في مستوى المياه بحسب الفصول، 

وبسبب تهديدات القبائل البدوية التي تسكن حول النهر. أما في أوروبا العثمانية فقد كان الممر 

المائي الرئيسي هو نهر الدانوب، ورغم ذلك لم يكن شريانًا تجاريTا كبيرTا يربط وسط أوروبا 

البحر الأسود؛ بسبب وجود عقبة طبيعية هي البوابات الحديدية التي لم تكن تسمح سوى بمرور ب

القوارب الصغيرة وتعوق مجرى النهر، ومن وجهة النظر العثمانية كان نهر الدانوب صالحTا 

للملاحة فقط من الناحية التجارية بعد منطقة البوابات الحديدية (المنطقة التي يضيق فيها مجرى 

لنهر بشكل كبير وتقع على الحدود بين رومانيا ووصربيا) لنقل الغلال إلى إستانبول. كان النهر ا

الرئيسي الآخر الصالح للملاحة في الدولة العثمانية هو نهر النيل، الذي يعتبر الشريان الرئيسي 

هرة للتجارة في مصر، وكان يتم جلب جميع البضائع الزراعية من مختلف أنحاء مصر إلى القا

بواسطة نهر النيل، ولم يكن مKفضBلاً بسبب رخص تكاليف النقل فيه فحسب، بل بسبب انعدام 

 .)١( الأمن في الطرق الصحراوية أيضTا

شكلت الطرق البحرية الوسيلة الأسرع والآمن والأرخص لنقل  ثالثًا: الطرق البحرية:

نت الموانئ الأساسية التي تتحرك السلع والبضائع عبر الدولة العثمانية، وفي البحر الأسود كا

بينها السفن التجارية هي: كافا، وكيليا، وآق كرمان، على الساحل الشمالي، وإستانبول، 

. أما في البحر المتوسط فإن أهم )٢( وطرابزون، وسامسون، وسينوب، على الساحل الجنوبي

																																																													
 .١٣٨-٢/١٣٦نفسه،  رجعفاروقي، الم )١(
)٢( , The Scarecrow Historical dictionary of the Ottoman Empirelçuk Akşin, Somel, Se

Press, Oxford, 2003, p. 258. 
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، )١( روت وصيدا وعكاالموانئ على ساحل بلاد الشام هي الإسكندرونة واللاذقية وطرابلس وبي

، وعلى السواحل الجنوبية للأناضول: )٢( وعلى الساحل المصري: الإسكندرية ودمياط ورشيد

. أما في البحر الأحمر فقد كانت الطرق التجارية تمتد )٣(أنطاليا، وعلى السواحل الغربية: إزمير

وجدة وعدن على  بين موانئ القُصير وعيذاب والسويس على السواحل المصرية، وموانئ ينبع

. كذلك كانت البصرة الميناء الرئيسي لاستقبال البضائع الواردة من )٤( سواحل جزيرة العرب

 .)٥( الشرق عبر المحيط الهندي والخليج العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																													

 .٧٤، صالشرق الأوسطأوين،  )١(
، تم الاطلاع عليه بتاريخ الملاحة في البحر الأحمر عبر التاريخ الإسلاميالحارثي، محمد بن حسين،  )٢(

-http://www.altareekh.com/article/view/3787ية: (م)، الصفحة الالكترون٢٤/١١/٢٠١٦(
 ).الإسلامي-التاريخ-عبر-الحجازي-الأحمرالساحل-البحر-في-الملاحة

Port of Izmir -The CitySyrett, Elena, “-Frangakis؛ ١٩٨إنالجيك، تاريخ الدولة العثمانية، ص )٣(
, vol. 10, No. 2, HistoryInternational Journal of Maritime ” and Its Hinterland,

1998, p. 125.. 
 .١/٤٢٥، المجتمع الإسلامي والغربجب وباون،  )٤(
 .٧٤، صالشرق الأوسطأوين،  )٥(
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 ): طرق التجارة في الأناضول وشرق أوروبا٤( :خريطةال

 
 

 .٣٣٠، صم)١٦٠٠-١٣٠٠د والمجتمع (الدولة العثمانية: الاقتصاإنالجيك، المصدر:  (*)  
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 ): طرق التجارة في آسيا وإفريقيا٥( :خريطةال

 
 

 .٣٨٦م، ص١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طأطلس تاريخ الإسلاممؤنس، حسين، المصدر:  (*)  
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 ): طرق الحج٦( :خريطةال

 
 

 .٤١٣، صم٢٠١٠ باريس، ،القديمة لتجارةا طرق معرض دليلمتحف اللوفر، المصدر:  (*)  
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 خاتمة الفصل

أولاً: اهتمت الدولة العثمانية بالنشاط التجاري اهتمامKا كبيرKا؛ حرصKا منها على تموين المدن 

الرئيسية وتمويل الخزينة، ولكنها لم تستفد من هذا النشاط التجاري الواسع في تركيم رؤوس 

 يع قاعدته الإنتاجية.الأموال وتنمية الاقتصاد وتوس

ثانيKا: كانت النشاطات الاقتصادية على اختلافها: زراعية وصناعية وتجارية، موضوعKا لتدخل 

الدولة العثمانية بصورة مباشرة مثل: توليها بنفسها بعض عمليات الإنتاج والتصنيع خصوصKا 

على الأسعار وحجم الصناعات الثقيلة والعسكرية، أو بصورة غير مباشرة مثل: وضعها قيودKا 

ت والمعادن الثمينة، ولكن هذه السياسة  عمليات البيع والتصدير للأقوا على  ج، وقيودKا  لإنتا ا

التدخلية لم تكن سياسة شاملة دائمة، وإنما انتقائية تختلف شدة وتساهلاً بحسب الظروف. وقد 

ن معظم القيود حlرkرت الأسواق متغيرت هذه السياسة في منتصف القرن التاسع عشر حينما 

 والتدخلات الحكومية بموجب الاتفاقيات التجارية مع الدول الأوروبية.

على السوقمؤسسة الحسبة ثالثًا: اضطلعت  حتى  بدور كبير في الرقابة  في الدولة العثمانية، 

 استعيض عنها في القرن التاسع عشر بالمجالس البلدية.

ي الاقتصاد العثماني بحيث إنها فاقت التجارة الخارجية رابعKا: لعبت التجارة الداخلية دورKا هامKا ف

حجمKا وقيمة، ورغم ذلك فإن الحكومة العثمانية لم توفر للتجار المحليين أيn دعم حكومي حتى 

 الأمر الذي دفعهم إلى تشكيل شبكات تجارية على أساس طائفي وعائلي.القرن التاسع عشر، 

بممارسة النشاط التجاري في أراضيها، الدول الأوروبية  خامسKا: سمحت الدولة العثمانية لرعايا

سلطة الباب العالي  قيودKا على فيما بعد أصبحت التيومنحتهم عددKا من الامتيازات التجارية، 

، وقد تمكنت الحكومة التركية من إلغاء هذه نحو الأجانب في كثير من الشؤون المالية والقضائية

 م).١٩٢٣الامتيازات بعد عناء عام (
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كانت المدفوعات الدولية بين الدولة العثمانية وأوروبا تسوى بعدة طرق: إما عن طريق  سادسKا:

الذهب وخصوصKا (دوكا) البندقية الذهبية، وإما عن طريق المقايضة بين السلع المختلفة، وإما 

 عن طريق المقاصة بين قيم السلع الصادرة والواردة.

ام تجارة بينية أو خارجية في كثير من السلع والمواد الغذائية سابعKا: منعت صعوبات النقل من قي

 التي لا يمكن ادخارها وتفسد سريعKا كالخضار والفواكه الطازجة.

(التعرفة الجمركية)، ضرائب الاستيراد هي لعثمانية السياسة التجارية كانت الأداة الرئيسة لثامنًا: 

اخر القرن التاسع عشر، بل على العكس هدفت هتم الحكومة به حتى أوفلم ت دعم الصادراتأما 

 سياساتها التجارية إلى تثبيط التصدير وحبس الإنتاج المحلي ضمن حدود الأراضي العثمانية.

ة الصناعة لصادرات إلى هدف حمايلتاسعKا: لم تنظر الدولة العثمانية في تحديد التعرفة الجمركية 

تزيادة حجم الإيراد تهدف إلى تتمويل الخزينة، أي كانالمحلية، وإنما إلى  من  ةالحكومي ا

على عدم رفع التعرفة الجمركية كثيرKا (حيث لم تزد  الحكومة العثمانية حرصت وقد، الجمارك

إذا علمنا أن حجم التجارة الخارجية العثمانية الكلية كان قليلاً وحتى القرن العشرين)،  ٪١٠عن 

من إجمالي التجارة العثمانية، وأن معظم  ٪١٥ر من نسبيKا حيث أنه لم يبلغ في أحسن أحواله أكث

 فيكانت سلعKا كمالية أي ذات مرونة عالية، ندرك أن السياسة العثمانية  سلع التجارة الخارجية

يقل الطلب فكثيرKا  السلع المستوردة حتى لا ترتفع أسعار كانت صائبة،عدم رفع التعرفة كثيرKا 

 .الضريبية منها الإيراداتفواردات يقل حجم العليها، وبالتالي المحلي 

العثمانية لم تكن تؤثر على أسعار السلعة للدولة يمكن افتراض أن السياسات الجمركية عاشرKا: 

ية العثمانية لم يكن كبيرKا بالنسبة إلى لأن حجم التجارة الخارج؛ المستوردة في السوق الدولية

 ح أثر السياسة الجمركية كالتالي:ن توضيكم، وعلى ذلك يالعالمي التجاري التبادلحجم 
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عندما تقوم الحكومة بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، فإن سعر هذه السلع في 

ونتيجة لارتفاع السعر سوف يقل السوق المحلية سوف يرتفع بمقدار الرسم الجمركي (التعرفة)، 

Dالطلب المحلي (من 
1Q  إلىD

2Q(من  ) ويزيد العرض المحليS
1Q لى إS

2Q( وبالتالي فإن ،

فائض المستهلك سوف يقل، وهذه الخسارة في فائض المستهلك سوف يذهب جزء منها إلى 

المنتج المحلي (يزداد فائض المنتج)، وجزء آخر إلى الحكومة على شكل إيرادات ضريبية، 

 .وجزء آخر لا يذهب إلى أحد وبالتالي فهو هدر في الموارد

  

 

 

Effects	of	Tariff	on	Social	Welfare
السعر

الكمية

العرض المحلي

الطلب المحلي

السعر
مع التعرفة التعرفة

كمية الواردات
بدون التعرفة

السعر
بدون التعرفة

السعر الدولي
كمية الواردات
مع التعرفة

QSQS QD QD

وارد مهدورةم

إيرادات الحكومة
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 الـخـاتـمـة

 والتوصياتالنتائج 

 النـتـائـج: ×

 توصلت الدراسة من خلال ما سبق إلى النتائج التالية:

امتلكت الدولة العثمانية مؤسسات إدارية ونظمKا اقتصادية دقيقة، لم تبتدعها في الغالب من  أولاً:

عندها وإنما أخذتها عن الدول السابقة، مع قيامها ببعض التعديلات والإضافات بما يتوافق مع 

 .ظروفها

 وذلكلى الشريعة الإسلامية، إ ظريةنمن الناحية الللدولة العثمانية  النظام الاقتصادي استند ثانيKا:

وفق اجتهاد المذهب الحنفي في الغالب، وكانت موافَقَةُ شيخ الإسلام على القوانين والتشريعات 

ريKا و ا ضر Kمر لأ ،أ ت ا حينما بدأ عشر  ن التاسع  منتصف القر حتى  كذلك  لأمر  فكار وبقي ا

ورغم هذا الالتزام النظري فإن الواقع  ها.نوالفلسفات الغربية تتسرب إلى أجهزة الدولة وقواني

العملي لم يكن بهذه المثالية فقد ابتعد في جوانب عديدة عن الأحكام الشرعية، فقد كان التعامل 

جدKا على بالربا موجودKا صراحة تارة وتحت ستار الحيل تارة أخرى، كما أن الضرائب كثرت 

لأبشع أشكال الاستغلال من قبل  ت، وتعرض الفلاحون  نحو أجج الثورات الشعبية عدة مرا

لاهتمام بمؤسسة الزكاة التي تعرضت لكثير من  غفلت الدولة ا عيين والملتزمين، كما أ لإقطا ا

 الانتهاكات في جانب الجباية والتفريق.

لعثمانية اقتصاديKا أمام الدول الأوروبية، هذا تتصف حقبة الدراسة إجمالاً بتراجع الدولة ا ثالثًا:

التراجع الذي ظهرت بواكيره مع حركة الكشوف العلمية والجغرافية في القرن السادس عشر، 

لأوروبي  لاقتصاد ا لاقتصاد العثماني في ا حيث اندمج ا عشر  وبلغ ذروته في القرن التاسع 

 وأصبح شبه تابع له.
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نذ القرن السابع عشر على تتبع مواطن الخلل والفساد في نظمها دأبت الدولة العثمانية م رابعKا:

الإدارية والاقتصادية، وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها، إلا أن الجهاز الإداري التقليدي 

 المقاوم للتغيير، والمشكلات المالية والسياسية، أعاقت بلوغ مقصدها في الإصلاح.

الأول: الإعاشة، أي تموين عثمانية إجمالاً بثلاثة أمور: الاقتصادية ال ولوياتخامسKا: تميزت الأ

اقتصاد المدن وضمان تدفق السلع الضرورية إليها (الأقوات)، الثاني: العائدات المالية، أي 

على الأعراف  لإيرادات المختلفة، الثالث: الحفاظ  تمويل الخزينة المركزية ورفدها بأنواع ا

 ي، وهياكل الإنتاج والتوظيف.والنظم السائدة، والتركيب الاجتماع

جالعثمانية سادسKا: تحكمت الدولة  لإنتا ض، شكلت الأراضي بعناصر ا ، فبالنسبة لعنصر الأر

ية المملوكة للدولة غالب الأراضي، وكانت الدولة تحيلها على الرعية ضمن قيود صارمة الأمير

لة فيه من خلال الطوائف على شكل استغلالها والتصرف فيها، أما عنصر العمل فقد تحكمت الدو

الحرفية حيث حددت من خلالها الأسعار والكميات والمواصفات، أما رأس المال، فقد منعت 

الدولة تراكم رؤوس الأموال إلا في يدها، وكما أنها تحكمت في عائد الاستثمار من خلال تحديها 

 بالمعاملة الشرعية. لنسبة الربح القانونية التي يسمح بتقاضيها على رؤوس أموال المستثمرة

تكيفت النظم الاقتصادية العثمانية مع التحولات الاقتصادية في العالم، فمثلاً ظهرت  سابعKا:

البنوك التجارية والنقود الورقية استجابة لزيادة التعامل بالائتمان في العالم وضرورة ذلك 

 اتكيفً الجديدة الصناعية الأنشطة من العديد تظهر، كذلك لاستمرار التجارة الخارجية وتسهيلها

 في العثمانية للصناعة المميزة السمة هي الاستسلام وليس المقاومة وكانت السوق، تحولات مع

 .عشر التاسع القرن
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 :الـتـوصـيـات ×

 وفي هذا الصدد توصي الدراسة بما يلي:

شرعي، البحثÉ الذي البحث التاريخي ال نحوالباحثين في الاقتصاد الإسلامي وتاريخه تَوÇجÅه  أولاً:

يدرس الوقائع الاقتصادية التاريخية ويحللها، ثم يبين رأي فقهاء تلك الحÉقَب والأزمنة وفتاواهم 

 .فيها، ثم يقيس مدى الانسجام بين الفتوى والتطبيق

توجه الباحثين نحو البحث التاريخي الذي يبين مدى تأثر النظم الاقتصادية للدول الإسلامية  ثانيKأ:

ة بالنظم الاقتصادية للدول غير الإسلامية، وبيان مدى قابلية النظام الاقتصادي الإسلامي السابق

 للأخذ عن النظم الأخرى، من الناحية التاريخية الواقعية.

زيادة الجهود المبذولة في تعريب الدراسات الأجنبية المتعلقة بالتاريخ الاقتصادي للدولة  ثالثًا:

ة في تنظيم الوثائق العثمانية التاريخية وفهرستها، وتعريب ما ليس العثمانية، والجهود المبذول

 بعربي منها، وإتاحتها إلكترونيKا للباحثين.

محاولة الإفادة من من القوانين والتشريعات العثمانية في إيجاد حلول شرعية للمشكلات  رابعKا:

 والعوائق التي تواجه التمويل الإسلامي في العصر الحديث.
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 )١ملحق (

 وعياراتها الفضية أوزان النقود العثمانية

 

 )١٦٩٠-١٣٢٦( عيار الآقجه ووزنها

 وزن الآقجه بالغرام درهم ١٠٠آقجه في كل  السنوات
٠,٦٨ ٤٥٠ ١٥٨٤ 
٠,٣٨ ٨٠٠ ١٥٨٦ 
٠,٣٢ ٩٥٠ ١٦٠٠ 
٠,٣٢ ٩٥٠ ١٦١٢ 
٠,٣١ ١٠٠٠ ١٦١٨ 
٠,٣١ ١٠٠٠ ١٦٢١ 
٠,٣١ ١٠٠٠ ١٦٤١ 
٠,٢٦ ١٢٥٠ ١٦٥٩ 
٠,٢٣ ١٤٠٠ ١٦٦٩ 
٠,٢٣ ١٤٠٠ ١٦٧٢ 
٠,٢٣ ١٤٠٠ ١٦٨٩ 

 

 .٢٥٤المصدر: باموك، التاريخ المالي، ص (*)
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 )١٩١٤-١٦٩٠( ووزنه عيار القرش الفضي

 نسبة النقاوة الوزن بالغرام السنوات
٦٠ ٢٦,٠ ١٦٩٠٪ 
٦٠ ٢٦,٢ ١٧٠٨٪ 
٦٠ ٢٦,٥ ١٧١٦٪ 
٦٠ ٢٦,٤ ١٧٢٠٪ 
٦٠ ٢٤,٨ ١٧٣٠٪ 
٦٠ ٢٤,١ ١٧٤٠٪ 
٦٠ ٢٣,٧ ١٧٥٤٪ 
٦٠ ١٩,٢ ١٧٦٦٪ 
٦٠ ١٨,٢ ١٧٧٤٪ 
٥٤ ١٨,٥ ١٧٨٠٪ 
٥٤ ١٧,٤ ١٧٨٨٪ 
٥٤ ١٢,٦ ١٨٠٠٪ 
٤٦ ١٢,٧ ١٨٠٨٪ 
٤٦ ٩,٦ ١٨٠٩٪ 
٧٣ ٥,١٣ ١٨١٠٪ 
٤٦ ٩,٦ ١٨١٨٪ 
٤٦ ٦,٤ ١٨٢٠٪ 
٥٤ ٤,٢٨ ١٨٢٢٪ 
٤٦ ٣,٢ ١٨٢٨٪ 
٤٤ ٢,١٤ ١٨٣٢٪ 
٤٤ ٢,١٤ ١٨٣٩٪ 
٨٣,٣ ١,٢ ١٨٤٤٪ 
٨٣,٣ ١,٢ ١٩١٤٪ 

 

 .٣٤٦، ٣٠٠در: باموك، التاريخ المالي، صالمص (*)
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 )١٧٩٨-١٥٢٤( اووزنه عيار البارة الفضية

 نسبة النقاوة الوزن بالغرام السنوات
٨٤ ١,٢٢ ١٥٢٤٪ 
٧٠ ١,٠٥ ١٥٦٤٪ 
٧٠ ٠,٨٥ ١٦٤١٪ 
٧٠ ٠,٨٥ ١٦٧٠٪ 
٧٥ ٠,٧٧ ١٦٨٠٪ 
٧٠ ٠,٧٤ ١٦٨٨٪ 
٧٠ ٠,٥٤ ١٦٩٠٪ 
٦٠ ٠,٦٩ ١٦٩٨٪ 
٦٠ ٠,٦٣ ١٧٠٥٪ 
٦٠ ٠,٥٧ ١٧٣٥٪ 
٥٠ ٠,٣٥ ١٧٦٠٪ 
٥٠ ٠,٣٥ ١٧٨٨٪ 
٤٤ ٠,٣١ ١٧٨٩٪ 
٣٥ ٠,٢٢ ١٧٩٨٪ 

 

 .٣٢٠، ١٨١المصدر: باموك، التاريخ المالي، ص (*)
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 )م١٥٩٤-١٥٧٤مراد الثالث (السلطان  –السلطاني الذهبي 

	

 )م١٨٠٩-١٨٠٨( الرابع صطفىمالسلطان  – )الطغرالي / الزنجيرليالسلطاني (

	

 )م١٧٣٠-١٧٠٣أحمد الثالث (السلطان  –الشريفي 

 )٢ملحق (

 العثمانية المتداولة في الدولة نماذج من النقود
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 )م١٧٥٤-١٧٣٠السلطان محمود الأول ( –زر محبوب 

	

 )١٦٢٢-١٦١٨السلطان عثمان الثاني ( –ه چالآق

	

 )م١٦٤٠-١٦٢٣( مراد الرابعالسلطان  – ارهپال
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 )م١٧٧٤-١٧٥٧( مصطفى الثالثالسلطان  – ارهپال

	

 )م١٩١٩-١٩٠٩( محمد رشادالسلطان  – ليرة ذهبية

	

 )م١٨٣٩-١٨٠٩( محمود الثانيالسلطان  – قروش خمسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

341	
	

		

 )م١٩١٩-١٩٠٩( محمد رشادالسلطان  – عشرون قرش"ا

	

						

 لبندقيةا مهوريةالذهبية لج دوقةال
 )م١٣٣٩-١٣٢٨( فرانشيسكو داندولو الدوق

 

						 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	

 م١٧٩٨ المكسيك - الذهبية الإسبانيةالإسكودو قطعة 
 

 م١٥٨٥ - )الأسديالقرش الهولندي (
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 م١٧٩٨ المكسيك - الذهبية الإسبانيةالإسكودو قطعة 
 

 م١٥٨٥ - )الأسديالقرش الهولندي (
 

						 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	

 م١٧٤٧الخامس فيليب  –) أبو مدفع( الإسبانية الثمانية ريالات
 

 م١٧٨٠ – )أبو شوشةأو ( )التاليرالقرش النمساوي (
 

						 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
	

 م١٧٤٧الخامس فيليب  –) أبو مدفع( الإسبانية الثمانية ريالات
 

 م١٧٨٠ – )أبو شوشةأو ( )التاليرالقرش النمساوي (
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 )قرش ٥٠٠نقدية معتبرة (قائمة 
السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   م في عهد ١٨٤٩من أوائل القوائم التي طبعت عام 

 )م١٨٦١-١٨٣٩عبد اNيد الأول (
 

		
	

	

			

			

 )قرش ٥٠نقدية معتبرة (قائمة 
 )م١٨٧٦-١٨٦١( السلطان عبد العزيز
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 البنك ورقة نقدية بقيمة خمسة ليرات صادرة عن
 م١٩٠٨/هـ١٣٢٦العثماني السلطاني عام 

 د الثانيفي عهد السلطان عبد الحمي
 

						

أصدر8ا الحكومة العثمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ليرة واحدةنقدية بقيمة  قائمة
م في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ١٩١٤هـ/١٣٣٢خلال الحرب العالمية الأولى عام 

 رشادمحمد الخامس  عهد السلطان
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 )٣لحق (م

 في الدولة العثمانية وحدات القياس

 المعادل في النظام المتري الوحدة
 وحدات الطول والمساحةأولاً: 
 ) سم٠,٠٢( النقطة

 ) سم٠,٢٦( نقطة ١٢الخط = 
 ) سم٣,٢( اخطً ١٢) = parmakالأصبع (بارمق 

 ) سم٣٧,٩( أصبعKا ١٢القدم = 
 ) سم٧٥,٨( ) = قدمانmimar arşınıالذراع المعمارية (

 ) م١,٨٩٥( أقدام ٥) = kulaçالقامة (
 ) كم١,٨٩٥( ذراعKا معمارية ٢٥٠٠الميل العادي = 

 ) كم٥,٦٨٥( أميال ٣الفرسخ = 
 ) كم٢٢,٧٤٠( فراسخ ٤البريد = 

 ) كم٤٥,٤٨٠( المرحلة = بريدان
 ) سم٦٨( )Çarşı arşınıذراع السوق (

 ) سم٦٥( )endazeالذراع الهندسية (إندازه 
 ٢) م٢٢٩,٨( ذراعKا معمارية مربعة ٤٠٠) = atik evlekأولك عتيق (

 ٢) م٩١٩,٣٠٢٥( أولك  ٤) = nümöeski dالدونم العتيق (
 وحدات الحجم (المكاييل)ثانيKا: 
 ) لتر٢,٣١٢٥( الظرف
 ) لتر٤,٦٢٥( ) = ظرفانkutuقوطى (
 ) لتر٩,٢٥( قوطى ٢) = şinikشينيك (

 ) لتر٣٧( شينيك ٤الكيلة الإستانبولية = 
 وحدات الوزنثالثًا: 
 ) غم٠,٠٠١٥٦( ذرâة

 ) غم٠,٠٠٣١٢٥( قطمير = ذرتان
 ) غم٠,٠٠٦٢٥( نقير = قطميران
 ) غم٠,٠١٢٥( فتيل = نقيران
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 ) غم٠,٠٥( فتائل ٤) = buğdayبغداي (
 ) غم٠,٢( بغداي ٤قيراط = 
 ) غم٠,٨٠١( قراريط ٤دانق = 
 ) غم٣,٢٠٧( قيراطًا ١٦دوانيق =  ٤درهم = 
 ) غم٤,٨١١( درهمKا ١,٥مثقال = 
 ) غم٣٢٠,٧( درهم ١٠٠) = lidreليدره (
 ) كغم٠,٥٦٤( درهمKا ١٧٦) = lodraلودره (

 ) كغم١,٢٨٢( درهم ٤٠٠) = okkaأوقية (أوقه 
 ) كغم٧,٦٩٧( أواق ٦) = batmanن (بطما

 ) كغم٥٦,٤٥٠( أوقية ٤٤قنطار = 
 ) كغم٢٢٥,٨( قناطير ٤) = çekiكي (چ

 

، حمادة مقاييس الطول والمساحة العثمانية وما يعادلها بالمقياس المتريالمرجع: شقيرات، أحمد صدقي،  (*)
Introduction to Ottoman “ ,, Halilİnalcık؛ ٢٠٠٧، ١الأردن، ط –للنشر والتوزيع، إربد 

weights and , “Günergun, Feza; 48-311pp.  ” Turcica 15, 1983,Metrology,
98.-, 2009, pp.595Encyclopedia of Ottoman Empire” In: measures, 
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 )٤ملحق (

 سلاطين الدولة العثمانية

 مدة حكمه السلطان 
 م١٣٢٦ – ١٢٨٠ عثمان الأول بن أرطغرل ١
 م١٣٦٠ – ١٣٢٦ ورخان بن عثمانأ ٢
 م١٣٨٩ – ١٣٦٠ مراد الأول بن أورخان ٣
 م١٤٠٣ – ١٣٨٩ بايزيد الأول بن مراد ٤
خلا العرش العثماني من سلطان في ظل الصراع الأسري،  

 وهو دور الفترة
 م١٤١٢ – ١٤٠٣

 م١٤٢١ – ١٤١٣ لبي بن بايزيدچمحمد الأول  ٥
 م١٤٥١ – ١٤٢١ مراد الثاني بن محمد ٦
 م١٤٨١ – ١٤٥١ محمد الثاني (الفاتح) بن مراد ٧
 م١٥١٢ – ١٤٨١ بايزيد الثاني بن محمد الثاني ٨
 م١٥٢٠ – ١٥١٢ سليم الأول بن بايزيد ٩
 م١٥٦٦ – ١٥٢٠ سليمان الأول (القانوني) بن سليم الأول ١٠
 م١٥٧٤ – ١٥٦٦ سليم الثاني بن سليمان ١١
 م١٥٩٥ – ١٥٧٤ مراد الثالث بن سليم الثاني ١٢
 م١٦٠٣ – ١٥٩٥ محمد الثالث بن مراد الثالث ١٣
 م١٦١٧ – ١٦٠٣ أحمد الأول بن محمد الثالث ١٤
 م١٦١٨ – ١٦١٧ مصطفى الأول بن محمد الثالث ١٥
 م١٦٢٣ – ١٦١٨ عثمان الثاني بن أحمد الأول ١٦
 م١٦٢٣ مصطفى الأول (المرة الثانية) 
 م١٦٤٠ – ١٦٢٣ مراد الرابع بن أحمد الأول ١٧
 م١٦٤٨ – ١٦٤٠ إبراهيم الأول بن أحمد الأول ١٨
 م١٦٨٧ – ١٦٤٨ محمد الرابع بن إبراهيم الأول ١٩
 م١٦٩١ – ١٦٨٧ سليمان الثاني بن إبراهيم الأول ٢٠
 م١٦٩٥ – ١٦٩١ أحمد الثاني بن إبراهيم الأول ٢١
 م١٧٠٣ – ١٦٩٥ مصطفى الثاني بن محمد الرابع ٢٢
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 م١٧٣٠ – ١٧٠٣ بن محمد الرابعأحمد الثالث  ٢٣
 م١٧٥٤ – ١٧٣٠ محمود الأول بن مصطفى الثاني ٢٤
 م١٧٥٧ – ١٧٥٤ عثمان الثالث بن مصطفى الثاني ٢٥
 م١٧٧٤ – ١٧٥٧ مصطفى الثالث بن أحمد الثالث ٢٦
 م١٧٨٩ – ١٧٧٤ عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث ٢٧
 م١٨٠٧ –م ١٧٨٩ سليم الثالث بن مصطفى الثالث ٢٨
 م١٨٠٨ – ١٨٠٧ مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول ٢٩
 م١٨٣٩ – ١٨٠٨ محمود الثاني بن عبد الحميد الأول ٣٠
 م١٨٦١ – ١٨٣٩ عبد المجيد الأول بن محمود الثاني ٣١
 م١٨٧٦ – ١٨٦١ عبد العزيز بن محمود الثاني ٣٢
 م١٨٧٦ مراد الخامس بن عبد المجيد الأول ٣٣
 م١٩٠٩ – ١٨٧٦ ثاني بن عبد المجيد الأولعبد الحميد ال ٣٤
 م١٩١٨ – ١٩٠٩ محمد الخامس رشاد بن عبد المجيد الأول ٣٥
 م١٩٢٢ – ١٩١٨ محمد السادس وحيد الدين بن مراد الخامس ٣٦
 م١٩٢٤ – ١٩٢٢ عبد المجيد الثاني بن عبد العزيز ٣٧

 

 .٥٩٠م، ص٢٠١٣، ٣بيروت، ط طقوش، سهيل، تاريخ العثمانيين، دار النفائس،: جعرالم (*)    
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 مسرد بالأماكن الواردة في الرسالة

): مدينة تقع في وسط Akşehirآق شهر ( -
الأناضول بالقرب من قونيه، فتحها العثمانيون 

 ر القرن الرابع عشر الميلادي.أواخ
): مدينة تقع في Akkermanآق كرمان ( -

الجنوب الغربي من أوكرانيا، عند مصب نهر 
) في البحر الأسود، فتحها Dniesterر (الدنيست

م، استولت عليها ١٤٨٤السلطان بايزيد الثاني 
روسيا عدة مرات لكنها كانت تعيدها للدولة 

العثمانية بعد توقيع اتفاقيات السلام، وفي سنة 
 م انتزعتها روسيا نهائيKا من الدولة العثمانية.١٨١٢

): مدينة في أقصى غرب تركيا EdirneأدÉرنه ( -
الأوروبية بالقرب من الحدود مع اليونان وبلغاريا، 

م من أيدي ١٣٦٠انتزعها السلطان مراد الأول سنة 
اليونان، فكانت عاصمة الدولة العثمانية حتى تم فتح 

 م.١٤٥٣القسطنطينية سنة 
): مدينة تقع شرق تركية Erzincanأَرåزِنجان ( -

 اضول)، بالقرب من نهر الفرات.الآسيوية (الأن
): مدينة تقع شرق تركية Erzurumرضروم (أ -

الآسيوية (الأناضول)، على سفح جبل غير بعيد 
عن نهر الفرات، فتحها السلاجقة في القرن الحادي 

م، استولى عليها ١٥١٧عشر، ثم العثمانيون سنة 
	م، لكنهم أعادوها في العام.١٨٢٩الروس سنة 

): وتسمى كذلك سميرنا İzmirإزمير ( -
)Smyrnaينة في أقصى غرب الأناضول، )، مد

على الساحل الشرقي لبحر إيجه (أحد فروع البحر 
المتوسط بين تركيا واليونان)، فتحها السلطان مراد 

م، ١٩١٩م، احتلها اليونان سنة ١٤٢٤الثاني سنة 

ثم استعادتها تركيا بعد هزيمة اليونان في الأناضول 
 م.١٩٢٢

ال ): مدينة في شمİskenderunسكندرون (الإ -
سورية، في الجزء الجنوبي من الخليج الذي يحمل 
الاسم ذاته، انتزعها السلطان سليم الأول من 

م، خضعت للانتداب الفرنسي بعد ١٥١٦المماليك 
م حيث تنازلت ١٩٣٩الحرب العالمية الأولى حتى 

 .عنها لتركيا
): مدينة تقع في الشمال Eskişehirأسكي شهر ( -

لطان مراد الأول إلى الغربي للأناضول، ضمها الس
م، واستولى عليها ١٣٦١الأراضي العثمانية سنة 

م ثم استعادها الأتراك في حرب ١٩٢٠اليونان 
 م.١٩٢٢الاستقلال التركية 

): مدينة في جنوب تركيا Adanaأضنه ( -
كم من البحر المتوسط،  ٢٥الآسيوية، على بعد 

م من ١٥١٧انتزعها السلطان سليم الأول سنة 
استولى عليها محمد علي والي مصر  المماليك،

م)، ١٨٤٠-٣١الذي تمرد على الحكم العثماني (
وكذلك تولت إدارتها القوات الفرنسية بعد الحرب 

 م).١٩٢٢-١٩العالمية الأولى (
): مدينة كبيرة تقع في ألبانيا Avlonaأفلونا ( -

 حاليKا، على الساحل الشرقي للبحر الإدرياتيكي.
	ينة في غرب الأناضول،): مدAfyonأفيون ( -

تقع فوق منحدر جبل بركاني عالٍ، تشتهر بزراعة 
	الأفيون ومنه أخذت اسمها.

): مدينة تقع شمال الأناضول Amasyaأماسيا ( -
قرب البحر الأسود، بحذاء نهر يشيل أرماق 

)Yeşilırmak.( 
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): شبه الجزيرة المستطيلة Anadoluناضول (الأ -
اد الغرب على امتد ٢ألف كم ٧٥٥التي تتكون من 

 من قارة آسيا.
 البحر ساحل على تقع مدينة): Antalyaأنطاليا ( -

 .تركيا غرب جنوب في المتوسط الأبيض
): مدينة في وسط الأناضول Ankaraأنقرة ( -

)، أمام Ankara Çayıعلى نهر أنقره صويي (
أسوارها خسر السلطان العثماني بايزيد الأول 

ام تيمورلنك ووقع في م معركته المشهورة أم١٤٠٢
 أسره.

 في قع): أو الرÅهاء، مدينة تŞanlıurfaأورفه ( -
 السورية الأقاليم وهي أحد ،تركيا شرق جنوب
 معاهدة بموجب لتركيا أخضعت التي الشمالية
 .لوزان

): مدينة في وسط رومانيا، Brașovبراسوف ( -
كانت تقع على تقاطع الطرق التجارية التي تربط 

 العثمانية وغرب أوروبا. بين الدولة
): منطقة في إستانبول تقع على Beykozبكقوز ( -

 شمال الضفة الأناضولية لمضيق البوسفور.
 حاليKا، صربيا عاصمة): Belgradبلغراد ( -

 التقاء نقطة عند تقع ،الإطلاق على مدنها وأكبر
âفتحها العثمانيون سنة والدانوب اڤالسا نهري ،

 ن العثمانية في أوروبا.م وأصبحت أهم المد١٥٢١
): مدينة في بلغاريا إلى Plovdivبلوفديف ( -

 الجنوب الشرقي من العاصمة صوفيا.
): عاصمة المجر وأكبر Budapestبودابست ( -

مدنها، تقع على ضفتي نهر الدانوب الذي يقسمها 
م، واستولت ١٥٤١نصفين، فتحها العثمانيون سنة 
 م.١٦٨٦عليها النمسا (الهابسبورغ) سنة 

): منطقة تقع في أوكرانيا Podoliaبودوليا ( -
)، فتحها Dniesterحاليêا شمال نهر الدنيستر (

م، وأصبحت إيالة ١٦٧٢السلطان محمد الرابع 
)، حتى تم Kamaniçeعثمانية اسمها (قامانيش 

إعادتها إلى بولندا بموجب معاهدة كارلوفيتز 

)Karlowitz م.١٦٩٩) سنة 
نطقة في البلقان تمتد بمحاذاة ): مBudinبودين ( -

نهر الدانوب، تقع حاليKا في أربع دول: سلوفاكيا، 
	هنغاريا، صربيا كرواتيا، كانت إيالة عثمانية.

): مدينة في شمال غرب Bursaبورصة ( -
الأناضول على الساحل الجنوبي لبحر مرمرة، 

م ١٣٢٥فتحها أورخان الغازي ابن عثمان سنة 
م)، أحرقها ١٣٦٣-١٣٣٥(وجعلها عاصمة ولاياته 

 م، وأعاد بناءها محمد الثاني.١٣٧٧تيمور سنة 
 قعي القاهرة، مدينة أحياء من قديم حيبولاق:  -
 ،الزمالك جزيرة مقابل الشرقية النيل ضفة ىعل

 .الميناء تعني وبولاق
): مدينة تقع في الشمال الغربي Tabrizتبريز ( -

 لإيران اليوم.
): منطقة تاريخية Transilvaniaترانسلفانيا ( -

 تقع اليوم في وسط دولة رومانيا.
): مدينة تقع في شمال Tokatتوقات ( -

 الأناضول.
 جنوب أقصى تقع): مدينة Giurgiuجيورجيو ( -

 يفصل الذي الدانوب نهر ضفة على رومانيا
 .بلغاريا عن رومانيا

): خليج Golden Hornخليج القرن الذهبي ( -
تاريخية، على شكل نصف بول المائي شمال إستان

ومنه أخذ اسم القرن، أما الذهبي فلأنه شكل  دائرة
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ميناء طبيعيKا مهمKا جعل من إستانبول مدينة تجارية 
 رئيسية.

 إقليم في تقع ةعربي مدينة): Diriyahدkرعية (ال -
 .نجد هضبة بجنوبي التاريخي اليمامة عارض

): مدينة في أقصى Dubrovnikدوبروفنيك ( -
	كرواتيا على ساحل البحر الإدرياتيكي.جنوب 

): مدينة تقع وسط ألبانيا على Durrësدوريس ( -
 الساحل الإدرياتيكي.

 اكتسبت، تركيا شرق جنوب في مدينةديار بكر:  -
 الذين وائل بن بكر بني من العرب من اسمها

 .معاوية عهد في الإسلامي الفتح بعد استوطنوها
 شمال قصىأ في تقع مصرية مدينة رشيد: -

 النيل نهر فرعي أحد رشيد فرع رأس على مصر،
 .باسمها سlمي والذي

): مدينة أقصى شمال Rusçukروسجق ( -
	بلغاريا على الضفة الجنوبية لنهر الدانوب.

) الاسم العام الذي أطلق Rumeliلي (اي رومال -
على أراضي الدولة العثمانية الواقعة في أوروبا 

 مي.ة باسم الرووانتقل إلى اللغة العربي
): وتسمى سلانيك Thessalonikiسالونيكا ( -
)Selanik ا، وهي مدينة يونانيةKفي عمق تقع) أيض 

 والذي الثيرمي، الخليج تفرعات أحد سالونيك خليج
 .إيجة بحر من الغربي الشمالي الجزء بدوره يشكل

): مدينة تقع شمال Samsunسامسون ( -
 .الأناضول على ساحل البحر الأسود

الجنوب  فيتقع ): مدينة Samokovساموكوف ( -
 .بلغاريا الغربي من

): وكانت تسمى (بوسنه Sarajevoسراييفو ( -
 وتحيط بها البوسنة، فى منطقة في تقعسراي)، 

 ميلجاكا نهر طول على وتمتد ،الدينارية الألب جبال
 .أوروبا شرق جنوب قلب في
 تركيا شمال أقصى في تقع): Sinopسينوب ( -
 بمنطقة تاريخيا يعرف فيما الأسود البحر جهة من

 .بافلاغونيا
 في بلغاريا، غرب في تقع): Sofiaصوفيا ( -

 لجبال الشمالي السفح بجانب العالي، صوفيا سهل
 .فيتوشا

مدينة تقع شمال شرق  ):Trabzonطرابزون ( -
 تركيا على ساحل البحر الأسود.

): مدينة في غرب Temišvarطمشوار ( -
	نيا.روما

 جنوب الأحمر البحر ساحل ىعل ميناءعÇيåذاب:  -
المتنازع عليه بين مصر  حلايب مثلث في

 والسودان.
): أحد أحياء إستانبول، يقع على Galataغلطة ( -

 الجانب الشمال لخليج القرن الذهبي.
): مدينة في أقصى شرق تركيا بين Vanفان ( -

 بحيرة فان والحدود الإيرانية.
تقع في الشمال الشرقي من  ):Viennaفيينا ( -

 النمسا بمحاذاة جبال الألب، ويخترقها نهر الدانوب.
قُصير: مدينة تقع في الجانب الشرقي من ال -

 إطلاقمصر، على ساحل البحر الأحمر، ويقال إن 
 أقصر أنها إلى يرجع المدينة على القصير اسم

 .الأحمر والبحر مصر صعيد بين تربط مسافة
): المنطقة الواقعة على Caucasusقوقاز (ال -

الحدود بين قارتي آسيا وأوروبا، بين البحر الأسود 
 غربKا وبحر قزوين (الخرز) شرقًا. 

مدينة تركية تقع وسط جنوب  ):Konyaقونية ( -
 الأناضول.
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 شبه في وميناء ساحلية مدينة: )Caffaكافا ( -
 د.الأسو البحر على القرم جزيرة

ينة في جنوب غرب : مد)Kiliyaكيليا ( -

أوكرانيا، على ضفاف نهر الدانوب، قريبKا من 
 البحر الأسود.

تقع على ساحل البحر لاذقية: مدينة سورية ال -
 المتوسط.

 مدينة كبيرة غرب أوكرانيا.): Lvovلفوف ( -
 في تقع أوروبية دولة): Hungaryمجر (ال -

 دولة، وهي أوروبا وسط في الكاربات حوض
 بها وتحيط البحر، على منفذا تملك لا محصورة
 .الجهات كل من اليابسة

من أكبر مدن جنوب صربيا، تقع  ):Nišنيش ( -
 جنوب نهر مع تقاطعه من بالقرب نيشافا نهر على

 .مورافا
، غرب الأناضولمدينة تقع ): Herekeهيريقه ( -

على الساحل الشمالي لخليج إزميت شرق بحر 
 مرمرة.

 تاريخية جغرافية قةمنط ):Wallachiaولاشيا ( -

 إلىو ،الدانوب نهر من الشمال إلى تقع رومانيا، في

 على أطلق الكارابات، جبال سلسلة من الجنوب

 .العثماني العهد في الأفلاق اسم المنطقة
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 الواردة في الرسالة علاممسرد بالأ
 

-١٤٦٨) (Kemalpaşazade Ahmet Şemsettin Efendiأحمد أفندي بن سليمان بن كمال باشا ( -

 من فن يوجد قلما: التاجي قال. مستعرب الأصل، تركي. ورجاله بالحديث العلماء من قاضم): ١٥٣٤

أي مشيخة  بالآستانة الإفتاء ثم قضاءها وولي أدرنه، في تعلم. فيه مصنف باشا كمال لابن وليس الفنون

 - الفقهاء طبقات( منها ثيرة،ك تصانيف له. م)١٥٣٤-١٥٢٥( مات أن إلىالإسلام في عهد سليمان القانوني 

 تغيير(و) عثمان آل تاريخ(و الحنفية، فقه في) خ - الإصلاح إيضاح(و) خ - والقدر الجبر في رسالة(و) خ

 .الفقه أصول في) ط - التنقيح

) İskilipli Mehmed Ebussuud Efendi( الأسكليبيالمولى محمد أبو السعود أفندي بن محمد العمادي  -

 في سودرâ ودرس القسطنطينية، بقرب ولد ،المستعربين الترك علماء من شاعر، فسرمم): ١٥٧٤-١٤٩١(

القسطنطينية وهي مشيخة  إفتاء إليه وأضيف ،ايلي فالروم فالقسطنطينية بروسة في القضاء وتقلد متعددة، بلاد

 امرارK ابالجو كتب: (البديهة سريع الذهن حاضر وكان م)،١٥٧٤-١٥٤٥الإسلام، ومكث فيها ثلاثين سنة (

 صاحب وهو. السائل يكتبه لما تبعا والتركية، والفارسية العربية باللغات) رقعة ألف على واحد يوم في

 تحفة( كتبه ومن) ط - الكريم الكتاب مرايا إلى السليم العقل إرشاد( سماه وقد باسمه المعروف التفسير

) خ - الوقوف مسائل في رسالة( و) خ - الخفين على المسح في رسالة( و المناظرة، في) خ - الطلاب

 ركاكة من منه كثير خلص جيد وشعره) خ - وماروت هاروت قصة( و) خ - الأوقاف تسجيل( في وأخرى

 مدفون وهو. ومداهنتهم الرئاسة أرباب إلى الزائد الميل عليه يؤخذ السلطان، عند احظيK امهيبK وكان ،العجمة

 .الأنصاري أيوب أبي مرقد جوار في

- kم سلطانخُر )Hürrem Sultan( )وهو روكسلانا،وتعرف كذلك ب  الباسمة، السلطانة أيم): ١٥٥٨-١٥٠٦ 

	russo لانا روسو لكلمة تحريف lana ما ثم گاليسيا، في العثمانية القوات أسرتها جارية، الروسية بمعنى 

 أدى مما والجاذبية بالمرح تميزت فقد الجمال، باهرة تكن لم انها ورغم ،السلطان حريم إلى انتقلت أن لبثت

 .الثاني سليم ولداً، له انجبت حتى الحريم الى دخولها على عام يمضي ولم ،بها سليمان السلطان تعلق الى

 العثماني السلطاني جارية وهأي سلطانة الرحمة،  م):١٦٨٣-١٦٢٧( )Turhan Sultan( طُرخان سلطان -

 عمر يكن لمبعد وفاة السلطان إبراهيم حيث  السلطنة نيابةت تول .الرابع محمد السلطان ووالدة الاول، ابراهيم
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 العليا؛ الدولة مصالح على وحرص شديد، بذكاء تتمتعكانت  سلطاته، مباشرة من يمكنه الرابع محمد السلطان

 لها رشح حتى، عليه الدولة تعتمد أن يمكن الذي الوزراء رئيس الأعظم الصدر عن بالبحث فاهتمت

 فاشترط بنفسه؛ يعتز دولة ورجل ماهرKا، سياسيKا وكان ،"بكوبريللي الشهير باشا محمد" الوزير مستشاروها

 في يسبق ولم أحد، من تدخل دون منصبه، لمباشرة الكاملة الصلاحيات له تُعطَى أن المنصب هذا لقَبول

 وأعلن م،١٦٥٦ في عمله كوبريللي وباشر العظمى، الصدارة لقَبول شروطًا الوزير يضع أن العثماني النظام

 .سنوات ثماني استمرت التي أمه نيابة فترة بذلك فانتهت الرشد؛ سن بلغ قد السلطان أن

م): من أفاضل علماء الروم، ولد ١٦٩٢-١٦٣١) (Çatalcalı Ali Efendi( چتالجلي بن محمد فنديأ علي -

رحل إلى إستانبول، تولى ه) غرب إستانبول، وفيها نشأ وتربى، وأخذ العلم عن والده، ثم چتالجفي مدينة (

-١٦٧٤القضاء في سلانيك ومصر، وقضاء عسكر الروم ايلي، تولى مشيخة الإسلام مرتين: الأولى (

م) ثم عزله السلطان محمد الرابع ونفاه إلى بورصة بتأليب من بعض رجال الدولة الذين انتقدهم علي ١٦٨٦

م ولكنه لم يلبث أن توفي بعد ١٦٩٢الرابع  أفندي، أعيد إلى المشيخة مرة أخرى بعد خلع السلطان محمد

 ط). -ى أشهرها (فتاوى علي أفندي شهر في أدرنه، له عدة مجموعات من الفتاو

: معن آل من الأول، الدين فخر ابن قرقماس ابن) الثاني( الدين فخر :)م١٦٣٥-١٥٧٢( فخر الدين المعني -

 الصليبية الحروب أيام في أسلافه لبعض وكان) بلبنان( الشوف دروز من الأسرة، هذه أمراء أكبر من

 في بعلبك حكام( الحرافشة ووالاه) ه ١٠١١ سنة( أبيه بعد إمارتها له وثبتت الشوف في ولد. شأن بسورية

 الحكومة عليه وجردت. وبيروت وصفد صيدا على واستولى الآستانة، حكومة وناوأ أمره وعظم) عهده

 أمراء) Medici( مديسي بآل اتصال له وكان. إيطاليا إلى فارâاً رالبح فركب بها، له قبل لا قوة التركية

 لقب عليه وأنعم. إمارته إلى وأعيد لبنان، إلى فعاد العثمانية، الحكومة عنه وعفت ،عندهم فنزل فلورنسة،

 القدس حدود إلى فلبنان حلب حدود من سلطته وامتدت. به ينعت الأول، الدين فخر جده وكان. )البر سلطان(

 الحكومة وشعرت. عليها بالاستيلاء فطمع بها، علاقة له تكن لم والقدس ودمشق حلب ولايات أن إلا. رباًغ

 ثم. مدة فسجن) ه ١٠٤٣ سنة( له ولدين مع مقيداً الآستانة إلى وحمل عليه فقبض ١٠٣٦ سنة هذه بفكرته

 وكان. فقتلوا وولديه، بقتله انالسلط فأمر به، الوشايات فكثرت. الآستانة في واستبقاه السلطان عنه عفا
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: المحبِّي قال. عليه تدل آثاراً أبقى للعمران، محباً بأعدائه، الفتك كثير عزيزها، النفس، طموح باسلاً، شجاعاً

 .ورقة مئة يبلغ كتاب في مدونة مدائحه رأيت

 دينةم في ولد :)م١٦٨٣-١٦٣٥) (Merzifonlu Kara Mustafa Pasha( مرزيفونلي پاشا مصطفى قرة -

 ابنة من بزواجه الكبيرة كوبرولو آل لأسرة انتسب. الرابع محمد السلطان عهد في وخدم ،الألبانية ميرزفون

 وفاة بعد .م١٦٦٣ في العثمانية للبحرية قائداً رقي ثم ،الدولة ديوان في وزيراً عين. ولوكوبر آل باشا محمد

م، قام بقيادة الجيش ١٦٧٦عام  أعظم صدراً السلطان عينه باشا أحمد فاضل الأعظم الصدر زوجته شقيق

ولكن  ،قصفال تحت سوارهاأ وتهدمت عليها الحصار فضرب م،١٦٨٣العثماني المتوجه لفتح فيينا عام 

وصول الدعم البولندي استجابة لدعوات البابا، مع ارتكاب الصدر الأعظم بعض الأخطاء العسكرية الفادحة، 

 وقد أعدم قره مصطفى على إثر هذه الهزيمة. جعلت الجيش العثماني ينهزم وينسحب،

 فقيهم): ١٦٨٧-١٦١٩) (Ankaravi Mehmet Emin Efendiمحمد أمين أفندي بن حسين الأَنْقَرÇوِي ( -

 ولد ،)نقرويالأ( له قيل وربما) أنقرة( وهي) أنكورية( إلى نسبته. مستعرب) الترك( ومالرâ علماء من حنفي،

 سلامللإ اشيخً عين ثم، ايلي والروم والقسطنطينية، ومصر، شهر، يني قضاء وولي بالقسطنطينية، وتعلم بها،

 آية تفسير( و) ط - الانقروية الفتاوى( :ه، لعاما ٧٠ نحو عن الوفاة، وعاجلته ،م)١٦٨٧-٨٦( قصيرة مدة

 ).خ - الكرسي

. لدرعيةا أمير أو الأولى يةالسعو الدولة مؤسس :)م١٧٦٥-١٧١٠( مقرن آل محمد بن سعود بن محمد -

 ابن تزوج بينهما الصلة ولتأكيد ،الشرع تقيم دولة إقامة على الإثنان توافقو الوهاب عبد بن محمد التقى

 بن محمد بن العزيز عبد ابنه فخلفه م١٧٦٥ عام في توفي .الوهاب عبد بن محمد بنةاب سعود بن محمد

 ثم هـ ١٢١٨ عام رمضان من لأواخرا العشر في اغتيل أن إلى العزيز عبد ابنه بعده الحكم تولى. سعود

 القادمة العثمانية الحملات لصد جيوشه أحد يقود وكان هــ١٢٢٨ عام توفي أن إلى سعود ابنه بعده تولى

 يلتزم لم أنهإحيث فشل ولكنه ،والده حروب واصل الذي االله عبد ابنه وبويع ،باشا طوسون بقيادة مصر من

 إلى معهم ليlؤخذ هـ،١٢٣٤ عام استسلم وقد مكشوفة، بأرض ركالت لاتقاتل: له قال الذي والده بوصية

 .هناك ويlقتل إسطنبول
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 بالعربية، عالم ):م١٥٧٣-١٥٢٣) (Birgivî Mehmet Efendiوي (گير علي البِرåپبن  محمد تقي الدين -

Kىكسر بالي( قصبة أهل من ،والمنشأ الأصل تركي ،بالتجويد ومعرفة بالفرائض اشتغال له ا،وصرفً انحو(، 

) ط - الأنظار إمعان(و نحو،) ط - الأسرار إظهار( كتبه من. إليها فنسب) بركي( قصبة في امدرسK كان

 على الرد في) خ - المبتدعين دامغة(و تجويد،) ط - اليتيمة الدرة(و الصرف، في) المقصود( شرح وهو

 .نحو) ط - العوامل متن( و الموعظة، في) ط - المحمدية الطريقة(و الملحدين،

م): محمد علي باشا بن إبراهيم آغا بن علي، المعروف بمحمد علي الكبير، ١٨٤٩-١٧٧٠( محمد علي باشا -

 اليونان، في الساحلية) Kavala( وÇلةقَ مدينة .مستعرب الأصل، ألباني. مؤسس آخر دولة ملكية بمصر

 وكيلاً مصر وقدم. عمره من ينوالأربع الخامسة في القراءة تعلم ا،يKأمâ وكان .فأثرى الدخان، تجارة واحترف

 فشهد مصر، عن الفرنسيين غزاة لردâ نجدة رجل، ٣٠٠ من تتألف) قولة( جهزتها المتطوعة من قوة لرئيس

 مصر والي كان حتى ومازال .قولة وأتراك الألبانيين مع فناصروه المماليك وجاملم، ١٧٩٩ قير أبي حرب

 الغدر على تقوم بوسيلة م١٨١١سنة  المماليك وقتل ،حكومتها بتنظيم فعنى طويل، حديث في م١٨٠٥ سنة

 في وأنشأ مصر، إلى الشرقي السودان معظم وضم النيل، في السفن وأنشأ فيما عرف بمذبحة القلعة.

 وغيره، بالحجاز الوهابيين لتوسع العثمانية الدولة واضطربت. للسفن) ترسانة( صناعة دار الإسكندرية

 حرب في وشارك. معروفة وقائع معهم له فكانت لحربهم، والشام، ببغداد واليها انتدبت كما فانتدبته،

 وراثيا مصر حكم العثمانية الدولة له جعلت أن بعد منه انتزعت أن تلبث ولم سورية على واستولى) المورة(

 في العلم لتلقي البعثات وأرسل المصرية، الديار في والمعامل المدارس أيامه في وكثرت م،١٨٤٠ سنة

 اللغة ويتكلموا) المصري( العربيâ بالزي يتزيوا أن الإفرنج من خدمته في يدخل من على يحتم وكان. بةأور

 رأس قصر في وأقام) م١٨٤٨( باشا إبراهيم لابنه الأمور واعتزل. إليها كتبهم ينقلوا أو بها ويؤلفوا العربية

 .بالقاهرة ودفن بها، توفي أن إلى مريضا بالإسكندرية التين

-١٦٣٩) (Erzurumlu Mehmed Feyzullah Efendiأفندي بن محمد الأرضرومي ( االله فيض محمد -

 السÅلطانl عيnنهم): ولد في أرضروم ونشأ بها وتعلم على مشايخها، ثم رحل إلى أدرنه وتزوج فيها، ١٧٠٣

ثالث، وتولى قضاء وأحمد ال الثاني، مصطفىاللذان صارا سلطانين فيما بعد:  هيلولد مدرkسKا الرnابع محمnد

 شيخُ أثَّر .)م١٧٠٣-١٦٩٥( الثاني مصطفى السÅلطان العسكر في الأناضول، ثم مشيخة الإسلام في عهد
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 الأعظمÇ، الصnدرÇ جعل ممnا بيده، تكونÇ أنå الأمور زِمامl وكادتْ كبيرKا، تأثيرKا بالسÅلطان أفندي االله فيض الإسلام

Çحملون الكبار والوزراءÇغو .عليه يÇنَب lوا الإسلام، شيخِ أولادnبذلك واستطاع أقرانَهم، وبز lأفندي االله فيض åأن 

 مصطفى وولدÇه للأشراف، نقيبKا االله فتح ولدÇه وعيnن لأحدهم، المشيخةُ تكونÇ بأن السÅلطانِ مÉن عهدKا يأخذَ

Çذلك فعكَّر، العسكر قاضي Çيه صفوÉوا حاسدÇالتحيز لهم، عزل عن مشيخة ، واتهموه بمحاباة أقاربه وبه وسع

 وقتلوه العسكر، سفهاء بعضlالإسلام بعد تمرد الإنكشارية المعروف بـ(حادثة أدرنة)، ثم سجن وتعدى عليه 

 وقطعوا رأسه، وشانوا به، ولقب بعد ذلك بـ(فيضي الشهيد).

) Çivizade Muhiddin Mehmed Efendiمحمد محيي الدين بن محمد المعروف بجِوِي زاده ( -

) جنوب غرب الأناضول، قرأ على علماء عصره، Menteşeم): ولد في ولاية منتشا (١٥٤٧-١٤٧٦(

أي  بالقسطنطينية مفتياً عين ثم ،الأناضولية العساكر فقضاء بمصر، القضاء وليودرâس في بلاد متعددة، 

 السلطان هفعزل أقواله، بعض العربي ابن الدين محيي الشيخ على أنكر م)،١٥٤١-١٥٣٩شيخًا للإسلام (

 ، له:فيها فمات ايلي، الروم عساكر في القضاء إلى بعدها أعيد ،بالتدريس فاشتغل الإفتاء، من القانوني

 في رسالة) خ - البينتين إقامة في المدعيين ميزان( و) خ - زاده جوي فتاوي( و تشتهر، لم) تعليقات(

	.الملك دعوى تحرير
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 مسرد المصطلحات

د مكتوب من قبل السلطان يمنح امتيازKا أو حصانة أو سلطة : تعه)ahdname( عهد نامه -

 لجماعة معينة أو حاكم أو أي شخص معين.

: العائدات النقدية التس ترسل إلى الخزينة المركزية من فائض )irsaliye( إرسالية -

 ميزانيات المقاطعات.

	: وكيل للسلطان يعين للقيام بعمل عام مع مسؤليات مالية.)emin( أمين -

 مقر الصدر الأعظم في الدولة العثمانية. ب العالي:البا -

 : صك سلطاني يحمل ختمه الرسمي (الطغراء).)berat( براءة -

 لإحصاء الدوري للسكان وللأراضي ولمصادر الدخل الأخرى.ا :)tahrir( تحرير -

 ألف آقجه. ٢٠: نوع من الإقطاعات العسكرية العثمانية تقل قيمتها عن )timar( تيمار -

 : شخص مسلح بالكامل يعمل لدى الإقطاعي.)cebelü( جبلو -

 : أرض يعمل عليها زوج من الثيران.)çiftlik( جفتلك -

 : إقطاع عسكري لأحد أعضاء النخبة الحاكمة أو السلطان.)has( خاص -

الديوان الهمايوني: ديوان الجهاز المركزي للحكومة العثمانية، ويلعب دور الحكومة  -

	.والمحكمة العليا في إستانبول

: طبقة السكان المسلمين أو غير المسملين من غير الطبقة العسكرية، التي )reaya( رعايا -

 تقوم بالأنشطة الاقتصادية وتدفع لذلك معظم الضرائب.

 : أحد أعضاء كتيبة الفرسان التابعة للباب العالي.)sipahi( سباهي -

ة والمنظمة في : تنظيم خاص من المرتزقة المسلحة بالبنادق الحربي)sekban( سكبان -

 ) فرد تحت قيادة ضابط إنكشاري.٥٠٠-١٠٠مجموعات (
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: إيجار دائم لأرض مملوكة من قبل الدولة لرب أسرة فلاحية مقابل تعهده )tabu( طابو -

 بزراعتها بشكل مستمر وأداء ما يتوجب عليه من التزامات ضريبية أو خدمات.

الجهاز العسكري أو الإداري أو : الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إلى )askeri( عسكري -

 الديني، وتتمتع بإعفاءات ضريبية كاملة.

 : الراتب الشهري النقدي المدفوع لأفراد الجيش.)ulufe( علوفة -

 : الانتقال القانوني للملكية أو امتلاك حقوق فيها.)ferag( فراغ -

 الرسوم. : مبنى بجانب السوق يوضع فيه ميزان كبير لوزن البضائع وجباية)kapan( قبان -

 : عبيد السطان أو خدمه العاملون في الجيش أو الإدارة أو خدمة البلاط.)kol( قول -

 مصدر دخل مملوك للدولة يتم منحه بالالتزام مدى الحياة. :)malikane( مالكانه -

 : مصدر دخل مقدر ومسجل بسجلات الدائرة المالية كوحدة مستقلة.)mukata( مقاطعة -

 لحاكم أو الدولة.: منسوب إلى ا)miri( ميري -

: لائحة الأسعار القصوى للمواد الغذائية الضرورية، وكانت تحدد في فترات )narh( نرخ -

 معينة من قبل القاضي المحلي.

: ضريبة معظمها عينية تفرض على الوحدات المالية الأسرية لتموين الجيش )nüzül( نزول -

 أو البحرية.

ركمانيين عند قدومهم إلى الأراضي التي تقع : اسم إداري للبدو الرعاة الت)yörük( يوروك -

 تحت السيادة العثمانية، وخاصة في غربي الأناضول وشرقي البلقان.
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 المراجعالمصادر وقائمة 

 المصادر:لاً: أو

	، المطبعة الأميرية، القاهرة.أسنى المطالب شرح روض الطالبالأنصاري، زكريا،  .١
	.م١٨٠٣، كتاب المداينات، مطبعة بولاق، يةالأنقرو الفتاوىالأنقروي، محمد بن حسين،  .٢
	م.١٩٩٤، دار الفكر، بيروت، بغية المسترشدينباعلوي، عبد الرحمن،  .٣
، تحقيق: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارابن بطّوطة، محمد بن عبد االله الطَّنْجي،  .٤

 .م١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١محمد العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط
	.م٢٠٠٠، دار الرسالة، بيروت، دقائق أولي النهى لشرح المنتهىتي، منصور بن يونس، البهو .٥
 .م٢٠٠٥، ١، وزارة العدل، الرياض، طكشاف القناع عن متن الإقناع، بن يونس بهوتي، منصورال .٦
، دار فضلاب مقدمة حجر ابن العلامة شرح على الفضل ذي وهبةمتَّرåمÇسÉيâ، محمد محفوظ بن عبد االله، ال .٧

	.٢٠١١هـ/١٤٣٢، ١المنهاج، جدة، ط
	.م١٨٨٧إستانبول، 	،مع النقول فتاوى علي أفندي، محمد بن علي، چاتالجلي .٨
	.٢٠٠٥، ١، دار النفائس، بيروت، طالقوانين الفقهيةابن جزي، محمد الكلبي الغرناطي،  .٩

مركز  ، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي،التوضيح شرح مختصر ابن الحاجبالجندي، خليل بن إسحاق،  .١٠
	م.٢٠١٢، ١التراث المغربي ودار ابن حزم، بيروت، ط

	.م٢٠٠٧، ١، تحقيق: عبد العظيم الديب، دار المنهاج، جدة، طنهاية المطلب في دراية المذهبالجويني،  .١١
، المكتبة تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشيتي الشرواني والعباديابن حجر، أحمد بن محمد الهيتمي،  .١٢

	.م١٩٨٣، رةالقاه –التجارية 
	م.١٩٠٥هـ/١٣٢٣، ١، طالتحفة الحليمية في تاريخ الدولة العليةحليم، إبراهيم بك،  .١٣
	.م٢٠٠٣، دار عالم الكتب، الرياض، درر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي،  .١٤
	، دار الفكر للطباعة، بيروت.شرح مختصر خليلالخرشي، محمد بن عبد االله،  .١٥
	م.٢٠٠٤، دار الكتب العلمية، بيروت، ي شجاعالإقناع في حل ألفاظ أبالخطيب،  .١٦
رسائل في النقود العربية والإسلامية ، في: الكرملي، أنستاس، رسالة في السكةخلدون، عبد الرحمن، ابن  .١٧

	.١١٩-١١١م، ص١٩٨٧، ٢، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طمياتوعلم النُّ
	.بولاق، القاهرة، د.ت ، مطبعةالشرح الكبير مع حاشية الدسوقيالدردير، أحمد،  .١٨
 .بيروت -، دار الفكرحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، ابن عرفة،  .١٩
 م.١٩٨٥، ١بيروت، ط –، دار الكتب العلمية الاستخراج لأحكام الحراجابن رجب، أبو الفرج الحنبلي،  .٢٠
: بغداد ،الخراج تابك خزانة على الموصد الرتاج مفتاحو الملوك فقه ،محمد بن العزيز عبد بي،حåرnال .٢١

	.م١٩٧٣، الأوقاف ديوان رئاسة
	.، د.تالفتاوى الخيرية لنفع البريةالرملي، خير الدين،  .٢٢
	.م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، شمس الدين محمد،  .٢٣
	م.١٩٨٥يت، ، مطبعة حكومة الكوتاج العروس من جواهر القاموسزبيدي، محمد المرتضى، ال .٢٤
 هـ.١٣١٤، المطبعة الأميرية، بولاق، الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبيينالزيلعي،  .٢٥
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 ،السبكية المحمودية المكتبة ،الحق الدين إلى الخلق إرشاد أو الخالص الدينسبكي، محمود خطاب، ال .٢٦
	م.١٩٧٧ هـ/١٣٩٧

	.م١٩٨٩، دار المعرفة، بيروت، المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد،  .٢٧
	.م١٩٨٢هـ/١٤٠٢، مكتبة المعارف، الرياض، الفتاوى السعديةالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  .٢٨
، ١بيروت، ط -، دار الكتب العلميةمجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرشيخي زاده، عبد الرحمن الكَليبولي،  .٢٩

	م. ١٩٩٨
ب: حواشي تحفة المحتاج، ، في كتاحاشية على تحفة المحتاج بشرح المنهاجشرواني، عبد الحميد، ال .٣٠

	.١٩٣٨هـ/١٣٥٧المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 
	.، المطبعة الأميرية، القاهرةالعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامديةابن عابدين، محمد أمين،  .٣١
	.م٢٠٠٣، ١، دار عالم الكتب، الرياض، طرد المحتار على الدر المختارعابدين، محمد أمين، ابن  .٣٢
 .م١٩٨٩، دار الشروق، القاهرة، كتاب الأموال، القاسم بن سلام الهروي، أبو عبيد .٣٣
	.، دار المعرفة، د.تفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالكعليش، محمد بن أحمد،  .٣٤
	م.١٩٨٤، دار الفكر، بيروت، خليل العلامة مختصر على شرح الجليل منحعليش، محمد بن أحمد،  .٣٥
، ١، ط، بيروت، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائسلة العلية العثمانيةتاريخ الدوفريد بك، محمد،  .٣٦

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١
	.م١٩٨٧، بيروت: مطبعة لبنان، المصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد،  .٣٧
 .م١٩٠٨قانون الأساسي في ممالك الدولة العثمانية، المطبعة الأدبية، بيروت،  .٣٨
، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، حوال الإنسانمرشد الحيران إلى معرفة أقدري، محمد باشا،  .٣٩

	م.١٨٩٠هـ/١٣٠٨
 .م١٩٩٤، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الذخيرةالقرافي، شهاب الدين أحمد،  .٤٠
، تحقيق: صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، أحكام أهل الذمةقيâم، محمد بن أبي بكر، ابن ال .٤١

 م.١٩٨٣، ٢ط

 هـ.١٣٢٨، المطبعة الجمالية، مصر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعمسعود، الكاساني، أبو بكر بن  .٤٢

، تحقيق: أحمد مبارك، دار ابن والولايات الدينية الأحكام السلطانيةالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،  .٤٣
 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩، ١قتيبة، الكويت، ط

 .م١٨٨٤مجلة الأحكام العدلية، المطبعة الأدبية، بيروت،  .٤٤
، تحقيق: قلدس ابن وحاشية الفروع تصحيح ومعه الفروع كتابمفلح، شمس الدين محمد المقدسي،  ابن .٤٥

 .م٢٠٠٣عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة ودار المؤيد، بيروت، 
الرسائل الزينية في مذهب ، في: التحفة المرضية في الأراضي المصريةابن نجيم، زين الدين المصري،  .٤٦

	.م١٩٩٨، ١راج وعلي جمعة، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، ط، تحقيق: محمد سالحنفية
	.، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشادالمجموع شرح المهذبالنووي، يحيى بن شرف،  .٤٧
 م.١٩٩١، المكتب الإسلامي، بيروت، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، يحيى بن شرف،  .٤٨
 هـ.١٣١٦، المطبعة الأميرية، بولاق، فتح القدير شرح الهداية، ابن الهمام، كمال الدين السيواسي .٤٩
	م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، الأحكام السلطانيةأبو يعلى، محمد بن الحسين الفرâاء،  .٥٠
 م.١٩٧٩، ١، دار المعرفة، بيروت، طكتاب الخراجأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،  .٥١
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 :المراجع العربيةثانيKا: 

	.م١٩٨٢، دار المريخ، الرياض، جغرافية أوروباسن، أحمد، ح .٥٢
	تونس. -، مؤسسة التميمي، زغواندراسات في وقف النقودالأرناؤوط، محمد،  .٥٣
الوثائق الوقفية كمصدر من مصادر التعرف على الحياة الزراعية في ضواحي دمشق رناؤوط، محمد، الأ .٥٤

	.١٨٠-١٦٣، ص٤٤و٤٣، ع ١٩٩٢يلول ، جامعة دمشق، أمجلة دراسات تاريخية، في العهد العثماني
 م.٢٠٠٠، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، الألقاب والوظائف العثمانيةبركات، مصطفى،  .٥٥

	م.١٩٠٨، مطبعة الأخبار، عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعدهبستاني، سليمان، ال .٥٦
، مجلة تل الضريبة" بين ابن خلدون ولافرمبدأ: "الضريبة تقبلعزوز، بن علي، وقندوز، عبد الكريم،  .٥٧

، ٢، العدد ١٣دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المجلد 
 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٨

)، ١٢( ٢٧، مجلة المؤرخ العربي، بغداد، عالتغلغل الألماني في المشرق العربيتكريتي، هاشم، ال .٥٨
	. ٥٢-٤٠، صم١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦

، ٥السنة الأولى، العدد ، مجلة الفتح المصرية، الطربوش: بحث في لفظه وتاريخها، أحمد، تيمور باش .٥٩
 .م١٩٢٦هـ/١٣٤٥

، ١٢و ١١، العددان ٢٩، مجلة العرب، الرياض، المجلد )١٩معجم أسماء العرب (الجاسر، حمد،  .٦٠
 .٧٧٧-٧٧٥م، ص١٩٩٤هـ/ ١٤١٥

، مجلة دراسات الشريعة والقانون، ولة العثمانيةقوانين نامه في الدجانبولات، أورهان، وأبو عيد، خليل،  .٦١
 .٣١٨-٣٠٣، صم٢٠١٢، ١، ع٣٩الجامعة الأردنية، مج

، )١٩و ١٨المصور في التاريخ (لبنان والعالم في القرنين وبعلبكي، منير،  جحا، شفيق، وعثمان، بهيج، .٦٢
 م.٢٠٠٨دار العلم للملايين، بيروت، 

، (رسالة فرنسيين في حركة التغريب في الدولة العثمانيةدور السفراء العثمانيين والجمال، فردوس،  .٦٣
 م.٢٠١٤هـ/١٤٣٥دكتوراه)، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .٨١-٤٦م، ص ١٩٥٨، ١، ع ٥، مج مجلة المجمع العلمي العراقي، الفتوة وأطوارهاجواد، مصطفى،  .٦٤
م الاجتماعية، جامعة الكويت، ، مجلة العلوالحريم السلطاني ودوره في الحياة العامةجواهري، عماد، ال .٦٥

 .٨٠-٦٣، صم١٩٧٩)، يوليو ٧( ٢ع
 .م١٩٩٩، منشأة المعارف، الإسكندرية، جغرافية الدول الإسلاميةجودة، جودة، وهارون، علي،  .٦٦
	م.٢٠٠٢، جامعة الكويت، الكويت، العمارة الإسلامية في أوروبا العثمانيةحداد، محمد، ال .٦٧
الإمارات،  -، مجلة آفاق الثقافة والتراث، دبيالدولة العثمانيةآليات اتخاذ القرار في حرب، محمد،  .٦٨

 .٤٢-٢٩، صم١٩٩٦هـ/١٤١٦، ١٢ع
 ،١ط دمشق، المعاصر، الفكر دار ،الإسلامي الاقتصاد في النقدية الأوراق أحمد، حسن، .٦٩

	.م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
كردستان العلمية، ، مطبعة الأوراق أموال زكاة حكم بيان في المشتاق بهجة ،أحمد بنبك  أحمد حسيني،ال .٧٠

 .م١٩٠٨هـ/١٣٢٩القاهرة، 
	م.١٩٦٥، ٣، دار العلم للملايين، بيروت، طالبلاد العربية والدولة العثمانيةحصري، ساطع، ال .٧١
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، مجلة آفاق الثقافة والتراث، تطور تقنيات استغلال المياه في الحضارة الإسلاميةحفيâظ، عماد محمد، ال .٧٢
	.١٦٨-١٤٩، ص٥٤عدد  ١٤م، السنة ٢٠٠٦هـ/١٤٢٧دبي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، 

، دار المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانيةحلاق، حسان، وصباغ، عباس، ال .٧٣
 .م١٩٩٩، ١العلم للملايين، بيروت، ط

لبنان،  ، دار ابن خلدون،حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرحنا، عبد االله،  .٧٤
 م.١٩٨٥، ١ط

 م.٢٠١٤هـ/١٤٣٤، ١، دار المناهج، الأردن، طالمالية العامة: النظرية والتطبيقخصاونة، محمد، ال .٧٥
	م.١٩٩٨، ١الأردن، ط -، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمانجغرافية العالم الإسلاميخفاف، علي، ال .٧٦
 .م٢٠٠٨قاهرة، ، دار الفكر العربي، الأحكام المعاملات الشرعيةالخفيف، علي،  .٧٧
 م.١٩٨٢، شركة كاظمة للنشر والتوزيع، الكويت، النقود والبنوكخليل، سامي،  .٧٨
، مركز دراسات الوحدة تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريدوري، عبد العزيز، ال .٧٩

 م.١٩٩٥، ٣العربية، بيروت، ط

، ٢٠لة المجمع العلمي العراقي، مجلد ، مجنشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلاميةدوري، عبد العزيز، ال .٨٠
 .٢٤-٣م، ص١٩٧٠هـ /١٣٩٠

، المجلد أوراق في التاريخ والحضارة، في: نشوء الأصناف والحرف في الإسلامدوري، عبد العزيز، ال .٨١
	.٤٠-٩م، ص٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ١الثاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

، دار الهادي للطباعة والنشر، لقرن السادس عشرالعلاقات العثمانية الأوروبية في ارائسي، إدريس، ال .٨٢
 .م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ١بيروت، ط

، دراسات تاريخية، جامعة دمشق، الفئات الاجتماعية وملكية الأرض في بلاد الشامرافق عبد الكريم،  .٨٣
 .١٤٤-١١١، ص٣٦و ٣٥، العدد ١٩٩٠آذار 

، مجلة دراسات تاريخية، جامعة عثمانيالعلاقات الزراعية في بلاد الشام في العهد الرافق، عبد الكريم،  .٨٤
	.١٣٩-١٢٠، ص٤٤و ٤٣، العددان ١٩٩٢دمشق، أيلول 

، جامعة دمشق، دراسات تاريخية ،قافلة الحج الشامي وأهميتها في العهد العثمانيرافق، عبد الكريم،  .٨٥
 .٢٨-٥م، ص١٩٨١هـ/ ١٤٠١، ٦، العدد ٢مجلد 

، مجلة دراسات تاريخية، لاد الشام في العهد العثمانيمظاهر من التنظيم الحرفي في برافق، عبد الكريم،  .٨٦
 .٦٢-٣٠م، ص١٩٨١، ٤دمشق، العدد 

، في: الملامح الاجتماعية لنظام الأصناف في العراق إبان العصر العثمانيرؤوف، عماد عبد السلام،  .٨٧
، العثماني دالعه في وثائقها ومصادر العربية للولايات الاقتصادية الحياةالتميمي، عبد الجليل (محرر)، 

 .م١٩٨٦تونس،  –المجلد الثاني، مركز الدراسات والبحوث العثمانية، زغوان 
، مجلة صور من العلاقات الزراعية في العراق إبان القرن الثامن عشررؤوف، عماد عبد السلام،  .٨٨

 .٣٨-٢٩، ص٣، العدد ١١م، المجلد ١٩٨٢هـ/١٤٠٢المورد، بغداد، 
، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، طمارة والفنون الإسلاميةمعجم مصطلحات العرزق، عاصم محمد،  .٨٩

 م.٢٠٠٠
-١١٩، ص٣٥و ٣٤، مجلة الاجتهاد اللبنانية، بيروت، العددان النقود الإسلامية القديمةرضوان، هناء،  .٩٠

١٦٨. 
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، أيار ٤٧، مجلة الباحثون، العدد خية في بلاد الشاميالمنشآت الاقتصادية التارريحاوي، عبد القادر، ال .٩١
	.م٢٠١١

	م.١٩٨٥، دار التراث، القاهرة، الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةريkس، محمد ضياء، ال .٩٢
 م.١٩٩٨، ٣، دار الفكر، دمشق، طآثار الحرب في الفقه الإسلاميزحيلي، وهبة، ال .٩٣
	.م١٩٨٩هـ/١٤٠٩، ٢، دار القلم، دمشق، طشرح القواعد الفقهيةزرقا، أحمد، ال .٩٤
 .م١٩٩٨هـ/١٤١٩، دار عمار، عمان، وقافأحكام الأزرقا، مصطفى، ال .٩٥
	.م١٩٩٩، ١، دمشق، دار القلم، طالمدخل إلى نظرية الالتزام العامةزرقا، مصطفى، ال .٩٦
 م.٢٠٠٢، دار العلم للملايين، بيروت، الأعلامزركلي، خير الدين، ال .٩٧

	.م٢٠٠٦، التكوين للدراسات، دمشق، تاريخ بلاد الشام في القرن التاسع عشرزكار، سهيل،  .٩٨
 .م٢٠٠٠، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الجغرافيا الاقتصاديةزوكه، محمد خميس، ال .٩٩

 م٢٠١٠، ١مصر، ط –، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة المسلمون والحداثة الأوروبيةزيادة، خالد،  .١٠٠
 .م١٩٠٩هـ/١٣٢٧)، ١٧( ٩، مجلة الهلال المصرية، عسقوط العظماء بالخلع أو الفشلزيدان، جرجي،  .١٠١
مجلة مركز بابل للدراسات ، شريعة قتل الإخوان وأثرها في حكم آل عثمانساعدي، بشرى ناصر، ال .١٠٢

 .٥٥-٢٥، صم٢٠١١، ٢، العدد ١المجلد ، جامعة بابل، العراق، الإنسانية
، دار البحوث للدراسات الإسلامیة، الأسعار وتخصیص الموارد في الإسلامسبھاني، عبد الجبار حمد، ال .١٠٣

 .م٢٠٠٥ھـ/١٤٢٦، ١دبي، ط
، دراسات تاريخية، جامعة دمشق، الملكية الزراعية في جبل لبنان إبان حكم القائمقاميتينسعيد، عبد االله،  .١٠٤

 .١٦٠-١٤٥، ص٣٦و ٣٥، العدد ١٩٩٠آذار 
حلقات]، مجلة تاريخ العرب  ٤، [م)١٨٧٨-١٦٨٧العلاقات الروسية العثمانية (سنو، عبد الرؤوف،  .١٠٥

	م.١٩٨٥ -١٩٨٤، ٨٠-٧٣والعالم، بيروت، ع
، ١، مكتبة الآداب، القاهرة، طتاريخ الدولة العثمانية: النشأة والازدهارمحمود، سيد محمد، سيد ال .١٠٦

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨
، في: السيد محمود ١٨مشكلة السكة في مصر خلال النصف الثاني من القرن سيد محمود، سيد محمد، ال .١٠٧

 م.٢٠٠٣، مكتبة الآداب، القاهرة، االنقود العثمانية: تاريخها تطورها مشكلاته(محرر)، 

 م١٩٦٧، دار النهضة العربية، القاهرة، مقدمة في النقود والبنوكشافعي، محمد زكي، ال .١٠٨
	.م١٩٨٦هـ/١٤٠٦، ١، دار الأرقم، الكويت، طأحكام الخراج في الفقه الإسلامي، محمد عثمان، شبير .١٠٩
، حمادة للنشر عادلها بالمقياس المتريمقاييس الطول والمساحة العثمانية وما يشقيرات، أحمد صدقي،  .١١٠

 م.٢٠٠٧، ١الأردن، ط –والتوزيع، إربد 
، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، أخطاء شائعة في ألفاظ العلوم الزراعية والنباتيةشهابي، مصطفى، ال .١١١

 .٥٥٨-٥٣٩، ص٤، العدد ٣٨م، المجلد ١٩٦٣هـ/١٣٨٢
هـ، ١٤١٧، ٣٣، مجلة الاجتهاد، العدد ةجمارك البهار في مصر العثمانيشومان، محسن علي،  .١١٢

	.١٨٧-١٢٩ص
 م.١٩٨١، الدار الجامعية، بيروت، الاقتصاد النقدي والمصرفيشيحة، مصطفى رشدي،  .١١٣
 م.١٩٩٩، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، النقود والمصارف والائتمانشيحة، مصطفى رشدي،  .١١٤
 م.٢٠١٠، ١اية، عمâان، ط، دار الرالريف في العهد العثمانيشيخ خليل، أسماء، ال .١١٥
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، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخيةصابان، سهيل،  .١١٦
 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١

	م.٢٠٠١، ١، مركز الحضارة العربية، القاهرة، طنقود مصر العثمانيةصاوي، أحمد السيد، ال .١١٧
 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ١، دار النفائس، بيروت، طانيةتاريخ العلاقات العثمانية الإيرصباغ، عباس، ال .١١٨
، ١، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثمانيصباغ، ليلى، ال .١١٩

 م.١٩٨٩
 الاقتصاد مركز، الإسلامي الاقتصاد طارإ في الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل، فتحي محمدصقر،  .١٢٠

 م.١٩٨٨والتنمية، القاهرة،  للاستثمار الدولي يالإسلام المصرف ،الإسلامي
	م.١٩٩٥دمشق،  –، وزارة الثقافة ١٩الحياة الاقتصادية في دمشق في منتصف القرن صياغة، نايف،  .١٢١
م، ١٩٠٢، ١٣، العدد ٥، مجلة المشرق، بيروت، السنة المالية العثمانيةضاهر، يوسف أفندي،  .١٢٢

	.٦٠٢-٥٩٨ص
، مجلة المجمع الفقهي كم تجريه المصارف في الوقت الحاضر حكم التورقالضرير، محمد الأمين،  .١٢٣

 م.٢٠٠٦، ١٩، السنة ٢١الإسلامي، مكة، ع
، الجامعة المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، الأسواق في بلاد الشام في صدر الإسلامضمور، حاتم، ال .١٢٤

	.٤١-١٥، ص٢٠٠٩، ٣، العدد ١الأردنية، المجلد 
هـ، ١٤١٨، ٣٦، مجلة الاجتهاد اللبنانية، علضريبية في الدولة العثمانيةالملكية والنظم اضيقة، حسن، ال .١٢٥

 .١٤٨-١١٣ص
 م.٢٠١٣هـ/١٤٣٤، ٣، دار النفائس، بيروت، طتاريخ العثمانيينطقوش، محمد سهيل،  .١٢٦
 .م٢٠٠٩، الهيئة المصرية للكتب، القاهرة، طوائف الحرف في مدينة القاهرةطوخي، نبيل السيد، ال .١٢٧
، الهيئة المصرية العائلة والثروة: البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانيةعبد المعطي، حسام،  .١٢٨

	م. ٢٠٠٨العامة للكتاب، القاهرة، 
، العدد ٤٤، وزارة الثقافة السورية، دمشق، المجلد مجلة المعرفة، أسواق حلب العتيقةعبد المنعم، بغداد،  .١٢٩

	.٢٢٧-٢١٨م، ص٢٠٠٦هـ/١٤٢٦، ٥٠٨
م، العدد ٢٠١١هـ/١٤٣٢، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جدة، ق الارتفاقحعثمان، إبراهيم أحمد،  .١٣٠

	.٣٢١-٢٨١، ص٤، الجزء ١٨
، ١٩، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، عأحكام التورق وتطبيقاته المصرفيةعثماني، محمد تقي،  .١٣١

	م.٢٠١٣الأمانة العامة للأوقاف، الشارقة، 
م، ١٩٩٢، ٣، المجلد ٧ة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جدة، العدد ، مجلبيع الوفاءعثماني، محمد رفيع،  .١٣٢

 .٤٦٦-٤٣٣ص
، دراسات: العلوم الإنسانية والاجتماعية، تاريخ الامتيازات في الدولة العثمانية وآثارهاعريض، وليد، ال .١٣٣

 .١٧٤-١٤٥م، ص١٩٩٧، ١، العدد ٢٤الجامعة الأردنية، المجلد 
	.م١٩٥٨، شركة الطباعة والتجارة، بغداد، اقيةتاريخ النقود العرعزاوي، عباس، ال .١٣٤
 –، الدار العربية للعلوم، بيروت الدولة العثمانية: قراءة جديدة لعوامل الانحطاطعزاوي، قيس جواد، ال .١٣٥

	م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ٢لبنان، ط
 .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، القاهرة، الإسلامية للمدن والمعماري الحضاري التراثعزب، خالد،  .١٣٦
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	م.١٩٨٠، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة، السياسات الاقتصادية في الإسلاممحمد،  عفر، .١٣٧
، الهيئة المصرية العامة الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثمانيعفيفي، محمد،  .١٣٨

 م.١٩٩١للكتاب، القاهرة، 
مجلة أبحاث كلية ، الدولة العثمانية دور آل كوبرولو في إصلاح أوضاععلاوي، نسيبة عبد العزيز، ال .١٣٩

	م.٢٠٠٧)، أيار ٦( ٢، جامعة الموصل، عالتربية الأساسية
 م.١٩٦٤، مطبعة التقدم، القاهرة، العملة من بدء تطورها إلى عهد الاشتراكيةعلي، عبد القادر حسن،  .١٤٠
 م.٠٢٠١، ١ط ، دار غيداء، الأردن،١٦ولاية الموصل العثمانية في القرن علي، علي شاكر،  .١٤١
	م.٢٠٠٩هـ/١٤٢٩، ١، عالم الكتب القاهرة، طمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  .١٤٢
، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، التطور التاريخي لفريضة الزكاةالعمر، فؤاد،  .١٤٣

	.٢٨٩-٢٤٧م، ص١٩٩٨، ٣٦ع
، دار المعارف، مصر، م١٩١٤-٤١٨٦الإدارة العثمانية في ولاية سوريا: عوض، عبد العزيز،  .١٤٤

	م.١٩٦٩
، دراسات تاريخية، جامعة م١٩١٤-١٨٣٩ :نظام ملكية الأرض في بلاد الشامعوض، عبد العزيز،  .١٤٥

 .٥٨-٥١، ص٣٦و ٣٥م، العددان ١٩٩٠دمشق، آذار 
، ١مصر، ط –، دار القاهرة، القاهرة دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانيةغازي، أماني، ال .١٤٦

 .م٢٠٠٧
: روائع آثار المملكة العربية القديمة التجارة طرق معرض دليل، طريق الحج المصريغبان، علي، لا .١٤٧

 .٤٦٧-٤٦٠م، ص٢٠١٠ ،اللوفر متحف ،باريس ،السعودية
	م.٢٠٠٢، ١، دار النهضة العربية، بيروت، طاقتصاديات النقود والمصارفغزلان، محمد عزت،  .١٤٨
، (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، م١٨٣٠-١٧٠٠زائر: الحرف والحرفيون بمدينة الجغطاس، عائشة،  .١٤٩

 م.٢٠٠١جامعة الجزائر، 
 الجزء ،٣ العدد ،الدولي الإسلامي الفقه مجمع مجلة ،الورقية النقود أحكام اللطيف، عبد محمد فرفور،ال .١٥٠

	.١٧٦٥-١٧١١ص م،١٩٨٧/هـ١٤٠٨ ،٣
، مجلة الأستاذ، التاسع عشرالقرن  نزراعة والتجارة في العراق في النصف الثاني مالفياض، عبد االله، ال .١٥١

 .٤٠٧-٣٩٣م، ص١٩٦٣، ١١جامعة بغداد، المجلد  –كلية التربية 
 م.٢٠٠٥، دار الرسالة، بيروت، القاموس المحيطفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ال .١٥٢
المجلد اللبنانية، ، مجلة الاجتهاد التعاملات والمراسم الدبلوماسية في الدولة العثمانيةقاسم، محيي الدين،  .١٥٣

	.٧٤-٧، صم١٩٩٩هـ/١٤٢٠ ،٤٣، العدد ١١
، تحقيق: ظافر قاموس الصناعات الشاميةقاسمي، محمد سعيد، والقاسمي، جمال الدين، والعظم، خليل، ال .١٥٤

 .م١٩٨٨، ١القاسمي، دار طلاس، دمشق، ط
 م.١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، طفقه الزكاةقرضاوي، يوسف، ال .١٥٥
، مجلة المجمع العلمي العراقي، الزراعة والري في كورة الأنبار في العصور الإسلاميةي، حمدان، كبيسال .١٥٦

 .١١٦-٨٧، ص١١٧عدد  ٥٣م، مجلد ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦بغداد، 
 .٧٦-٧٢م، ص١٩١٤، ٩٥، مجلة المقتبس، العدد الامتيازات الأجنبيةكرد علي، محمد،  .١٥٧
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، ٨، العدد ١العلمي العربي، دمشق، المجلد  ، مجلة المجمعالحسبة في الإسلامكرد علي، محمد،  .١٥٨
 .٢٦٣-٢٥٧م، ص١٩٢١هـ/ ١٣٣٩

مجلة أبحاث كلية التربية ، م)١٦٣٥-١٥٩٠الأمير فخر الدين المعني الثاني (كعود، إسراء شريف، ال .١٥٩
	. ١١٤-١٠٤، ص٢٠١٣)، آذار ٢٤( ٢امعة الموصل، ع، جالأساسية

، ١١المجلد ، مجلة الاجتهاد اللبنانية، القديم والجديدالتنظيمات العثمانية بين النظام كوثراني، وجيه،  .١٦٠
 .م٢٠٠٠هـ/١٤٢١، ٤٦و ٤٥العددان 

	م.١٩٢١، مطبعة الهلال، مصر، تاريخ المسألة الشرقيةلبيب، حسين،  .١٦١
 .م١٩٨٨هـ/١٤٠٨، ٣، دار العلوم، بيروت، طتاريخ النقود الإسلاميةمازندراني، موسى الحسيني، ال .١٦٢
 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، طسلامأطلس تاريخ الإمؤنس، حسين،  .١٦٣
، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانيةمحمد، رفعت موسى،  .١٦٤

 م.١٩٩٣، ١ط
يت ، مطبعة بأحكام الأراضي المتبعة في البلاد العربية المنفصلة عن السلطنة العثمانيةمlرâ، دعيبس، ال .١٦٥

 م.١٩٢٣القدس،  –المقدس 
	.م١٩٦٤، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، مالية الدولةمراد، محمد حلمي،  .١٦٦
، مجلة الاجتهاد اللبنانية، مسألة الأرض في المشرق العربي في ظل السلطنة العثمانيةمراد، محمد،  .١٦٧

 .٨٨-٤٣، ص٣٦، العدد ٩م، السنة ١٩٩٧هـ/ ١٤١٨
، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار، م١٩٤٦-٢١رة شرق الأردن ملكية الأراضي في إمامسعود، هدى، ال .١٦٨

 .٩٧-٦٢، ص٤، العدد ٥الجامعة الأردنية، عمان، المجلد 
، ٢، دار الشروق، القاهرة، طفي أصول التاريخ العثمانيمصطفى، أحمد عبد الرحيم،  .١٦٩

 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦
مجلة المجمع العلمي ، ربية الإسلاميةالرقابة الصحية ونظام الحسبة في الحضارة العملاح، هاشم يحيى،  .١٧٠

 .١٠٦-٩٠م، ص١٩٩٧هـ/١٤١٧، ١، العدد٤٤، بغداد، المجلد العراقي
، مجلة المورد، بغداد، المجلد خانات بغداد من القرن التاسع وحتى مطلع القرن العشرينمياح، برهان، ال .١٧١

	.٣٠-٢٧م، ص١٩٧٩هـ/١٤٠٠، ٤، العدد ٨
-٩١، ص١٩٩٢، ٤، العدد ١٧، مجلة الدارة، الرياض، السنة بندقيةالدوكات الذهبية النبراوي، رأفت، ال .١٧٢

١٢٢.	
	م.١٩٩١هـ/١٤١١، ١، مكتبة مدبولي، القاهرة، طبغدادالإدارة العثمانية في ولاية نجار، جميل، ال .١٧٣
	م.١٩٧٨، دار الكتاب العربي، بيروت، معجم المصطلحات التجارية والمصرفيةالنجفي، حسن،  .١٧٤
 جامعة ،الإسلامية والدراسات الشريعة مجلة ،الإسلامي الفقه في وأحكامها لةالعم جاسم، عجيل نشمي،ال .١٧٥

	.٣٣٠-٢٥٩ص م،١٩٨٨/هـ١٤٠٩ ،١١ عدد ،٥ مج الكويت،
، كلية التربية الأساسية، جامعة الأراضي الأميرية العراقية في وثائق عثمانيةنصار، عبد العظيم عباس،  .١٧٦

 الكوفة، العراق.
مجلة دراسات تاريخية،  م)،١٨٤٠-١٧٧٢لاحين في دمشق وصناجقها (أوضاع الفنعيسة، يوسف جميل،  .١٧٧

	.٨٥-٤٧م، ص١٩٨٦، أيلول ٢٤و ٢٣جامعة دمشق، العددان 
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، مراجعة: خليل الخوري، المطبعة الأدبية، بيروت، الدستورنوفل، نوفل أفندي نعمة االله (مترجم)،  .١٧٨
	هـ.١٣٠١

	.م١٩٨٧هـ/١٤٠٨، ١القاهرة، ط ، دار الصحوة،الحروب العثمانية الفارسيةهريدي، محمد،  .١٧٩
 م.٢٠٠٥، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، جرائم التزييف والتزويرهليل، فرج،  .١٨٠
، ١، طعمâان، دار صفاء للنشر والتوزيع، جغرافيا الوطن العربيهيتي، صبري، وأبو سمور، حسن، ال .١٨١

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠
، ٢، مطبعة ذات السلاسل، الكويت، طالكويتية الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الشئون الإسلامية،  .١٨٢

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩
، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة عقد الأمان في الشريعة الإسلاميةياسين، محمد نعيم،  .١٨٣

 .٢٧٤-٢٠٩م، ص١٩٨٥، ٣، ع٢الكويت، مج
، ٢السعودية، ط –ياض ، مكتبة العبيكان، الرالدولة العثمانية في التاريخ الحديثياغي، إسماعيل أحمد،  .١٨٤

	م.١٩٩٨هـ/١٤١٨
 م.٢٠٠٠، دار البشائر الإسلامية، بيروت، أحكام التسعير في الفقه الإسلامييعقوبي، محمد أبو الهدى، ال .١٨٥
، مجلة أبحاث كلية م)١٦٤٨-١٤٨١تمردات الإنكشارية في الدولة العثمانية (يوسف، عماد عبد العزيز،  .١٨٦

	.٣١١-٢٩٨م، ص٢٠١٠)، آذار ٩( ٤التربية الأساسية، جامعة الموصل، ع
 

 المlعرnبة:ا: المراجع ثالثً

، ترجمة: فاضل بيات، منشورات لجنة تاريخ بلاد التشريع الضريبي عند العثمانيينآق كوندوز، أحمد،  .١٨٧
 .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥الشام، الجامعة الأردنية، عمان، 

 .م٢٠٠٨تركيا،  –، إسطنبول ، وقف البحوث العثمانيةالدولة العثمانية المجهولةآق كوندوز، أحمد،  .١٨٨
النقود العثمانية: ، في: السيد محمود، سيد محمد (مترجم)، المسكوكات العثمانيةآيقوت، شوقي نزيهي،  .١٨٩

	.م٢٠٠٣، ١، مكتبة الآداب، القاهرة، طتاريخها تطورها مشكلاتها
ة العثمانية تاريخ الدول، في: إحسان أوغلو، أكمل الدين (محرر)، نظم الدولة العثمانيةإبشيرلي، محمد،  .١٩٠

 الإسلامية والثقافة والفنون للتاريخ الأبحاث مركز، المجلد الأول، ترجمة: صالح سعداوي، وحضارة
 .٣١٥-١٥٠م، ص١٩٩٩، ١(إرسيكا)، إستانبول، ط

إحسان أوغلو، ، في: الحياة التعليمية والعلمية وأدبيات العلوم عند العثمانيينإحسان أوغلو، أكمل الدين،  .١٩١
 مركز، المجلد الثاني، ترجمة: صالح سعداوي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارةين (محرر)، أكمل الد
 .٦٩٠-٤٣٩، صم١٩٩٩، ١(إرسيكا)، إستانبول، ط الإسلامية والثقافة والفنون للتاريخ الأبحاث

ربية، ، ترجمة: محمود عامر، دار النهضة العالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشماليةتر، عزيز سامح، أل .١٩٢
 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩، ١بيروت، ط

، في: إنالجيك، خليل، وكواترت، م)١٦٠٠-١٣٠٠العثمانية: الاقتصاد والمجتمع (الدولة إنالجيك، خليل،  .١٩٣
دونالد (تحرير)، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية، المجلد الأول، دار المدار الإسلامي، 

 م.٢٠٠٧بيروت، 
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في: إحسان أوغلو، أكمل الدين (محرر)، ، ظم الإدارية في عهد التنظيمات الخيريةالنأورطايلي، إيلبر،  .١٩٤
 والفنون للتاريخ الأبحاث مركز، المجلد الأول، ترجمة: صالح سعداوي، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة

 .٣٨٠-٣١٨م، ص١٩٩٩، ١(إرسيكا)، إستانبول، ط الإسلامية والثقافة
النقود العثمانية: ، في: السيد محمود (مترجم)، مة لتاريخ السكة العثمانيةالملامح العاأوزتورك، مصطفى،  .١٩٥

 م.٢٠٠٣، مكتبة الآداب، القاهرة، تاريخها تطورها مشكلاتها
عدنان محمود سلمان، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل،  :، ترجمةتاريخ الدولة العثمانيةأوزتونا، يلماز،  .١٩٦

 م.١٩٩٠، ١إسطنبول، ط -تركيا 
، ٢٦تركيا، ع –، مجلة حراء التركية، إسطنبول سيادة القانون في الدولة العثمانيةحسن، أوزدمير،  .١٩٧

 .م٢٠١١
، ترجمة: سامي الرزاز، مؤسسة ١٩١٤-١٨٠٠: الشرق الأوسط في الاقتصاد العالميأوين، روجر،  .١٩٨

 .م١٩٩٠، ١الأبحاث العربية، بيروت، ط
، ترجمة: محمد الارناؤوط، دار المدار لى الانحدارتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إإينالجيك، خليل،  .١٩٩

 م.٢٠٠٢، ١الإسلامي، بيروت، ط
ترجمة: عبد اللطيف الحارس، دار المدار الإسلامي، ، تاريخ المالي للدولة العثمانيةال، ، شوكتباموك .٢٠٠

 .م٢٠٠٥، ١بيروت، ط
ترت، دونالد (تحرير)، ، في: إنالجيك، خليل، وكواالنقود في الإمبراطورية العثمانيةباموك، شوكت،  .٢٠١

م، ٢٠٠٧، المجلد الثاني، دار المدار الإسلامي، بيروت، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية
 .٧٨٨-٧٣٨ص

 ،١هني، دارة الملك عبد العزيز، ط، ترجمة: عويضة الجموجز لتاريخ الوهابيبريدجز، هارفرد،  .٢٠٢
	م.٢٠٠٥

، ترجمة: فيصل شيخ الأرض، (رسالة دكتوراه الدولة العثمانية نظم الحكم والإدارة فيدوسون، مرادجه،  .٢٠٣
 م.١٩٤٢غير منشورة) الجامعة الأميركية، بيروت، 

، ترجمة: لطيف فرج، دار الفكر للدراسات المدن العربية الكبرى في العصر العثمانيريمون، أندريه،  .٢٠٤
 .م١٩٩٩، ١والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

، تاريخ الدولة العثمانية، في: مانتران، روبير (محرر) )١٨-١٦عربية (القرن الولايات الريمون، أندريه،  .٢٠٥
 م.١٩٩٣، ١ترجمة: بشير السباعي، دار الفكر، القاهرة، ط

من تاريخ الأقطار ، في: ساحلي أوغلو، النقود في البلاد العربية في العهد العثمانيخليل، ساحلي أوغلو،  .٢٠٦
	.٢٣٦-٢١٧م، ص٢٠٠٠ستانبول، ، إرسيكا، إالعربية في العهد العثماني

، تعريب: عبد الجليل سنو الازدلاف أو أزمات الامبراطورية العثمانية الماليةساحلي أوغلو، خليل،  .٢٠٧
 .١٢٦-٨٩م، ص٢٠٠٠، إرسيكا، إستانبول، من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثمانيالتميمي، في: 

من تاريخ الأقطار العربية في العهد ، في: تأسيسها مالية الدولة العثمانية في عهدساحلي أوغلو، خليل،  .٢٠٨
 .٢٩٢-٢٣٨م، ص٢٠٠٠، إرسيكا، اسطنبول، العثماني

من تاريخ الأقطار العربية في العهد ، في: ميزانيات الشام في القرن السادس عشرساحلي أوغلو، خليل،  .٢٠٩
 .٥٤-١٩م، ص٢٠٠٠، إرسيكا، اسطنبول، العثماني
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، ترجمة: كمال خوجة، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة العثمانيأسرار الانقلاب طوران، مصطفى،  .٢١٠
	م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥، ٤مصر، ط –

 –، ترجمة: محمد حرب، دار القلم، دمشق مذكرات السلطان عبد الحميد الثانيعبد الحميد الثاني،  .٢١١
	م.١٩٩١هـ/١٤١٢، ٣سوريا، ط

رجمة: أحمد إيبش، هيئة أبو ظبي للسياحة ، تالمجتمع الإسلامي والغربغب، هاميلتون، وباون، هارولد،  .٢١٢
 م.٢٠١٢هـ/١٤٣٤، ١والثقافة، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط

إنالجيك، خليل، وكواترت، دونالد (تحرير)، في:  ،م)١٦٩٩-١٥٩٠الأزمة والتغيير (، فاروقي، ثريا .٢١٣
م، ٢٠٠٧لإسلامي، بيروت، ، المجلد الثاني، دار المدار االتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية

 .٣٢٧-٤٩ص
تاريخ ، في: مانتران، روبير (محرر) السادس عشرالإمبراطورية في عظمتها: القرن فاينشتاين، جيل،  .٢١٤

-٤٣٧م، ص١٩٩٣، ١، المجلد الأول، ترجمة: بشير السباعي، دار الفكر، القاهرة، طالدولة العثمانية

٥١٨. 
، تعريب: أيمن الأرمنازي، ةعثمانيلإسلامية في ظل الدولة الالتجارة بين أوروبا والبلدان افليت، كات،  .٢١٥

 .م٢٠٠٤هـ/١٤٢٥، ١مكتبة العبيكان، الرياض، ط
تعريب: أيمن الأرمنازي، مكتبة العبيكان، الرياض،  )،١٩٢٢-١٧٠٠الدولة العثمانية (كواترت، دونالد،  .٢١٦

	م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٤، ١ط
الجيك، خليل، وكواترت، دونالد (تحرير)، إن، في: ١٩١٤-١٨١٢عصر الإصلاحات كواترت، دونالد،  .٢١٧

م، ٢٠٠٧، المجلد الثاني، دار المدار الإسلامي، بيروت، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية
 .٧٢٧-٤٨٩ص

، ترجمة: أحمد سلمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، قيام الدولة العثمانيةكوبريلي، محمد فؤاد،  .٢١٨
 م.١٩٩٣، ٢ط

الدولة في: إحسان أوغلو، أكمل الدين (محرر)،  ،البنية الاقتصادية في الدولة العثمانيةكوتوك أوغلو،  .٢١٩
 والفنون للتاريخ الأبحاث مركز، المجلد الأول، ترجمة: صالح سعداوي، العثمانية تاريخ وحضارة

 .٧٦٥-٦٢١م، ص١٩٩٩، ١(إرسيكا)، إستانبول، ط الإسلامية والثقافة
، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الإسلام والثراء الفاحش: مأزق الاقتصاد الإسلامي كوران، تيمور، .٢٢٠

 م.٢٠١١
إنالجيك، خليل، وكواترت، دونالد (تحرير)، في: ، م)١٨١٢-١٦٩٩عصر الأعيان (ماك غوان، بروس،  .٢٢١
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ABSTRACT 
 

ʿĀbdīn, Muʿādh Muḥammad: The Economic History of the Ottoman 

State, (974-1342 A.H \ 1566-1924 A.D). PhD Dissertation, Yarmouk 

University, 2017, Supervised by: Professor Qāsim M. Ḥāmmourī. 
 

This study aims to shed light on the economic history of the Ottoman 

state during the period: (974-1342 A.H \ 1566-1924 A.D). To achieve this, 

the study explores in general the political status, the geography, and the 

social structure of the Ottoman empire. It also delineates its fiscal and 

monetary systems, and elucidates its three major economic activities: 

agriculture, industry, and trade. Moreover, it discusses the market 

organisation and inspection. The researcher used the historical, descriptive, 

inductive, methods. 

The study finds that: the Ottoman empire had a robust administrative 

and economic systems, which derived from Islamic Law (S̲h̲arīʿa), Turkish 

traditions, and the systems of the previous states, in this period, the 

Ottoman empire began to fall behind the European powers politically, 

military, and economically, despite its efforts to fix and reform the 

administrative and financial systems, the Ottomans paid close attention to 

record their revenues and expenditures in a budget, this budget suffered 

from chronic deficits since the late sixteenth century until the empire 

dissolution, the Ottomans adopted different types of metallic money 

systems, and the circulation sphere includes many kinds of currencies, local 

and foreign. The first Ottoman paper money emerged in the mid nineteenth 

century, agriculture is the biggest ottoman production sector, agriculture 

techniques remained primitive until the nineteenth century, the craft guilds 

were the basis of Ottoman traditional industry. The Ottoman industries 

were negatively affected by the Industrial Revolution, but they manage to 

adapt to the market transformations, and the Ottoman empire paid close 
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attention to the commercial activity, it constructed markets and other 

commerce facilities, and inspect them through (Ḥisba) organization, it also 

granted foreign merchants some privileges (capitulations) to facilitate their 

business in Ottoman territories. 

The study recommends to: conduct researches that study the economic 

phenomena and processes in the past Islamic societies, analyze it 

economically and legally, and measure its compatibility with S̲h̲arīʿa 

standards, do studies that measure the susceptibility of Islamic economic 

system to be affected by non-islamic systems, from historical perspective, 

devote more efforts to translate the non-arabic studies concerning the 

Ottoman economic history, and to indexing historical documents 

concerning that field, and made it electronically accessible, and trying to 

benefit from Ottoman legislations in finding S̲h̲arīʿa compatible solutions 

to the contemporary problems of Islamic finance. 

 

Keywords: Economic History, Ottoman Empire, Islamic Economy, 

Economic Activities.  

 
	

 


